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أعضاء لجنة المناقشة التوقيع 
الدكتور عبد الله إبراهيم الكيلاني» مشرفا ا 


أستاذ مشارك الفقه وأصولب الفقموأصوله 


الدكتور سري زيد الكيلاني؛ عُصوًا ا 


أستاذ مساعد فقه مقارز| الفقه وأصولة 


المكقور خاد ات الا غي E‏ 


الدكتور علي محمد العمري» ا ENE ETE‏ 


أستاذ فقه مقارن- الفقه وأصوله (جامعة اليرموك) 


الإقراء 


إلى والديّ (رحمهما اله ° لى) اللذين غرسا في قلبي حب الله 
تعالی وحبٌ رسوله 5 وربياني على الفضيلة ومكارم الأخلاق, 


رب اغف رلهما وارحمهما "'وقل رب ارحمهما كما رياني صغيرا" 


(سورة الإسراء. الأية )۲٤‏ 


05 إلى زوجن ي المخلصة» وولدي عا دة حفظهها الله تعالى كنت 


ئ إل ىأخبي وأخني وفقهما اينه تعالى ت 


أهدي هذا البحث المتواضع 


اشكر والتقدير 


امتثالا لهدي رسول البشرية سيدنا محمد 5 في الحديث الشريف: (من لا يشكر الناس /ا 
يشكر اش)(١)‏ فانني أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى جامعة اليرموك ممثلة برئيسهاء 
وكلية الشريعة فيها ممثلة بعميدهاء اللذين جادا عليّ بيعثة دراسية للحصول على درجة الدكتو راه 
على نفقة الجامعة» فج ز اهما اله تعالى عني خير الجزاءء ونفع بهما الإسلام والمسلمين. 

كما أتقدم بعظيم الشكر والتقدير الى أستاذي الجليل فضيلة الدكتور عبدالله اي راهيم الكيلاني 
اشرت صل ا التق جاد عل ا و و ت يق کن فر 
وتواضع كريم» ونصح إديدء فكان له أطيب الأثر في. اتمام هذا البحكّ» فجزاه الله تعالى عني 
وعن طلبة العلم الشرعي|خير الجزاء. 

كما أتقدم بجزيل الشكر: :الى أتحاب' الفضنيلة؛_الأساتذة“الأفاخيل أعضاء لجنة المناقشةء 
على تفضتلهم بقبول مناقشة هذه الرسالةء واثرائها بملحوظاتهم المفيدة القيّمة مما يزيدها قوة ودقة 
فجزاهم الله خيرا. 

وختاماء لا يسعني الا أن أتقدم يجزيل الشكر والتقدين الى كلمن ساهم نتقديم السباغدة: 
أو النصح والإرشاد في مختلف م راحل العمل بهذا البحث وأخصُ بالذكر الأخ الفاضل الدكتور آدم 


نوح القضاة الذي أرشدني اى الكتابة في هذا الموضوع جزاه الله خي را ونفع به. 


ا 


(1) رواه الترمذي في سننه» في أبواب البر والصلة عن رسول الله ء4 باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك (١أ۴)»‏ حديث رقم 


(۲۰۲۰)» (۲۲۸/۲)ء وقال عنه الترمذي: (هذا حديث صحيح). 


المو ضوع الصفحة 
قرار لجنة المناقشة dese‏ 

الإهداء 1ك 

الشكر والتقدير 00 0 

فهرس المحتويات عن لاجو مقن م لئاق او EERE EEE‏ اي فت 


الفصل التمهيدي: تعريف مفردات البحثء وبيان مكاننه في الققه الإسلامي ۴١-١‏ 


المبحت الأو ل: تعريف مقردات البحث A r re Ao LEA‏ 
أطت الأول م اتر لق و سيط لاك 8 0 010000100 
المطلب الثاني: معنى المكلف لغة واصطلاحا 1[ 100000 
المطلب الثاني: معنى العقد لغة واصطلاحا ا 1 1 1 Tea‏ 
المطلب الرابع: معنى التصرّف الانفرادي لغة واصطلاحا O EE‏ 


المطلب الخامس: المفهوم التركيبي المستخلص aot‏ ملم اف م و 1 


المبحث الثاني: مكانة الموضوع قب الفقه الإسلامي SANS‏ 
المطلب الأول: وسائل التعبير عن الإرادةء وأثر اللفظ فيها 00001101 


المطلب الثاني: ما يترتب على اللفظ من أحكام العقود والتصرفات 


aS SR ER e الافراة إجميالا‎ 


ر 


الفصل الأول: معابير تفسير ألفاظ المكلفين في العقود والتصرفات 


المبحث الأول: معبار الشرع في تقسير ألقاظ المكلفين 0 
المطلب الأول: معنى الحقيقة الشرعية» وعلاقتها بالحقيقة اللغوية والعرفية ....”” 
المطلب الثاني: المعنى الشرعي للفظ ومدى اعتباره في تفسير ألفاظ المكلفين ٠٠..‏ 
المبحذ الثاني: معبار النية قي تفسير ألقاظ المكلقين 0000707 
المطلب الأول: معنى النية» وبيان شروطها N O‏ 
المطلب الثاني: مدى اعتبار النية ديانة وقضباءً نو عقيو هل ......٠ناء...‏ ...3 
المطلب الثالث: أثر النبلة في صرف الألفاظ عن ظواهرها Oise fees‏ 
المبحذ الثالث: معبار العر ”نو حكهجر الفا ظط المكلكجن: _ 1L...‏ 
المطلب الأول: معنى العرف» وشروطه»ء وتقسيماته Nae‏ 
المطلب الثاني: المعنى العرفي للفظء ومدى اعتباره في تفسير ألفاظ المكلفين ۷٠.١‏ 
المبحث الرابع: معبار دلالة الحال قي تقسيبر ألقاظ المكلفين VR‏ 
المطلب الأول: معنى دلالة الحال» وأثرها في التعبير عن الإرادة Reeds‏ 
المطلب الثاني: أثر دلالة الحال في صرف الألفاظ عن ظواهرها EA‏ 
المبحث الخامس: معبار اللغة في تفسير ألفاظ المكلفين RRR‏ 
المطلب الأول: مدى اشتراط صحة الكلام لغة كي تبنى عليه الأحكام في العقود 

والتصرفات الانفرادية 000101 RRS‏ 


المطلب الثاني: الأخذ بظاهر اللفظ وضو ابطه TAS‏ 
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الفصل الثاني: أسالبب صباغة اللفظ وكيفيبة تفسبرها 1017 
المبحث الأول: الأساليب المتعلقة باألفاظ المفردة ا 5 
المطلب الأول: الحقيقة والمجاز SS‏ ا A‏ 
الفرع الأول: معنى الحقيقة E E RE‏ 
الفرع الثاني: معنى المجاز Varese es RS aes‏ 


الفرع الثالث: كيفية تفسير ألفاظ الحقيقة والمجاز في العقود والتصرفات 


الانفرادية ESRA‏ الل الفا او 
المطلب الثاني: الصريح والكناية ید اعقو ق. مشو ظة......[......... 
الفرع الأول: معنى الطريح ل ا e‏ 
الفرع الثاني: معنى الكتابّة N TEETER‏ 


الفرع الثالث: كيفية تفسير الألفاظ الصريحة والكنائية في العقود والتصرفات 


PO O E E ARSEN المطلب الثالث: العام والخاص‎ 


الفرع الأول: معنى العام e Se‏ 
الفرع الثاني: معنى الخاص ieee edi‏ 


الفرع الثالث: كيفية تفسير ألفاظ العموم والخصوص في العقود والتصرفات 


الانفرادية لك ب ل ا O O A O‏ ا 
المطلب الرابع: المطلق والمقيد esase Raa‏ 


الفرع الأول: معنى المطلق OS OT‏ 


الفرع الثاني: معنى المقيّد LT ISOS ER‏ 


الفرع الثالث: كيفية تفسير ألفاظ الإطلاق والتقييد في العقود والتصرفات 


الفرع الأول: معنى التعليق» وركنه» وشروطه TAs e‏ 


الفرع الثاني: كيفية تفسير أسلوب التعليق في العقود والتصرفات الانفرادية... ١17‏ 


المطلب الثاني: الإضافة ...کد احجعيو قه. جججو قم . ..... ...6 ١‏ 
الفرع الأول: معنى الإضافة» وصياغتها NESS SRS‏ 


الفرع الثاني: كيفية تفسير اسلوب الإصافة فى العفو“ و التشت قات“ الانفرادية ١١.‏ 


المطلب الثالث: الاستثناء ااا E oS SA AA‏ 
الفرع الأول: معنى الاستثناء» وأنواعه» وشروطه ا 


الفرع الثاني: كيفية تفسير أسلوب الاستثناء في العقود والتصرفات الانفرادية. 55 ١‏ 
المطلب الرابع: العطف ةا E‏ 000 
الفرع الأول: معنى العطف AS‏ كان ا ا خض 
الفرع الثاني: كيفية تفسير أسلوب العطف في العقود والتصرفات الانفرادية ..55 ١‏ 


المبحث الثالث: قواعد وضوابط رفع التعارض بين المعايير المطبقة في 


المطلب الأول: قواعد وضوابط رفع التعارض بين دلالة النية وصريح اللفظ . ١51١‏ 


ي 
المطلب الثاني: قواعد وضوابط رفع التعارض بين الشرع والعرف واللغة ١57...‏ 
المطلب الثالث: قواعد وضوابط رفع التعارض بين الدلالات اللغوية OOS‏ 
المطلب الرابع: قاعدة في رفع التعارض بين العرف وصريح اللفظ ...00( 
الفصل الثالث: ما ببنى على تفسبر ألفاظ المكلفين في العقود والتصرفات 
الانقرادبة من أحكام Ses‏ |0 
المبحث الأول: أثر تفسبر الألفاظ في إثبات أصل التصرف OSS‏ 
المطلب الأول: في العقود 1 1[ se‏ 


المطلب الثاني: في التضرفات الانفةادية تقيه. قي . کی ات ...4ض 5 ١5‏ 


المبحذ الثاني: أثر تفسبر الألفاظ في تمييز العقود والتصرفاث الانفرادية عن 


المطلب الأول: في العقود OS O‏ 
المطلب الثاني: في التصرفات الانفرادية N ER ORAS‏ 
المبحث الثالث: أثر تفسير اللفاظ في تحديد محل التصرف VES‏ 
المطلب الأول: في العقود SASS‏ ا 
الطلب الثاني: في التصرفات الانفرادية ا 
المبحث الرابع:آثر تفسير الألفاظ في تحديد الالتزامات الناشئة عن التصرّف 1/8 
المطلب الأول: في العقود 00000 A‏ 


المطلب الثاني: في التصرفات الانفرادية امم فا ASS SU‏ 


الفهارس 0000101 0 اا 
فهرس الآيات القرآنية A ASSESS‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ES‏ ا 
فهرس الأعلام المترجم لهم 0001 EASES‏ 
فهرس المصادر والمراجع Assad‏ 


OOO TET ORE الملقض لالتحال دة‎ 
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تفسير ألفاظ المكلفين في العقود والتصرفات الانفرادية 
إعداد 
محمد محمود أحمد طلافحة 
المشرف 
الدكتور عبد الله إبراهيم الكيلاني 


ا 

تناولت هذه الدرااسة موضو ع تفسير ألفاظ المكلفبين فا العقود والتصرفات 
الانفرادية؛ وذلك لحاجة الفقيه'والمفتي إلى فهمته علئ وجه يشاعد ف تقرير الأحكام الفقهيةء 
واشتملت خطة الدراستإعلك_مقدمةء_وأدنعة فصول وخاتمةء وذلكأعلى النحو التالي: 
وضعت مقدمة بيّنت فيها: أهمية الموضوع وسبب اختياره» والدراسات السابقةء والمنهج 
الذي سلكته في عرض الموضوع ومناقشته» وخطة الدراسة. 

وفي الفصل التمهيدي: تناولت تعريف مفردات البحث ومكانة الموضوع من الفقه 
الإسلامي وخصّصت الفصل الأول لبيان معايير تفسير ألفاظ المكلفين ومن أهمها (الشرع: 
والنية» والعرف» ودلالة الحالء واللغة). 

وعقدت الفصل الثاني لبيان أساليب صياغة اللفظ وكيفية تفسيرهاء سواء كانت ألفاظا 
مفردة (كالحقيقة» والمجاز» والصريح والكنايةء والعام والخاصء والمطلق والمقيّد)» أو 
ألفاظأ مركبة (كالتعليق» والإضافة» والاستثناءء والعطف)» وعالجت فيه التعارض بين 


المعايير المطبّقة في تفسير ألفاظ المكلفين بذكر القواعد والضوابط الخاصة برفعه. 
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وبيّنت في الفصل الثالث الأحكام الفقهية التي تترتب على تفسير ألفاظ المكلفين في 
العقود والتصرفات الانفرادية» ومن أهمّها: إثنبات أصل التصرف» وتمييز العقود 
والتصرفات الانفرادية عن بعضهاء وتحديد محل التصرف» وتحديد الالتزامات الناشئة عن 
التصرافة: 

وفي الخاتمة: ذكرت أهم النتائج التي توصل إليها البحثء حيث وجدت أن مفردات 
هذه الدراسة تسهم في تأصيل وتقعيد نظرية العقد والتصرفات الانفرادية في الفقه الإسلاميء 
وأوصيت بأن ينال هذا الموضوع نصيبه في خطة أحد برامج (البكالوريوس» والماجستيرء 
والدكتوراه) في تخصصل الفقه بكليات الشريعة. 


والحمد لله رب العالمين 


المقدمة 


أولا: أهمية الموضوع وسيب اختياره: 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أمّا بعد: 
فان موضوع: 'تفسير ألفاظ المكلفين في العقود والتصرفات الانفرادية" يحتل 
أهمية كبرى » ومنزلة رفيعة بين سائر المواضيع الفقهيةء بالنظر إلى ما يمثله وما 
يترتب عليه من الوقوفك على إوادة. المتغاقدين: في -عقودهم: أو قصل المتكلم من تصرافه 
الانفرادي» الأمر الذي ايساعد. الفقيه:والمفتي. في: تقرير الأحكام الففهية الخاصة بهذا 
الموضوع» سيما وأنه بيهم في تأصيل وتقعيد.نظرية العقد؛ والتصرافات الانفرادية في 
الفقه الإسلامي. 
ويرجع سبب اختيار هذا الموضوع إلى جملة من الأسباب» من أهمها: 
اوا انتشار هذا الموضوع في كتب الفقه وأصوله وقواعده وتفرقه والحاجة إلى 
إفراده بالبحث بهدف التأصيل والتقعيد. 
ثافياً:_مكانة الألفاظ في الفقه الإسلامي حيث تعتبر الأساس في وسائل التعبير عن 
الإرادة وأثر اللفظ فيها. 
ثالشاً: محاولة إثراء المكتبة الفقهية بكتابات حديثة تجمع بين التأصيل والتفريع» حيث 


إنني لم أجد مؤلفاً مستقلا بهذا الموضوع. 


ثانيا: الدراسات السابقة: 


لم أجد من أفرد هذا الموضوع بالبحث والدراسات المستقلة الشمولية له تأصيلاً 


وتطبيقاء ولكن من يرجع إلى مصادر الفقه الإسلامي وأصوله وقواعده يجد أن أجزاء 
من هذا الموضوع بُحثت على النحو التالي: 


دخول ألفاظ المكلفين ضمن مباحث الدلالات في المصادر الأصوليةء والمراجع 
الحديثة في علم الأصولء ككتاب 'تفسير النصوص في الفقه الإسلامي", للدكتور 
محمد أديب صالح» حيث كان عنوان أطروحته في الدكتوراهء واقتصر فيه على 
تفسير النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها. 

دخول ألفاظ المكلفين ضمن القواعد الفقهية المتعلقة بالنية والعرف واللغة» نحو: 
كتب (الأشباه واللظائر) لابن_السنكي:والشيوظيئ و ابنْ:نجيم (رلحمهم الله). 

مصادر الفروع الفقهية حيث: تناو الفقهاء الألفاظ الضريحة والكنائية التي تنعقد 
بها العقود والتصبرافات"الانفرةادية في مباحث الصيغة باعتبارإها ركنا لأي عقد أو 
تصرف انفرادي. 

نجد عموميات الحديث عن العقود والتصرفات الانفرادية في المؤلفات الخاصة 
بهاء ومن أهمها: 


- التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي» د. محمد وحيد الدين سوارء حيث كان 


عنوان أطروحته في الدكتوراه. 


- مبدأ الرضا في العقودء د. علي القرة داغي» حيث كان عنوان أطروحته أيضا 


في الدكتوراه. 


- التراضي في عقود المبادلات المالية» د. السيد نشأت الدريني حيث كان عنوان 


أطروحته أيضا في الدكتوراه. 


وقد تناولت هذه الدراسات تفسير ألفاظ الإيجاب والقبول التي ينبني عليها انعقاد 


العقود, وهي بذلك تتناول جزئية واحدة من موضوع الدراسة. 
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من هناء تأتي هذه الدراسة لتضيف لبنة جديدة في صرح الفقه الإسلامي الشامخ» 
وتسعى لأمر جديد وهو إفراد هذا الموضوع بالبحث من خلال جمع القواعد والمبادئ 
التشريعية المتعلقة بتفسير ألفاظ المكلفين في العقود والتصرفات الانفرادية تأصيلا 
وتقعيدا وتطبيقاء وهو ما لم تعالجه الدراسات السابقة فيما اطلعت عليه»ء فكما أن 
الدراسات السابقة تناولت النصوص الشرعية ودلالاتها للوقوف على قصد الشارع منهاء 
فهذه الدراسة تحاول أيضا تناول ألفاظ المكلفين في العقود والتصرفات الانفرادية 
للوقوف على القصد المشترك للمتعاقدين أو قصد المتكلم في تصرفه الانفرادي. 


سلكت في دراملّة هذا الموضوع إالمنهج الوصيفيالتحليلي القائم على استقراء ما 
يتعلق بالموضوع من ماختلف جوانبه؛ والمقارنة.بين.المذاهب الفقهية. 

وأما آليات هذا المنهج:فهي .على النجو التالي: 

أولاً: الرجوع إلى المعاجم اللغوية والاصطلاحية لبيان معنى المصطلحات. 

ثانيياً: عزو الآيات القرآنية إلى سورها من القرآن الكريم. 

فالقا: تخريج الأحاديث النبوية من مصادر السنة النبويةء ولاب من الإشارة إلى 
أن الحديث إذا كان موجودا في كتب الصحاح نحو (صحيح البخاري» وصحيح مسلمء 
وصحيح ابن حبان)» اكتفيت بذكر ذلك؛ كونه إشعارآً بصحة الحديث وأما إذا لم يكن 
الحديث موجودا في الصحاح» أو في أحدهاء فقد عمدت إلى ذكر درجة صحته. 

وابعا: اعتمدت المصادر الفقهية الأصلية في نقل الآراء ونسبتهاء فالرأي الفقهي 
المنسوب إلى مذهب ما تحققت منه بالرجوع إلى المصادر المعتمدة فيه. 

خامساً: قمت بتقسيم الفصول إلى مباحث» والمباحث إلى مطالب» والمطالب إلى 


فروع» وأكثرت من التفريع؛ لأنه يسهم بصورة جليّة في تجلية الأفكار أمام القارئ» 
وسهولة استيعابه لها. 


٤ 
ادا ا ت ا و کات ا مل‎ 


الجامعية خصوصا في توثيق المصادر والمراجع في الهامشء حيث يُوثق المصدر أو 
المرجع فيه بذكر لقب المؤلف» فاسمه» فتاريخ وفاته (إن كان الكتاب مصدرا)»ء ثم ذكر 
عنوان الكتاب» والطبعةء وعدد المجلدات» والمحقق (إن وجد)ء والناشرء ومكان النشرء 
وتاريخه» وذلك عند ذكره لأوّل مرة» وبعد ذلك إذا ما تم الاستعانة بالمصدر أو المرجع 
مرة أخرى فيذكر اسم المؤلف الأخيرء فالمجلد أو الجزء» والصفحة» وتكتب عبارة 
(المصدر نفسه)» والجزء والصفحة:؛ عندما تتوالى الإشارات إلى المصدر نفسه في 
الصفحة الواحدة» وإذا ما حصل انفصال» يذكر اسم المؤلف الأخير» وعبارة (المرجع 
السابق) بدلا من ذكر عنوان المصدرء ويذكر الجزء والصفحة. 


سابها: عدم هفل الكتابات الحديثة المعاصرة التي تتسم وع جديد من الجديّة 


والتعمّق. 


رابعاً: خطة الدراسة 


اشتملت خطة دراسة الموضوع على مقدمة» وفصل تمهيدي» وثلاثة فصول 
أخرى» وخاتمة. 

فالمقدمة: اشتملت على أهمية الموضوع وسبب اختياره» والدراسات السابقةء 
والمنهج المتبع. 

وفي الفصل التمهيدي: تناولت تعريف مفردات البحثء وبيان مكانته من الفقه 
الإسلامي. 

وفي الفصل الأول: معايير تفسير ألفاظ المكلفين في العقود والتصرفات 
الانفرادية» ومن أهمها (الشرع؛ والنية» والعرف» ودلالة الحال» واللغة). 

وفي الفصل الثاني: أساليب صياغة اللفظ وكيفية تفسيرهاء سواء كانت ألفاظا 
مفردة نحو (الحقيقة» المجازء الصريح, الكناية» المطلق» المقيد» العام والخاص)» أو 


زع 

كانت ألفاظا مركبةء نحو (التعليق» الإضافةء الاستثناء» والعطف)» وذكرت فيه قواعد 
وضوابط لرفع التعارض بين المعايير المطبّقة في تفسير ألفاظ المكلفين. 

وفي الفصل الثالث: تناولت ما يبنى على تفسير ألفاظ المكلفين في العقود 
والتصرفات الانفرادية من أحكام أهمها: إثثبات أصل التصرفهء وتمييز العقود 
والتصرفات عن بعضهاء وتحديد محل التصرف» والالتزامات الناشئة عنه. 

واختتمت هذه الدراسة بوضع خاتمة لأهم النتائج التي تح التوصل إليها. 

وبعدء فهذا ما وققني الله جلت قدرته إليه» فإن أصبت فهو من توفيق الله تعالى 
لي وجزيل فضله علي» وإن أخطأت أو قصّرت فهو إثبات لنقص بشريتي» والله تعالى 


ورسوله بريئان منه» وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 


والحمد لله رب العالمين 
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تعربف مكردات البحث 


وبيان مكانته في الفقه الإسلامي 


۷ 


قبل الدخول في الحديث عن موضوع الرسالة بفصولها ومباحثهاء رأيت من المناسب 
أن أمهد لهذا الموضوع» بالكلام عن تعريف مفردات البحث» وبيان مكانته في الفقه 
الإسلامي» فاقتضى ذلك عقد فصل تمهيدي» وجاء متضمنا مبحثين على النحو التالي: 

المبحث الأول: تعريف مفردات البحث. 

المبحث الثاني: مكانة الموضوع في الفقه الإسلامي. 


المبحذ الأول: تعريف مفردات البحث 


لما كان عنوان هذه الدراسة مكونا من مفردات كان لا بد من معرفتها بوضوح 
وكل ذلك متوقف على معرفة أجزائه» وإلا كان تصورنا له يكتنفه الغموض. 
رتخا لذلك حت ها الفح وف الفا الكمة اة 
المطلب الأول: معنى التفسير لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: معنى المكلف لغّة واصطلاحا. 
المطلب الثالث:معنى العقد لغة واصطلاحاً. 
المطلب الرابع: معنى أالتقتتفت>الانفكت3“1ق-3تمتتظللاحتا” 
المطلب الخامس: المفهوم التركيبي المستخلص. 


۸ 
المطلب الأول: معني التفسير لغة واصطلاحاً 


الفرم الأول: معنى التفسير لغة 

التفسير في اللغة: هو مصدر الفعل الرباعي (فسر) بتشديد السين» مضاعف 
الفعل التلاثي (فسر) بالتخفيف» يقال» (فسرات الشيء قرا من باب ضرب» بيّنته 
وأوضحته» والتثقيل مبالغة) (". 

فالتفسير والفسر معناهما واحد وهو البيان» والإيضاح/"؛ غير أن التثقيل 
(التشديد) في لفظ (التفسير) أفاد المبالغة في الإبانة والكشف والإيضاح. 


الفرع الثاني: معني التفسير اصطلاحاً 
التفسير فل الاصطلاحا": لمعه عدةتعريفنات معناظا واحدء وإن اختلفت 
عباراتهاء وذلك بالنظرا إلى طبيعة الشيء :المراد تفسيره. أذكر مللن هذه التعريفات ما 
يلي: 
٠‏ غراف التفسير الجافه»-(بوان-معاني الألفاظ-ود ل لاتهسسا-عاسصوم- الأحكام للعمل بالنص 
على وضع يفهم من النص) (). 
بإنعام النظر في التعريف المذكور للتفسيرء لا يخرج عن المعنى اللغوي له 
وهو البيان» وهو مقتتصر على بيان النصوص الشرعية (نصوص القرآن 


(1) الفيومي» أحمد بن محمدء (ت: ١۷۷ه).‏ المصباح المنيرء ط (بلا)» ١م»‏ مكتبة لبنان» بيروت» ۱۹۸۷م» 
ص۱۸۰ . 

(2) الرازي» محمد بن أبي بكرء (ت: ١١الاه).‏ مختار الصحاح» ط۳ ١م»‏ (دققه عصام فارس الحرستاني) 
دار عمّارء عمّان» ۱۹۹۸م» ص55 7. 

(3) أقصد 'بالاصطلاح" ما تناوله العلماء من تعريفات للتفسير الوارد على النصوص سواء كانت شرعية أو 
قانونية أو صادرة عن ألفاظ المكلفين. ولا أقصد به ما تناوله علماء التفسير القدامى (رحمهم الله) من تعريفات 
للتفسير باعتباره علماً يعرف به فَهْمم كتاب الله المنزل على نبيه محمد يك وبيان معانيه واستخراج أحكامهء 
وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفته 
أسباب النزول والناسخ والمنسوخ (الزركشيء أبو عبد الله محمد بن بهادرء (ت: ٤۷۹ه).‏ البرهان في علوم 
القرآن» ط (بلا)ء ٤م»‏ تحقيق (محمد أبو الفضل إبراهيم)» دار المعرفةء بیروت» ۱۳۹۱ه جاء ص١١).‏ 

(4) صالح» محمد اديب. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. ط؛» ۲م» المكتب الإسلاميء بيروت» "211917 


جا ص °٩‏ . 


٩۹ 


الكريم والسنة النبوية) من حيث إظهار مرامي الألفاظ الواضحة والخفيّة» 
والعموم» والاشتراك» والخصوصء والإطلاق» والتقييدء ودلالة كل منها على 
الأحكام؛ للوصول إلى مراد الشارع من النص'. 

وعرف التفسير أيضا بغايته» فقيل في تعريفه (تفسير العقد هو استخلاص النية 
المشتركة للمتعاقدين) ". 

وبإنعام النظر في هذا التعريف» ندرك الغاية من التفسير وهي اس تخلاص إرادة 
صاحب التعبير في التصرف الانفراديء والإرادة المشتركة للمتعاقدين في 
العقد» وبالتالي يتحقق جلاء اللبس والغموض الذي قد يلحق التصرف”. 

وعرف التفسير أيضا بذكر وسائله وغايته» فهو: (تلك العملية الذهنية التي 
يقوم بها المفسّرء بسبب ما اعترى العقد من غموضء للوقوف على الإرادة 
الحقيقية المفن[ 17217 1221 ك إلى صلب العقدء 
والعناصر الخارجة عنه والمرتبطة بة) 7). 


فهذا التعريف يصور ماهية التفسير» ووسائله» فضلاً عن الغرض منه» حيث 


ينظر إلى التفسير على] ئه عملية ذهنية ذات شقيْنَ:_الأول: شق ادي ينظر فيه إلى 
الألفاظ الواردة في العقدء والعرف الجاري في المعاملات» وقرائن الحال ونحوهاء 
والشق الثاني: شق معنوي يمثل ثمرة البحث في الشق المادي من خلال مجموعة 
المعايير التي تحصلت لدى القاضي المفسّر. ومحصلة ذلك تشكل الإرادة المشتركة 
للمتعاقدين7)؛ ويلاحظ على هذا التعريف أنه ليس تعريفا للتفسير بمعناه العام» بل هو 
تعريف للتفسير في العقود فقط. 


(1) صالح» تفسير النصوص» جا ص ٦۰‏ -1۱. 

(2) لجنة القانون المدني الأردني» المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» ط (بلا)» مء المكتب الفني 
لنقابة المحامين» مطبعة التوفيق» عمان» ۹۷٦‏ ام جا ص٣٤ .١‏ 

)3( سوار» وحيد الدين. التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي» ط ).2 امء الشركة الوطنية»› الجزائر› 
41امء ص 05١‏ وما بعدها. 

)4( فودة» عبد الحكيم. تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن» ط كم ام» متشا المعارف»› 
الإسكندرية 1A0‏ ام ص .١١‏ 

(5) المصدر نفسه» ص١١‏ وما بعدها. 


۱۰ 

وهكذاء نخلص إلى أن هناك اتجاهين في تعريف التفسير: فهناك من عراف 
التفسير بغايته» وهناك من عرفه بغايته ووسائله»- وهذا الاتجاه يميل إليه الباحث إذ أن 
ذكر الغاية يفتقر إلى الماهية والوسائل التي يتوصل بها لتحقيقها. 

فالتفسير هو إدراك القصد المشترك للمتعاقدين من إجراء العقدء والوقوف على 
غرض المتكلم من تصرفه الانفرادي» وذلك بالرجوع إلى القواعد والمعايير التي 
وضعها علماؤنا(رحمهم الله). 

واقصد بالقواعد: الحقيقة الشرعية؛ اللغة:؛ النية» العرف» ودلالة الحال» 
ونحوها. ومحل بحثها في الفصل الأول من هذه الدراسة الموسوم ب (معايير تفسير 
ألفاظ المكلفين في العقود والتصرفات الانفرادية). 


المطلب الذاني: معت 31551٣‏ 51 15515 
الفرم الأول: معنو الُمكلق لغة. 

المكلف في اللأقة:.هو' اسم تفعول من الفعن غير الثلاقتييّ لكك ف).؛ يقال: (وكلفه 
تكليفا أي أمره بما يثنق عليه) » ومصدره (التكليف)» والتكليف يعني إلزام مافيه 
كلفة: أي مشقة"ء يقال: (تكلفت الشيء أي تج ثتمته على مشقة) "» و (التكاليف 
المشاق» الواحدة تكلفة) (). 
الفعل (كلف)» والذي مصدره (التكليف) وهو إلزام ما فيه مشقةء فالمكلتف هو ملزم بما 
الفرم الثاني: معنى المكلّف اصطلاحاً 


إن الناظر في مصادر أصول الفقه الإسلاميء يجد أن الأصوليين قد بيّنوا 
اة لمكا :ذلك سمو ماح الحكم الف ر غي في باب المحكوم عليه 


(1) ابن منظورء محمد بن مكرم › (ت: ۷۱۱١‏ ه). لسان العرب» طاء ١٠م‏ دار صادرء بيروتء ج٩‏ 
ص۳۰۷ . 

(2) الرازي» مختار الصحاح» ص٤۲۸.‏ 

(3) ابن منظورء المرجع السابق» ج۹» ص۷٠".‏ 

(4) الفيومي» المصباح المنير» ص١٠٠٠‏ 


۱۱ 

(والشخص في اصطلاح أصول الفقه الإسلامي يوصف بأنه محكوم عليه؛ لأنه 
خاضع للأحكام الشرعية الإلزامية التي يلزمه بها الشارع الحاكم) (". 

والمكلف هو الإنسان الحي البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة. فالحياة شرط في 
المكلف» لأنّ الميّت لا يُكلف(", والبلوغ شرط في المُكلف أيضا؛ لأن الصبي ليس 
مكلفا لقصور فهمه على إدراك معاني الخطاب» والعقل شرط في المكلف أيضا؛ 
لأن المجنون لا يعقل التكليفء فالتكليف خطاب» وخطاب من لا عقل له ولا فهم 
محال 

ولمًا كان العقل شيئاً خفيّاء ولا يظهر دفعة واحدة» وظهوره في الإنسان على 
التدريج» ولم يكن له ضابط يعرف به» جعل له الشارع ضابطا وهو البلوغ» ووضع 
عنه التكليف قبله تخفيفا عليه ء فالصبي المميز وإن كان يمكنه تمييز بعض الأشياء 
لكنه تمييز ناقص()» ووغيوسفاهمسعلوم»اأكمسسالح اسرد فس كاحسل- عق ل!". فجاء الدليل 
الشرعي من السنة النبؤية برفع التكليف قبل البلوّغ» بقول الرس ولا 5: (رقع القلم عن 
ثلاثة عن النائم حتى يُستيقظ: وعن المبتلى ختنى يبرا غن اللّصبي حتى يكبر) ", 


(1) الزرقاء مصطفى أحمدء (ت: ۱۹۹۹م). المدخل الفقهي العام» ط١ء‏ ۲م» دار القلم» دممشقء ۱۹۹۸م» ج25 
ص 8٠5‏ , هام ش(١).‏ 

(2) الزركشيء بدر الدين محمد بن بهادرء (ت: 35اه). البحر المحيط في أصول الفقهء طاء 5مء (قام 
بتحريره عبد القادر عبد الله العاني)ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الکویت»› ۱۹۸۸م» ج١؛ء‏ ص٤‏ 74. 

(3) المصدر نفسه» ج۱» ص55"”. 

)4( الآمدي» أبو الحسن علي بن محمدء (ت: ١577ه).‏ الإحكام في أصول الأحكام» طاء ٤م»‏ (تحقيق: سيد 
الجميلي)» دار الكتاب العربي» بیروت»› 5٠5١هء‏ جاء» ص55١.‏ 

(5) الآمدي» المرجع السابق» ج١:»‏ ص٠٠٠٠‏ الأشقرء عمر سليمان» معاصر مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب 
العالمين» ط١ء‏ ١م»‏ مكتبة الفلاح» الكويت» 2١91/4١‏ ص"٤.‏ 

(6) الشوكاني» محمد بن عليء (ت: ٠75١ه).‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء طاء ١مء‏ 
(تحقيق محمد سعيد البدري)ء دار الفكرء بیروت» ۱۹۹۲م» ص۲". 

(7) الآمدي» المرجع السابق» ج١.»‏ ص۹۹٠.‏ 

(8) أخرجه الإمام أبو داود في " سننه"٠‏ كتاب " الحدود"؛ باب " المجنون يسرق أو يصيب حداً"» رقم الحديث 
.)٤۳۹۸(‏ (انظر: أبو داود» سليمان بن الأشعث» (ت: ١۲۷ه)‏ وسنن أبي داودء ط(بلا) ٤م»‏ (تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج4» ص۱۳۹ وما بعدها). ورمز له الإمام 
السيوطي في كتابه الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير برمز (صح)» فالحديث صحيح برقم (4557) 
(انظر: المناوي» محمد عبد الرؤوف» (ت: ١7١٠ه).‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير 
النذيرء ط(بلا)» 5 م» (ضبطه: أحمد عبد السلام) دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠٠مء‏ ج٤ء‏ ص ٦٤ء .٤١‏ 


1۲ 
نهذ لذت غر تین طلم کت اق ات ن هة ر 
AKG‏ عند E E a ANE e‏ لازم N‏ 
بداء الجنون حتى يبرأ منه بالإفاقةء وعن الصبي وإن ميّز حتى يكبر(". 
وهكذاء فإن ذكر المكلف في هذه الدراسة» إنما جاء بناءً على أن ألفاظ المكلفين 
غيرهم فلا عبرة بكلامهم. 
المطلب الثالث: معنى العقد لغة واصطلاحا: 


القرع الأول: معنم العقد لغة : 

العقد في اللغة>مصعدك الفعسك- (صفصه)» يكال (حقس ديع ذه عقدا) (ء والعقد: 
نقيض الحل» بمعنى اللإبط والشد يقال: ( عفدت الحبل عقا (من هاب ضرب) فانعقد) 
7. ويأتي العقد في اللأفة أينتضا بمعنتى القهلدء والتأكيندء والعلزمء يقال: ( وعقدتها 
بالتشديد توكيدء وعاقدثه*علنئ كنذا وعقدئعه“عليله بمعتنن “عاق ه) (). ويقال أيضا: 
(وعقد العهد واليمين يعقدهما عقدا وعقدهما: أي أكدهما)» وتعاقد القوم: أي تعاهدوا. 


(1) المناوي» فيض القديرء ج5» ص٦٤»‏ ص١٤‏ . 
(2) ابن منظورء لسان العرب» ج۳» ص755. 
(3) الفيومي» المصباح المنير» ص١5١.‏ 

(4) المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

(5) ابن منظورء المرجع السابق» ج۳» ص۲۹۷. 
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الفرع الثاني: معني العقد اصطلاحاً: 

العقد في الاصطلاح: له معنيان: معنى عام» ومعنى خاص. 

ّا المعنى العام للعقد فهو كل التزام تعهد الإنسان الوفاء به سواء التزمه مقابل 
التزام آخر كما في البيع والإجارة ونحو ذلك» أم كان التزاما بإرادة الملتزم وحدها كما 
في اليمين والنذر والطلاق("). 

ومثل هذا المعنى نجده في كلام الإمام الشافعي ( رحمه الله) حيث يسمي النذر 
عقداء فيقول في تفسير قول الله تعالى: يا أيّهَا الذين آمَنُوا أوفوا بالعفود) (".: (ظاهره 
عام على كل عقد ويشبه والله تعالى أعلم أن يكون أراد الله عز وجل أن يوفي بكل عقد 
نذر إذا كانت في العقد لله طاعةء ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها معصية) (). بل إن 
الإمام الجصاص الحنفي (رحمه الله) قد طبّق بيان المعنى العام للعقدء حتى قال: 
( كل شرط شرطه إنسلان على.نفسه في شيبيء يفعليه فيلئ المسلّقبل فهو عقد وكذلك 
النذور وإيجاب القرب وما جرى مجرى ذلك) 7). 

وأما المعنى اللهاص للعقد: فقد بين الإمام الزرك شي الشافعي (رحمه الله) 
حقيقته بقوله: (ارتباط لإي جاب ب القبو ك الالتنرامي-كعقد البيع أوالنكاح وغيرهما) ©. 
وغْرف أيضا المعنى الخاص للعقد بأنه : (ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع 
يثبت أثره في محله) (). 

فالعقد وفق المعنى الخاص له؛ لا يطلق إلا على الالتزام الصادر من طرفين» 
المتوقف على رضاهماء أي على الإيجاب والقبول الصادر منهماء وهذا المعنى هو 


(1) القرة داغي» علي محي الدين» مبدأ الرضا في العقودء ط١ء‏ ١م»‏ دار البشائر الإسلامية» بیروت»› 985 ١م»‏ 
ج۱» ص١١١‏ بتصرف يسير. 

(2) سورة المائدة: من الآية )١(‏ 

(3) الشافعي» محمد بن إدريس» (ت: ٤٠٠ه).‏ الأم» طربلا)ء ۸م» (تحقيق: محمد زهري النجار)ء دار 
المعرفة» بیروت» ۱۹۹۰ء ج٤»‏ ص5 »١5‏ وما بعدها 

(4) الجصاص» أحمد بن علي» (ت:٠۳۷ه).‏ أحكام القرآنء ط(بلا)» دم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
5ه ج”5,. ص۲۸۹ 

(5) الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادرء (ت: 15/اه). المنثور في القواعد الفقهية» ط",. م» وزارة 
الأوقاف الكويتية» الکویت» 5٠05‏ ١هء‏ ج7”ء ص937”. 

(6) الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج١»‏ ص١۸".‏ 


1 


المشهور الشائع عند الفقهاءء حتى يكاد ينفرد هو بالاصطلاح» أمَا المعنى الأول 
(العام)» فلا تدل عليه كلمة العقدء إلا إذا تمّ التنبيه على إرادة التعميم له("). 


المطلب الرابع: معنم التصرف الانفرادي لخة واصطلاحاً 


الفرع الأول: معني التصرف الانفرادي لغة. 

التصرف الانفرادي مركب وصفي يتكون من التصرفء والانفرادي. 

أبداً أولا ببيان المعنى اللغوي للتصرفء وبعد ذلك بيان المعنى اللغوي 
للانفرادي. 
أوك: المعنى اللغوي للتصرف: 

التصرّف في اللغة: هو هحصدر الفعسل تصرف ' يقال: تصرف فلان في 
الأمر": احتال وتقلب قيه وعالجهء ويقاك: ".اضطرفة لعياله: إا تصرف في طلب 
الكسب والمتصرف في| الأمو5: المجراب لھا . 
الكسب. 
ثانياً: المعنى اللغوي ل( الانقرادي): 
( انفرد)» والفعل (انفرد) بمعنى الفعل الثلاني (فرد) الذي مضارعه (يقرد) بضم 
الدالء والقرد هو الوتر. 


(1) أبو زهرة» محمدء الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية» ط(بلا)؛ ١م»‏ دار الفكر العربيء القاهرة 
5 لمء (ص:١١7)»‏ القرة داغي» مبدأ الرضا في العقود»ء ج١»‏ ص۱۳١١ .1١5‏ 

(2) ابن منظورء لسان العرب» ج٩»‏ ص١4١»‏ باب الفاء فصل الصاد. 

(3) الرازيء مختار الصحاح» ص:755. 


١ 


الفرع الثاني: معني التصرف الانفرادي اصطلاحا: 


إن مصطلح (التصرف الانفرادي) لم يظهر في الفقه الإسلامي» ولم يستعمله 
الفقهاء المسلمون قديماء ولعل ذلك يرجع إلى شمول العقد بمعناه العام ( الذي سبق 
بيانه في المطلب السابق) لجميع ما يمكن أن يكون داخلاً في مفهوم التتصرف 
الانفرادي الآتي بيانه!". 

هذاء وإن استعمال الباحثين في الفقه الإسلامي لمصطلح (التصرف الانفرادي) 
كان على سبيل الاستعارة» وإلا فمصطلح التصرف الانفرادي نشأ واستخدم في علم 
. وقد اعتبر واضعو القانون المدني الأردني التصرف الانفرادي مصدراً من 
مصادر الحقوق الشخصية(). ونجد له تسميات أخرى هي: 'الإرادة المنفردة7). 
و"الرضا المنفرد" حيث عرف بأنه: (القصد الذي يستطيع وحده إحداث الأثر الشرعي 
دون الحاجة إلى أن ينظّسم إليه. قصد آخبر يحقيقية أو خكما والتبارا)0). و'التتصرف 


القانون 


الآحادي" حيث غراف إأنه: (کل تعبير؛ عن الإرادة يتم وبنت ينتج أثره بإرادة صاحبه 
وحدها. و" المشيئة الأمنفردة" ("). 

وأيا كانت الت لمات التصرف الانفر ادي فكلا تطلق لل الإرادة الواحدة التي 
تترتب عليها آثار شرعيةء دون الحاجة إلى رضا طرف آخر يصدر عنه القبول(. 


(1) أبو زهرة. الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةء ص ٠۲٠١‏ القرة داغي» مبدأ الرضا في العقودء 
ج”» ص 75١٠ء‏ عبد الهادي» نزار محمد سعيد عبد الرحيم» التصرف الانفرادي. رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة آل البيت» المفرق» الأردن» ص”١.‏ 

(2) عبد الهادي» المرجع السابق» ص١٠‏ 

(3) لجنة القانون المدني الأردني» المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» ج٠»‏ ص٠۹‏ 

(4) المظفرء محمود» نظرية الإرادة المنفردة وتطبيقاتها القانونية والشرعيةء طاء ١م»‏ دار حافظء جدة» 
لمع ص۱۰۰ 

(5) القرة داغي» المرجع السابق» ج؟» ص٤٠١٠‏ 

(6) سوار » محمد وحيد الدين. الاتجاهات العامة في القانون المدني الأردني» ط١ء‏ ١مء‏ دار الثقافة»: عمّان» 
15 , ص٤۲‏ . 

(7) المحمصاني» صبحي» النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية» ط»ء ”مء دار العلم 
للملابيين» بيروت؛ ۱۹۸۳ء ج۲» ص۱٦۲‏ 

(8) القرة داغي» المرجع السابق» ج۲ ص١١١٠ء‏ لجنة القانون المدني الأردنيء المرجع السابق» جاء 


. ۲٦۲ ص‎ 


١5 


ومن أمثلة التصرفات الانفرادية في الفقه الإسلامي: اليمين» والنذرء. والطلاق» 
والرجعةء والإعتاق» والوقف على غير معين» والوصية على جهات الخيرهء والإبراء 
من الحق دون مقابل ونحوها(". 

وهكذاء تبين لنا أن العقد بمعناه الخاص لا يتكون بإرادة واحدة ( تصرف 
انفرادي)» بل لا بد فيه من إيجاب وقبول يعبّران عن إرادتين» وأمًا العقد بمعناه العام 
فقد يتكون بإرادة واحدة تمثل التصرّف الانفرادي(". 
المطلب الخامسر: المقهوم التركيبي المستخلص 

بعد عرضي لمعاني مفردات البحث في المطالب الأربعة السابقة» ريت من 
المفيد أن أعقد مطلبا بعنوان: المفهوم التركيبي المستخلص» بقصد أن يكون هذا تمهيداً 
للدخول في موضوعنا الرئيس» وفي الوقت نفسه خلاصة لما تضمنته المطالب الأربعة 
السابقة. 

أرى أن المفهوام التركيبي: الممستخلص في تعريف مفرلآات البحث. هو إدراك 
القصد المشترك للمتعاقدين من إجراء العقد».والوقوف على غرطضل المتكلم من تصرفه 
الانفرادي» وذلك بالرجوع_إلج-القواعد-والمعاييو- الشيعم-وضعها-علماؤنا (رحمهم الله). 

وأمّا المكلف الذي نريد أن نفسّر ألفاظه فهو الشخص الذي تصح عبارته» وهو 
البالغ العاقل» فذكر المكلف هنا إنما جاء بناءَ على أن ألفاظ المكلفين فقط هي التي يعتد 
بها شرعاء فهي التي تصلح للتفسير وما يترتب عليه» وأما غيرهم فلا عبرة بكلامهم. 

وأقصد بالعقد المراد تفسير ألفاظ المكلفين فيه ذلك الذي ينعقد وينشأ بإرادتين 
فيدخل فيما يسمى بالمعنى الخاص للعقدء كالبيوع والإجارات ونحوها. 

وأقصد بالتصرف الانفرادي المراد تفسير ألفاظ المكلفين فيه ذلك الذي ينعقد 
وينشأ بإرادة واحدة دون الحاجة إلى رضا الإرادة الأخرى» كالأيمان» والنذورء 


ونحوهما. 


(1) القرة داغي مبدأ الرضا في العقود» ج7”» ص۲۹١٠‏ وما بعدهاء الدرعان»ء عبد الله بن عبد العزيزء التصرف 
الانفرادي وأثره في بناء العقود والالتزامات في الفقه الإسلامي» ط١ء‏ ١م»‏ مكتبة التوبة:؛ الرياضء ۹۹۳٠ء‏ 
ص١١١‏ 

(2) أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةء ص۲٠۲»‏ القرة داغيء المرجع السابق» ج25 
5ه لجنة القانون المدني الأردني» المذكرات الإيضاحيةء ج١»‏ ص757. 
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ما القواعد والضوابط الفقهية التي تعيننا في الوقوف على القصد المشترك 
للمتعاقدين من إجراء العقدء أو قصد المتكلم من تصرفه الانفرادي» فهي: الحقيقة 
الشرعية للألفاظ النيةء العرف» دلالة الحالء واللغة؛ ونحوها. ومحل دراستها في 
الفصل الأول من هذه الدراسة» إن شاء الله تعالى. 


المبحث الثاني: مكانة الموضوع في الققه الإسلامي 


يتضمن هذا المبحث دراسة وسائل التعبير عن الإرادة: مبيّنا أثر اللفظ فيهاء 
وما يترتب عليه من أحكام العقود والتصرفات الانفرادية إجمالاء وذلك في المطلبين 
التاليين: 
المطلب الأول: وسائل التعبير عن الإرادةء وأثر اللفظ فيها. 
المطلب الثاني: ما يترتب على اللفظ من أحكام العقود والتصرفات الانفرادية إجمالا. 


المطلب الأول: و سائك نتتجج :771717 هب اننم تجار 

هناك عدة وسأثل للتعبير عن الإرادة: أولها: التعبير بلاللفظء وثانيها: التعبير 
بالكتابة» وثالثها: التعلير بالإشارة» ورابعها: التعبير بالسكوت» وخامسها: التعبير 
بالتعاطي» وفيما يلي بان”موجز لكك ؤسيلة؛ مبيتحا أثير الل تظ فيه اء وما المجال الذي 
تتناوله هذه الدراسة؟ 
أوك: التعبير باللفظ 

ET ا ا ل‎ STE 
تعالى: يا أَيْهَا الذين آمَئوا لا تأكلوا أموالكُم بَيْنَكُمْ بالتاضل إا أن تكون تجارة عن‎ 
."(6 راض مثكم‎ 

اقتضت حكمة الله تعالى رد العباد إلى ضابط جلي» وهو الإيجاب والقبول7", 
فكان بذلك اللفظ هو الطريق الطبيعي للتعبير عن الرضاء والوسيلة الأصلية للتعبير عن 
الإرادة". 

وأمّا فيما يتعلق بموضوعات اللفظ باعتباره وسيلة من وسائل التعبير عن 
الإرادة من حيث: الحقيقةء المجازء الإطلاق» والتقييدء ونحو ذلك من أساليب صياغته 


(1) سورة النساء: الآية ۹. 
(2) الزنجاني» مخمود بن أحمد» (ت: 555ه) تخريج الفروع على الأصول» طهء ١مء‏ (تحقيق: محمد أديب 
صالح)» مؤسسة الرسالة» بيروت» ص٣٤‏ 8 


(3) سوارء التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي» ص"7. 


۸ 


الثاني» وأمّا غرضي من عرضه في هذا المبحث التمهيدي فهو بهدف التأصيل 
والتقعيد. 
ثانياً: التعبير بالكتابة. 

تعتبر الكتابة من وسائل التعبير عن الإرادة وفقا للقاعدة الفقهية القائلة: 
(الكتاب كالخطاب)'» ومعناها: (أنه كما يجوز لاثنين أن يعقدا بينهما مشافهة عقد بيع 
أو إجارة أو كفالة أو حوالة أو رهن أو ما إلى ذلك من العقودء يجوز لهما عقد ذلك 
مكاتبة أيضا) . 

ويشترط في الكتاب أن يكون مستبينا بحيث يمكن قراءة الخط ويخرج بهذا 
الشرط غير المستبين: الكتابة على الماء أو في الهواءء فلا تعتبرء كما يشترط فيه (أي 
الكتاب) أن يكون مرسوما موافقا الأصول القانونية المعروفة في البلد» من خلال توافر 
ذكر العنوان والتصديق) عليه أ وتقريرا لذلك» ,جاء في مجلبة الأحككلام العدلية مانصه: 
(كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهّة يكون بالمكاتبة أيضا) (). 

ومن أشكال التعاقد بالكتابة الحديتة اليوم (العقود الإلكثرونية) حيث يشترط 
لصحتها التوقيع الإلكترإوني وهو عبارةخن أزقام خاضة بالمستخدي ويقابل هذا الشرط 
ما يعرف في الفقه الإسلامي (أن يكون الكتاب مستبينا). 


(1) حيدرء علي» درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ط (بلا)ء ٤‏ م» (ترجمة: فهمي الحسيني)» دار الجيل» 
بیروت» ۱۹۹۱م» جا» ص١7“ء‏ المادة (59). 

(2) المصدر نفسه» جا» ص١7.‏ 

(3) الزرقاء احمد بن الشيخ محمدء (ت: 3178١م)‏ شرح القواعد الفقهية» ط؟»: ١مء‏ دار القلم» دمشقء» ٩۱۹۸۹م»›‏ 
ص 515 ". شبير» محمد عثمان» معاصرء القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية» طا ١‏ م» دار 
الفرقان» عمان» ١٠٠5م؛ء‏ ص۹٦١۲‏ . 


)4( حیيدر»› المرجع السابق» المادة 25م جا ص١٠ .١5‏ 
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خالذا: التعبير بالإشارة 


إن الإشارة الصادرة من الأخرس إذا كانت مفهومة؛ فإنها تعتبر وسيلة من 
وسائل التعبير عن الإرادة عند الفقهاء()؛ وذلك لقيامها مقام النطق باللسان» بل توسّتع 
فقهاء المالكية في ذلكء فذهبوا إلى اعتبار الإشارة إذا كانت مفهومةء وسيلة من وسائل 
التعبير عن الإرادة» حتى وإن صدرت من غير الأخرسا". 

وتأسيسا على ذلك» وجدت القاعدة الفقهية التي تنص على أن: (الإشارة 
المعهودة للأخرس كالبيان باللسان) "» وبمذهب المالكية أخذ القانون المدني 
الأردني7), حيث جاء في المادة (17) منه ما نصه: (التعبير عن الإرادة يكون باللفظ 
وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفا ولو من غير الأخرس...) . 
رابعاً: التعبير بالسكوت. 

يعتبر السكوت وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي» بيد أنه 
يختلف عن RRR") Jly‏ دابيا مخضا؛ کون 
الساكت لم يعبر بطريق) إيجابي عن إرادتها). 

وبناء على ما ألبق: قر كالبة وة اللافيية قان الالكوت غير صاح لأن 
يكون إيجاباء كون الإياب مظهرا .إيجابيا يؤاجه. إلى الطدرا, الآحِتِ || '). من هنا جاءت 


(1) الكاساني» أبو بكر مسعود بن أحمد (ت: 541ه). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» طا» ۷م» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ۲ ام ج“ ص۰۲۲۱ الحطاب» أبو عبد الله محمد بن محمد (ت: 5ه). مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل» ط٣‏ آم دار الفكر› بيروت» ۸ه ج25 ص۰۲۲۹ الشربيني» محمد بن 
أحمد (ت: ۹۷۷ه). مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ط (بلا) ٦م»‏ دار الكتب العلمية» بييروت» 
ج٤»‏ ص”557. المرداوي» أبو الحسن علي بن سليمان (ت: ١۸۸ه).‏ الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» ط ي “ام دار إحياء التراث العربي» بيروت» Ae‏ ص 6غ؛. 

)2( الحطاب» المرجع السابق» ج25 ص۲۲۹ . 

)3( حیدر»› المرجع السابق» المادة (۷۰» جا ص 7١‏ . 

)4( أبو البصل» عبد الناصر موسى» دراسات في فقه القانون المدني الأردني» طا امء دار النفائس» عمان» 
۹ ص۷٥‏ . 

(5) لجنة القانون المدني الأردنيء المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» ج١»‏ ص١٠٠.‏ 

)6( السنهوري» عبد الرازق. مصادر الحق في الفقه الإسلامي»› ط (بلا) م“ دار الفكر, بيروت» م جا 
ص۱۲۹ . 

)7( الدريني» السيد نشأت. التراضي في عقود المبادلات المالية؛ ط(۱)» امء دار الشروق» جدة» ۹۸۲ ام» 


.١ ص77‎ 


۰ 


القاعدة الفقهية تنص على أنه: (لا ينسب إلى ساكت قول) . ففي عقد البيع متلا لا 
بد أن يتضمن الإيجاب بيان محل المعقود عليه؛ ولا يمكن أن يمثل ذلك السكوت(". 

وبما أن السكوت لا يمكن أن يدل على الإيجاب» فهذا يدل على أن نطاق 
السكوت منحصر في دلالته على القبولء لذا فقد عرف السكوت المعبر عن الإرادة 
بأنه: (عدم الرد على الموجب لا بقول» ولا بفعل» ولكن يفهم منه الرضا من خلال 
القرائن التي تحفه) )(. 

وتحقيقا لذلك: نجد المستثنيات الكثيرة الخارجة عن مقتضى القاعدة الفقهية 
السابقة: (لا ينسب إلى ساكت قول)»ء الأمر الذي أتى إلى صياغة ضابط يجمع هذه 
المستثنيات» فأصبح بمثابة التكملة للقاعدة). حيث جاء في المادة (1۷) من مجلة 
الأحكام العدلية ما نصه: (لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة 
بيان) "ا فالسكوت فيمايلزم_التكلم به إقرار وبيان» ومثالٍ ذلك: إذا رأى شخص 
شخصا ماء يتصرف في شيء-تصلاف المالك» بلا إذن.منته؛» وسكك بدون عذرء فذلك 
السكوت يعد إقرارا من بعدم ملكيته له . 


) 1( الحموي» أحمد بن محمد» (ت: ۹۸٠٠ه)»‏ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم 
الحنفي» ط١ء‏ ٤م»‏ دار الكتب العلمية» بیروت»› ٩۱۹۸م‏ ج۱» ص۳۸٤‏ . 

( 2) الدريني» المرجع السابق» ص۷۷٠.‏ 

( 3) القرة داغي» مبدأ الرضا في العقودء ج٠»‏ ص355. 

(4) المصدر نفسه» ج٦»‏ ص155. 

(5) أقول: السكوت لا يمكن أن يدل على الإيجاب عند الحنفية فقط؛ لأنهم يعرفون الإيجاب بأنه (ما يصدر من 
أحد المتعاقدين أولاً)» بيد أنّ جمهور الفقهاء يعرفون الإيجاب بأنه ما صدر من (الممّلك) وإن جاء متأخراً لذا 
يتصور السكوت في الإيجاب عند جمهور الفقهاء» من خلال قول المشتري: اشتريت منك هذه السلعة» فيسكت 
البائع» فيكون إيجاباً. 

(6) للاستزادة يراجع: الألفي» محمد جبرء »)١13917(‏ بحث بعنوان: نطاق تطبيق القاعدة الفقهية (لا ينسب إلى 
ساكت قول) في القانون المدني الأردني» مجلة دراسات الجامعة الأردنية» مج: ”/|عدد ١ء‏ 'مقبول للنشر" 
ص94١-190.‏ 

(7) حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ج۱» ص1558١.‏ 

(8) المصدر نفسه» ج۱» ص5508١.‏ 


Nê 


خامسا: التعبير بالتعاطي. 


إن التعبير عن الإرادة لا يقتقصر فقط على الألفاظ, وإنما قد يكون بدلالة 
الأفعال التي تصدر عن المكلفين» ويسمى ذلك في الفقه بالمعاطاة أو التعاطي أو 
المراوضة'ء جاء في (بدائع الصنائع) في هذا المقام ما نصته: (وأمًَا المبادلة بالفعل 
فهي التعاطي ويسمى هذا البيع بيع المراوضة وهذا عندنا ..... وحقيقة المبادلة 
بالتعاطي هو الأخذ والإعطاء) ". 

فالتعاطي إذن هو (أخذ وعطاء. أي مبادلة فعلية دالة على تبادل الإرادتين 
والتراضي دون تلفظ بإيجاب أو قبول)7"؛ ومثال ذلك: ما نرهه اليوم من عرض 
البضاعة في واجهات المخازن ووضع الأسعار أو القيم عليهاء فيأتي المشتري» ويسلم 
الثمن» ويأخذ المبيع» دون أن يتلفظ البائع أو المشتري بكلام)» ولعل من الصور 
الحديثة للمعاطاة تنزيل بعض البرامج المجانية عن طريق (الإنترنت)! 

وهكذاء بعد عرض الوسائل السابقة المعتّرة عن الإرادة ندرك المكانة التي 
يحتلها اللفظ من بينهاء أوأثره فيها من خلال أن كل وسيلة علي لفدة تتضمنه صراحة 
أو ضمناء فالكتابة هي ألفاظط منظومةء والإشارة بمقام النطق باللسانء والسكوت إقرار 
ضمني على القبول كالبيان بالنطق» وكذا التعاطي دلالته فعليّة على الأخذ والإعطاء 
المعبّرين عن الإيجاب والقبول» الصادرين بألفاظ المتعاقدين. 

ولا غرو في ذلك» فقد جاء في (إعلام الموقعين) -في هذا الشأن- ما نصنته: 
(إنّ الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم» فإذا أراد 


أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه» ورتب على تلك الإرادات 


(1) المحمصانيء النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية» ج٠»‏ ص٤٠٠‏ الزحيليء وهبةء 
الفقه الإسلامي وأدلته» ط؛» ١١مء‏ دار الفكرء دمشق» ۱۹۹۷م» ج٤»‏ ص۲۹۷۳. 

(2) الكاساني» بدائع الصنائع» ج5» ص75١.‏ 

(3) الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج١2»‏ ص؛١5.‏ 

(4) فتيان» فريد. التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي والقانون المدني؛ ط (بلا)» ١م»‏ معهد البحوث 
والدراسات العربية» بغدادء 1/65١م»‏ ص١؟١١.‏ 


۲ 


والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ» ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس 
من غير دلالة فعل أو قول....) (. 

وأما بالنسبة إلى ألفاظ المكلفين المراد تفسيرها سواء كانت في العقود أو 
التصرفات الانفرادية» فتشمل الألفاظ المنطوقة:؛ والمكتوبة؛ وهذا هو مجال الدراسة؛ 
كون الألفاظ المكتوبة مساوية للألفاظ المنطوقة وفي هذا المقام -جاء في 'المبسوط' ما 
نصه: (والأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان؛ لأن المكتوب حروف منظومة 
تدل على معنى مفهوم كالكلام) (). وبالتالي: فلا تتناول هذه الدراسة تفسير التعبير 
بالإشارة» أو بالسكوت» أو بالتعاطي الصادر عن المكلفين. 


المطلب الثاني: ما يترتب علو اللفظ من أحكام العقود والتصرفات 


الانفرادية إجماك. 

عقدت هذا المظلب الأخير في الفصل التمهيدي» لبيان مكانة الدراسة من الفقه 
الإسلامي من جهة أخراى؛ من خلال ذكر الآثار الفقهية المترتبللة على تفسير ألفاظ 
المكلفين في العقود والتصتزفات. الانقزادية. إجمالآ: 

وأقصد من ختم هذا المطلب بقيد (إجمالا) لأن بسط هذا الموضوع على وجه 
التفصيل سيكون محل بحثه في الفصل الثالث من هذه الدراسةء إن شاء الله تعالى. 

لذاء فإنني سوف أعرض هذه الأحكام بشكل موجز وإجمالي في هذا المطلبء 
وفق الفروع الأربعة التالية: 
الفرع الأول: انعقاد العقود والتصرفات الانفرادية. 
الفرع الثاني: تمييز العقود والتصرفات الانفرادية عن بعضها. 
الفرع الثالث: تحديد محل التصرف في العقود والتصرفات الانفرادية. 
الفرع الرابع: تحديد الالتزامات الناشئة عن التصرف في العقود والتصرفات 
الانفرادية. 


(1) ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء (ت: ١١۷ه).‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ط 
(بلا) ؛مء (راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد)» دار الجيل؛ بيروت» ج”. ص5١٠.‏ 

2) السرخسي» أبو بكر محمد بن أحمدء (ت: ٤٨۸١‏ ه) المبسوطء ط (بلا) ٠"7م,‏ دار المعرفة»ء بيروت» 
5ه ج٦»‏ ص٩۳٤۱‏ . 


۳ 


القرع الأول: انعقاد العقد والتصرف الانفرادي. 

تكلم الفقهاء (رحمهم الله) عن أثر الألفاظ التي تبين مقصود المتكلم -سواء كان 
ذلك في العقود أو التصرفات الانفرادية- في انعقاد التصرف القولي» ضمن مباحث: 
"صيغ العقود" أو صيغ التصرفات التي تتم بإرادة واحدة» نحو: الأيمان» والنذورء 
والطلاق. 

وسأسوق فيما يلي بعض الأمثلة التي ذكرها الفقهاء على العقد والتشصرف 
الانفرادي وفقا للألفاظ الصادرة عن المكلف: 


أولا: إذا صدر عن المتعاقدين» في "عقد ابيع الإيجاب بصيغة الأمرء فلا 


ينعقد العقد إذا دل الأمر على الاستقبال اء ومتال هذه الصورة: أن يقول المشتري 
للبائع: بع سيارتك هذممني. يكذاء فيقول البائع: بعت وكذاإذلقال البائع للمشتري: 
اشتر مني هذه السيارة بكذاء فقنتال*المتشتوني:.اشكتتزيئتة: قذكر الجنفية (رحمهم الل) أن 
العقد لا ينعقد في الصوارتين» ما'لم“يقسك-المكشترزئ فتي الصورّة الأولى مرة أخرى 
اشتريت» وفي الصورة الثانية'أن يقول البائعامرءة أخررى:بعت!). 

وذكر فقهاء الحنفية تعليل عدم اتعفاد عفد البيع فى هذه الكآلة» وهو: أن صيغة الأمر 
(بع» أو اشتر) هي طلب الإيجاب والقبول» وطلب الإيجاب والقبول لا يكون إيجابا وقبولاء فلم 
يوجد إلا أحد الشطرين فلا يتم الركن7؛ وأما إذا دل الأمر على الحال ينعقد العقد به ومن 
ذلك: (لو قال خذه بكذا فقال: أخذت أو رضيت صح) (). 

بل» ورثب الحنفية على الحالة السابقةء وفق تعليلهم السابق» أنّ اللففظ الصادر 
عن المتعاقدين إذا كان بلفظ الاستفهام» فلا ينعقد العقدء ومثال ذلك: قول المشتري 
للبائع: أتبيع مني هذه السيارة بكذا؟ فقال البائع: بعت» فلا ينعقد العقد في هذه الحالة؛ 
كون الاستفهام سؤال الإيجاب والقبول لا إيجابا وقبولاء إلا إذا قال المشتري مرة ثانية: 


1( الكاساني» بدائع الصنائع» ج26 ص ۰۱۲٣۲‏ ابن عابدين» رد المحتار» ج25 ص ١‏ ١ه.‏ 


3 المصدر نفسه» ج٥»‏ ص ۱۳٣‏ . 


) 
) 
) 
) 


4 ابن عابدين» المرجع السابق» ج٤»‏ ص 5١١‏ بتصرف يسير. 


٤ 


اشتريت. وكذا الحكم إذا قال البائع للمشتري: أتشتري مني هذه السيارة بكذا؟ فقال: 
اشتريتء لا ينعقد ما لم يقل البائع: بعت(". 

فافيا: إذا صدر عن المتعاقدين» في 'عقد النكاح' الإيجاب والقبول بغير لفظ 
"الإنكاح” أو "التزويج؛ أو ما اشتق منهماء فلا ينعقد العقد عند الشافعية!", 
واالحتابلة): 

فلا ينعقد عقد النكاح عندهم بلفظ الهبة» أو التمليكء أو الإباحة» أو الإحلالء إذا 
صدر هذا اللفظ عن المتعاقدين» بل ذهبوا إلى أن الولي في عقد النكاح إذا قال: 
زوّجتك» فقال الزوج: قبلت لم يكن شيئاء ولا ينعقد العقد حتى يقول: قبلت النكاح أو 
التزويج» أو قبلت تزويجهاء أو قبلت نكاحها!'). وتعليلهم لما ذهبوا إليه: أن هذين 
اللفظين وردا في القرآن» فيلزم الاققصار عليهماء ولا يصح أن ينعقد بغيرهما من 
الألفاظ!”). 

فل :]ذا ها عن العف كفل اكمس ا السك | الخ از لفت" 


أو 'أشهدء أو 'شبدث الى کو إلى جم ق وكا يقل اه لا يتعقد 
بهذه الألفاظ أيمان و إن ا" عوجدة بجععصج سسس أن هذا الشخص لم 
يحلف باسم من أسماء الله تعالى» ولا بصفة من صفاته فلا ينعقد اليمين". 

وهكذاء من خلال عرض النماذج السابقة والتي يتبيّن من خلالهاء الحكم 
الشرعي المترتب على الألفاظ وذلك فيما يتعلق بانعقاد العقود أو التصرفات الانفرادية 
عند أهل المذاهب الفقهية. 


(1) الكاساني» بدائع الصنائع» ج5» ص۳۳٠‏ بتصرف شديد. 

(2) الشربيني» مغني المحتاج» ج٤»‏ ص٦۲۲‏ 77177. 

(3) البهوتي» منصور بن يونس» (ت: ١١٠٠ه)‏ كشاف القناع عن متن الإقناع. ط(بلا)ء ٦م»‏ دار الكتب 
العلمية» بیروت» 507 ١ه»,‏ ج٤»‏ ص7 7. 

(4) الشربيني» المرجع السابق» ج٤»‏ ص٠۲۲٠‏ البهوتي» المرجع السابق» ج٤»‏ ص7”. 

(5) المصدران السابقان» الصفحات نفسها. 

(6) النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف» (ت: 57375ه).» روضة الطالبين وعمدة المفتين» ط ١ء‏ ١١م»‏ المكتب 
الإسلامي» بیروت» ٥۱۹۸م»‏ ج١١»‏ ص١٠.‏ 

(7) المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 


Yo 


القر ع الثاني: تمييز العقود والتصرفات الانفرادية عن بعضها. 

تكلم الفقهاء (رحمهم الله) أيضا عن أشر الألفاظ التي تبين مقصود الم تكلم؛ 
سواء كان ذلك في العقود والتصرفات الانفرادية»ء وذلك من حيث تمييز العقود عن 
بعضها البعضء وتمييز التصرفات الانفرادية عن العقودء وتمييز التصرفات الانفرادية 
عن بعضها البعض أيضاء واما الوسيلة التي اعتمدها الفقهاء (رحمهم الله) للتمييز بين 
الألفاظء فهي قاعدة: (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)ء وهذه 
القاعدة متفق عليها عند الحنفية والمالكية» ومختلف فيها عند الشافعية والحنابلة» كما 
سيتضح لنا بعد قليل. 

إن النماذج الفقهية لهذا الفرع كثيرة» والتي جرت على ألسنة الفقهاءء وذلك في 
تفسيرهم للألفاظ الصادرة عن المكلفين» حيث يرد في صيغة العقد أو التتصرف 
الانفرادي لفظان: أحدهما إذا نظر إليه وحده دل على عقد معيّن» والثاني إذا نظر إلى 
الصيغة الكاملة التي تضمنت_نجد الدلالة.عاب_-مقتضس>عفسد. خسوا لأمر الذي أدى إلى 
اختلاف الفقهاء فيما بيكهم» هل المعتتر المتعتئ أماللقكل:؟1'). 

ذهب الحنفية لِلَى أن الألفاظ:الصادراة عن المكلفين لها أثرا في تمييز العقود 
عن بعضها البعض وفلك من. خلال اعتبار ,المعنى لألفاظ الصِيّعَة بكاملهاء لا باعتبار 
اللفظ وحده» وفي هذا إلشأنء ذكر ابن نكيم في 'الأثنياه: النظيائرل": (الاعتبار للمعنى لا 
للألفاظ)!"؛ واستقرت هذه القاعدة في مجلة الأحكام العدلية على النحو التالي: (العبرة 
في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) (). 

ومن الفروع الفقهية التي ذكرها الحنفية لهذه القاعدة: إذا قال شخص لآخر: 
(قد أحلثك بالدين المطلوب مني على فلان على أن تبقى ذمتي مشغولة حتى يدفع 
المحال عليه لك الدين) ١ء‏ فلفظ (أحلتك) يدل على عقد الحوالة؛ ولفظ (على أن تبقى 
ذمتي مشغولة حتى يدفع المحال عليه لك الدين) يعتبر قرينة لفظية تدل على عقد 
الكفالة؛ لأنه لم يبرئ الأصيل من المطالبةء وإنما قد ضمت ذمة أخرى (وهو المحال 
عليه) كفيلا بالدين» والمدين الأصيل» ومن هنا قال فقهاء الحنفية -في معرض التمييز 
بين عقد الحوالة وعقد الكفالة- وفقا لتفسيرهم الألفاظ الصادرة من المكلف: العقد هنا 


1) القرة داغي» مبدأ الرضا في العقود» ج؟.» ص٩۸۹ء‏ وما بعدها. 
2 ابن نجيم» الأشباه والنظائر بشرح الحموي» ج۲» ص755. 
( 
( 


3 حیدر» درر الحكام شرح مجلة الأحكاب جا ص۰۲۱ المادة (5). 


4 حيدر» المرجع السابق» جا ص١3.‏ 


) 
) 
) 
) 


"5 


عقد كفالة لا عقد حوالة؛ لاعتبارهم الحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة؛ بالنظر 
إلى معاني ألفاظ الصيغة بكاملها لا بالنظر إلى لفظ العقد وحده وهو (أحلتك) . 

ووافق الحنفية المالكية فيما ذهبوا إليه في هذه المسألة حيث ذكر فقهاؤهم فرعا 
فقهياء وهو على سبيل المثال: (إذا باع شخص شيئاء وشرط على المشتري أن لا يبيعه 
ولا يهبه حتى يعطيه ثمنه) » فهذه العبارة قريبة لفظية هل الألفاظ الصادرة عن 
المكلف تعتبر عقد بيع بقوله (باع)» أم عقد رهن (لاشتراط البائع على المشتري عدم 
بيع الشيء المشترى أو هبته)؟. فبيّن المالكية أن معنى الألفاظ الصادرة عن المكلف 
تميّز بين عفدي البيع والرهن. فالعقد هنا (عقد رهن) إذا كان إعطاء الثمن لأجل 
مسمّى. حيث يقول الإمام مالك (رحمه الله): (لا بأس بهذا؛ لأنه بمنزلة الرهن إذا كان 
إعطاء الثمن لأجل مسمى) (". وبذلك» فهم لم ينظروا إلى لفظ العقد وحده (باع). 

وأما الشافعية والحنابلة فقد حصل_الخلاف_عندهم في بيان الأحكام الفقهية التي 
تميز بين العقود والتصارفات الاتفرادية!-وفقا.لتقسير“ألقساظ المكلفين» هل المعتبر صيغة 
لفظ العقد وحده أم معناها؟ 

فالقاعدة الفقهية إلسابقةء جاءت .بأس لوب الاسبتفهام نيد الشافعية (هل العبرة 
بصيغ العقود أو بمعانيج) ۶٦‏ "> عدبدة نبج نيت ذ »وك ل بألفاظ العقود ما 
يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على 
ذلك الوجه؟ فيه خلاف» يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى) (. 


)1( الحموي» غمز عيون البصائر» ج“ ص٦٦۰۲‏ حیدر› المرجع السابق» جا ص 2”١‏ الزرقاء المدخل الفقهي 
العام» ج۲» ص .58١‏ 

)2( عليش» أبو عبد الله محمد بن أحمد» (ت: 8اها). منح الجليل شرح مختصر خليل» ط بد كم دار 
الفكر» بيروت» ج٥»‏ ص 57» بتصرف يسير. 

(3) المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

(4) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص55١.‏ 

(5) ابن رجبء أبو الفرج عبد الرحمن» (ت: 15اه). القواعد في الفقه الإسلاميء ط (بلا)ء ١م»‏ دار المعرفةء 
بيروت» ص۸٤۰‏ القاعدة الثامنة والثلاثون. 


۷ 
قمن النماذج التي تمثل الفروع الفقهية التي ذكرها الشافعية لهذه القاعدة 


الخلافية: 


(إذا قال لمن عليه الدين: وهبته منك» ففي اشتراط القبول وجهان: أحدهما: 
يشترط اعتبارآ بلفظ الهبة. والشاني: لا اعتبارا بمعنى الإبراء وصححه الرافععي في 
كتاب الصداق) 'ء فالفر ع الفقهي السابق مثال على أثر اللفظ في تمييز عقد الهبة» عن 
التصرف الانفرادي (الإبراء)» وبيان ذلك: أننا الو أخذنا لفظ (وهبته) فهو عقد هبة 
يحتاج إلى قبول» ولو أخذنا معنى الألفاظ في الجملة كاملة فهو تصرف انفرادي يمثله 
الإبراء (إسقاط الدائن دينه عن المدين) فلا يحتاج إلى قبول» ولذلك حصل الخلاف 
واختلف في الترجيح بين الفروع. 

ومن الفروع الفقبية عند الحنابلسة-والمختلف_ فس -حكمهس | عندهم» وفقا للفظ 
الصادر عن المكلف» وإذلك في تمييز التصرفات الانفرادية عن بعضها البعض» قالوا: 
(إذا قال: أنت علي حرام» أعني به الطلاق ةقان اة الخزام صرّيح في الظهارء فهل 
يلغو تفسيره ويكون ظهار! أو يصلح:ويكسونطلاقنا؟ علحتئ:روايقإين) (). فالفرع الفقهي 
السابق مثال على أثر اللفظ في تمييز الطلاق عن الظهارء كون اللفظ (أنت علي حرام) 
صريح في الظهار وعندئذ لا عبرة بتفسيره (أعني به الطلاق).؛ أم يعتبر طلاقا لتفسيره 
اللفظ الكنائي للطلاق. فاختلف في حكمه على روايتين عندهم. 

وهكذاء بعد عرض آراء الفقهاء في مدى تأثير الألفاظ في تمييز العقود 
والتصرفات الانفرادية عن بعضهاء نلاحظ عناية الفقهاء واهتمامهم في تفسير ألفاظ 
المكلفين» ومدى أخذها بعين الاعتبار في ترتيب الأحكام الشرعية المميّزة بين العقود 
والتصرفات الانفرادية. 


(1) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص57١.‏ 
(2) عند الشافعية: الإبراء من الدين لا يحتاج إلى قبول المدين؛ بينما عند المالكية يحتاج إلى القبول؛ لأن الإبراء 
قد يصاحبه المنة فنفياً للضرر لا بد من القبول (القرافي» الفروق» ج۲» ص١١١).‏ 


)3( ابن رجب» القواعد, ص 6غ؛. 


۲۸ 
الفرم الثالث: تحديد محل التصرف (المعقود عليه) في العقود., والتصرفات 


الانكرادية. 


تناول الفقهاء (رحمهم الله) أثر الألفاظ الصادرة عن المكلفين في تحديد محل 
التصرف في العقودء والتصرفات الانفراديةء وذلك ضمن مباحث (المعقود عليه) سواء 
كان ذلك في نظرية العقد في الفقه الإسلامي» أو في التصرفات التي تنشأ بالإرادة 
المنفردة. 

والمعقود عليه هو: "ما يثبت فيه أثر العقد وحكمه؛ وذلك كالمال المبيع في 
عقد البيع» والموهوب في عقد الهبة» والمرهون في عقد الرهنء والدين المكفول به في 
عقد الكفالة» والمتعة المشتركة في عقد النكاح(". 

وهكذا نلاحظ إن محل التصرف: هر (السسيء لذي يتلم عليه التصرف)(", 
ومحل العقد: (هو ما بع عليه العقد وتظهر فيه أحكامه وآثاره ويخقلف باختلاف العقود 
فقد يكون المحل عينا مالية كالمبيع والموهوب والمرهونء وقد يكون المحل عملا 
كعمل الأجير والمزارجٌ والوكيلء وقد يككون منفعة كمنفعة _المللاجور والمستعار» وقد 
يكون غير ذلك كما في النكاح والكفالة)7), فمثلاً: محل التتصرف الانفرادي (النذر) 
هو المنذور به» وفي (اليمين) هو المحلوف عليه؛ كونهما وقع عليهما تصرفا النذر 
واليمين» وأمّا محل التصرف الانفرادي (الرجعة) فهو (المطلقة التي لم يستوف الزوج 
عدد طلقاتها إذا طلقت بعد الدخول طلاقا غير بائن) (). 

وفيما يلي بعض الأمثلة التي ذكرها الفقهاء (رحمهم الله)» في تحديد محل 
التصرف في العقود والتصرفات الانفرادية» وفقا للألفاظ الصادرة عن المكلف: 

ذكر الفقهاء (رحمهم الله) أمثلة كثيرة للألفاظ الصادرة عن المكلفين في تحديد 
المعقود عليه في عقد البيع وهو المبيع» من ذلك: (إذا قال البائع: بعت هذه الأرض بكل 


(1) الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج١»‏ ص٠٠‏ 5. 

(2) لجنة الموسوعة الفقهية الكويتية» الموسوعة الفقهية» ط١»‏ ١٠٤م»‏ دار الصفوة: الكويتء ٩۱۹۹م»‏ ج235 
ص۲۳۸. 

(3) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(4) الإبراهيم» محمد عقلة. نظام الأسرة في الإسلام» ط؟ء م» مكتبة الرسالة الحديثة» عمان» ۱۹۹۰م» ج 
ص٤۳۳‏ 


۲۹ 


قليل وكثير فيها يدخل الزرع والثمر في البيع إلا الزرع المحصود والثمر المقطوف 
اللذين يكونان في الأرض المبيعة ما لم يصرّح بدخولهما في البيع) (". 

وأيضاء جاء في المجموع ما نصه: (إذا قال (البائع): بعتك هذه الأرض... 
وكان فيها بناء أو غراس دون ما فيها من الشجر والبناء لم يدخل ذلك في البيع» وإن 
قال: بما فيها من البناء والغراس دخل البناء والغراس بلا خلاف» وكذلك إذا قال: بما 
فيها أو مع ما اشتملت عليه حدودها أو حوته أقطارها) (), نلاحظ من الأمثلة المذكورة 
مدى دقة فهم الفقهاء (رحمهم الله) في تفسير ألفاظ المكلفين في تحديد المعقود عليه. 

وذكر الفقهاء أيضا أمثلة كثيرة للألفاظ الصادرة عن المكلفين في تحديد محل 
التصرف في الأيمان وهو (المحلوف عليه)» من ذلك: (لو أقسم رجل على ألا يأكل من 
هذه الشاة)» فلفظ المكلف في المثال حدّد محل المحلوف عليه»ء وهو الأكل من الشات 
فلا يحنث عند الحنفية وإذككأكك-دمكدلبضيا- أ مضه لان الصفداة»سأكواسة في نفسهاء فأمكن 
حمل اليمين على أجزأنّهاء فيحمل عليها لا على ما يتوؤلة منهاء|فيحنث بلحمها؛ لأنه 
الحقيقة دون لبنها ونتالجها؛ لأنه مجاز 7. 


القفرع الرابع: تحديد الالتزامات الناشئَة عن التصرك كي العقود والتصرفات 


الانكرادية. 

تناول الفقهاء (رحمهم الله) أثر تفسير ألفاظ المكلفين في تحديد الالتزامات 
الناشئة عن التصرفات الانفرادية أو العقود» وذلك ضمن مباحث الآثار المترتبة على 
التصرفات» حيث إن لكل تصرف آثارا تترتب عليه بعد انعقاده وتوافر شروطهء 
وتسمى هذه الآثار عند أهل القانون بالالتز امات( ). 

ومن النماذج الفقهية التي دوّنها الفقهاء (رحمهم الله) في تحديد الالتزامات 
الناشئة عن التصرف في العقودء وفقا لألفاظ المتعاقدين» ما ذكره فقهاء الحنفية (رحمهم 


(1) حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ج١»‏ ص5١7.‏ 

(2) النووي» يحيى بن شرف» (ت: 51775ه). المجموع شرح المهذب» ط (بلا)» ١١مء‏ مكتبة الإرشاد» جدة 
۰ م» ج١٠‏ ص۰۰٥‏ . 

(3) ابن نجيم» الأشباه والنظائر بشرح الحموي» ج٠»‏ ص٤۲۳-١٠۲»‏ السيوطيء الأشباه والنظائر» ص٣٦.‏ 

(4) الزحيلي» وهبة. العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردنيء طا ١مء‏ 


دار الفكر, دمشق» ۷ ام ص٠١‏ 6. ١ه6.‏ 


8 
جزء منه إلى ثالث ليعمل فيه مضاربة؛ بإذن من رب المال» حيث ذكروا ما يلي: 

إذا قال رب المال للمضارب: وما ربحته» أو ما رزقك الله من ربح. فهو بيننا 
بنسبة كذا (ففي هذه الحالة أضاف رب المال الربح في عقد مضاربتهما إلى 
المضارب)» وبناء على هذا اللفظ الصادر من رب المالء قالوا: الربح المتحصل من 
المضاربة الثانية يوزع بين المضارب الأول والمضارب الثاني على ما اتفقاء ثم بعد 
بعد ذلك» يكون بينه وبين المضارب الأول على ما تشارطاه أيض(). 


وأما إذا قال رب المال للمضارب: والربح» أو ما رزق الله من ربح. بيننا 
بنسبة كذا (ففي هذه الحالة لم يضف رب المال الربح في عقد مضاربتهما إلى 
المضارب)» وبناء - على هذا اللفظ. الضادز.مق. رب :المناك» قالواًا: رب المال يستوفي 
نصيبه من الربح كما ألو لم يكن المبضيارب.الثبانقئ؛ وذليك كوإن رب المال أضاف 
النسبة إلى جميع الربعٌء لا إلى ما يخص المضبارب الأول 

وبإنعام النظر 57> لتنا الد >> ففجت نند( مه ےم اش) نلاحظ أثر 
اللفظ الصادر عن رب المال فيما إذا أذن للعامل بالمضاربة مع إضافة الربح فيها 
إلى العامل؛ أو فيما إذا لم يضف الربح فيها إلى العامل. كل ذلك يؤثر في تحديد 
الالتزامات الناشئة عن المضاربة الثانية فيما يتعلق بتوزيع الربح فيهاء ومدى تفاوته 
بالنسبة إلى رب المال والعامل وفقا للصيغة الصادرة عن رب المال. 

وذكر فقهاء المالكية فرعا فقهيا يتعلق بتحديد الالتزامات الناشئة عن النذر 
باعتباره تصرفا انفرادياء فجاء عن الإمام مالك (رحمه الله) في المدوّنة: (في الرجل 
يحلف بالمشي إلى بيت الله وينوي مسجدا قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت 
الله» ونوى مسجداً من المساجد» أتكون له نيته في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 


(1) الكاساني» بدائع الصنائع» جا“ ص18-37, بتصرف»› إيراهيم» إبراهيم عبد الحميد» شركة المضاربة 
(القراض)» طبعة تمهيدية لنماذج من الموسوعة الفقهية»› الموضوع 3 <١‏ وزارة الأوقاف الكويتية»› الكويت» 
ص ۰٥۰‏ بتصرف غير يسير. 

(2) المصدران أنفسهماء الصفحات نفسها. 


۳١ 
إن قال: علي المشي إلى بيت اللهء وليست له نية ما عليه في قول مالك؟ قال: عليه‎ 
.)( المشي إلى مكة إذا لم يكن له نية)‎ 
وبإنعام النظر في هذا المثال ندرك أثر النية في تفسير اللفظ الصادر عن‎ 
المكلف» في تحديد الالتزام المترتب على تصرفه وهو النذرء فاللفظ الصادر عن‎ 
المكلف واحد في الحالتين» بيد أن النية صاحبت الحالة الأولى في النذرء ولم‎ 
تصاحب الحالة الثانية» فكان الاختلاف في تحديد كيفية الوفاء به والالتزام بمقتضاه.‎ 
وهكذاء نخلص بعد عرض الفروع الأربعة إلى أثر تفسير ألفاظ المكلفين في‎ 
لاتا و ير الف د و الت ضر فاك عن ها ,ت امهل القتصوفه:‎ 
والالتزامات الناشئة عنه» على وجه الإجمال وفق ما ذكره فقهاؤنا (رحمهم الله)ء‎ 
وستكون -بمشيئة الله تعالى- الدراسة التفصيلية المتخصصة لهذا الموضوع في‎ 


الفصل الأخير من هذه الدراسة. 


(1) الأصبحي» مالك بن انس» (ت: 4لاله). المدونة» ط(۱)» ٤م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 5505 امء جا 


ص 4 55. 


الل الوا 
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معابير تفسير ألفاظ المكلفين قي 


العقود والتصرفات الانفرادية 


وجه خمستة 5ا كد 
المبحث الأول: معبار الشرع قي تفسير ألفاظ المكلقين 
المبحث الثاني: معيار النية قي تفسير ألفاظ المكلقين 
المبحث الثالذ: معيار العرف في تفسير ألفاظ المكلفين 
المبحث الرابع: معبار دلالة الحال في تفسير ألفاظ المكلفين 


5 
الفصل 11 


معابير تفسير آلفاظ المكلفين في العقود والتصرفات الانقرادية 

تأتي أهمية دراسة معايير تفسير ألفاظ المكلفين في العقود والتتصرفات 
الانفرادية» وذلك بالنظر إلى الأثر الذي يترتب عليهاء فهي الوسيلة للوصول إلى إدراك 
القصد المشترك للمتعاقدين من إجراء العقد» والوقوف على غرض المكلف من تصرفه 
الانفرادي» وعليهء فهي الأداة لتحقيق الغاية من التفسيرء وهي استخلاص إرادة 
المتعاقدين» ووضعها أمام المفتي والقاضي. 

ولفظ معايير (في اللغة): هو جمع معيار -بكسر الميم وسكون العين-». يقال: 
عاير المكاييل والموازين عيارا ومعايرةٌ» أي: قدّرها ونظر ما بينها لمعرفة تساويهاء 
وامتحانها بغيرها لمعرإفة صحتهاء والمعيبار هو-العي ارا ء وعيهار الشيء: ما جيل 
نظاما له("). 

والمعايير في الاصطلاح: هي نماذج معينة يجري تقديرا|الأشياء بهاء كمعيار 
الوزن» ومعيار الصحكومعيام الخط امو غب و ذلك او بإنعع النشر في المعنيين 
اللغوي والاصطلاحي للفظ (معايير) نلاحظ مدى الصلة بينهما في تقييم الأشياء 
وإعطائها حقيقتها وفق نظام ماء وهذا ما قصدته في هذا الفصل بتصديره بلفظ 
(معايير) حيث يعني مجموعة القواعد والضوابط التي وض عها فقهاؤنا 
(رحمهم الله) في هذا الشأن. 
وقد جاءت خطة هذا الفصل موزعة على النحو التالي: 

المبحث الأول: معيار الشرع في تفسير ألفاظ المكلفين . 

المبحث الثاني: معيار النية في تفسير ألفاظ المكلفين. 

المبحث الثالث: معيار العرف في تفسير ألفاظ المكلفين. 

المبحث الرابع: معيار دلالة الحال في تفسير ألفاظ المكلفين. 

المبحث الخامس: معيار اللغة في تفسير ألفاظ المكلفين. 


(1) الرازي» مختار الصحاح» ص 73١‏ 7. 
)2( ابن منظور› لسان العرب» ج25 ص٣۲٦۰‏ الفيومي» المصباح المنير» ص۹۷٦۱‏ . 
(3) عه كى :يكف لع ا من 213 


٤ 
المبحث الأول‎ 


معبار الشرع في تفسير ألقاظ المكلفين. 
يتضمن هذا المبحث التعريف بالحقيقة الشرعية أولاء وبيان علاقتها بالحقيقة 
للقووة وروی ى ار اف و ر في قم ا 
المكلفين» وبيان ذلك في المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: معنى دلالة الحقيقة الشرعيةء وعلاقتها بالحقيقة اللغوية والعرفية. 
المطلب الثاني: المعنى الشرعي للفظ ومدى اعتباره في تفسير ألفاظ المكلفين. 


المطلب الأول: معني دلالة الحقيقة الشر عيةء و علاقتها بدلالة الحقيقة اللغوية 
والعرقية. 


الفرم الأول: معنو الجنيقة الشرعية: 

تناول الأصوليون بيان معنى الحقيقة الشرعية» وذلك ضمن مباحث الحقيقة 
والمجازء وفيما يلي أهم التعريفات: 

أولا: عرفت بأنها: (استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعا له أولا في 
الشرع)(". 

ثانيً: وعْرفت أيضا بأنها: (اللفظة التي اسنفيد وضعها للمعنى من جهة 
الشرع)". 

ثالثا: وعرفت أيضا بأنها: (اللفظ الذي استفيد من الشارع وضعه للمعنى)7". 


(1) الآمديء الإحكام في أصول الأحكام» ج١2‏ ص78 5. 

(2) السبكيء علي بن عبد الكافي» (ت: 55/اه). الإبهاج في شرح المنهاج» طاء ”م» دار الكتب العلمية. 
بیروت» 05٠5١ه»‏ جا» ص 776. 

(3) الرازيء محمد بن عمرء (ت: 505ه). المحصول في علم أصول الفقه» طاء دمء (تحقيق: طه جابر 
العلواني)» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ٠6٠5١هء‏ جاء» ص؛ »5١‏ الشوكاني» إرشاد 
الفحول» ج۱» ص5 4. 


o 

وبإنعام النظر في التعريفات السابقة للحقيقة الشرعية» يلاحظ أن مضمونها 
واحد» والعبارات تكاد تكون متساوية إلا من حيث تقديمها أو تأخيرهاء فتطلق الحقيقة 
الشرعية على الألفاظ التي وضعت للمعاني من قبل الشرع. 

ويتناول الأصوليون عادة -في معرض حديثهم عن معنى الحقيقة الشرعية - 
أقسامهاء وفيما يلي بيان هذه الأقساء(): 

القسم الأول: أن يكون اللفظ والمعنى غير معلومين لأهل اللغة؛ وبعبارة 
أخرىء أن يكون الاسم الشرعي ومسماه لا يعرفهما أهل اللغة:؛ ومثاله: الحروف 
المقطعة في بعض أوائل السور القرآنية. 

والثاني: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة؛ غير أنهم لم يضعوا 
ذلك الاسم لذلك المعنى» ومثاله: لفظ (الرحمن) لله فإن هذا اللفظ كان معلوما لهم. 

والثالث: أن بجوخ اللفظةمجمو اذ لجسو المعحصج سعلوصصا»>ومثاله: بعض الألفاظ 
الواردة في آيات السول القرآنية» كلفظ (الأبْ): وفي قوله تعالى: (وقاكِهّة وأ )"ء 
فلفظ (الأبُ) مجهول عند أهل اللعة» لكن مغناة معلوم لهنم وهو (قل ما أنبتت الأرض 
مما لا يأكله الناس ولاايترعؤنه من الكلا وسائز-أنراع المرتحى):50. 

والقسم الرابع: أن يكون اللفظ معلوماً لهم» والمعنى غير معلوم» وذلك من 
خلال تخصيص الشرع بعض الأسماء ببعض مسمّياتهاء فيكون المعنى الشرعي أحد 
أفراد المعنى اللغوي» ومثال ذلك: ألفاظ الصوم» والحجء ونحوهماء وبيان ذلكء أن لفظ 
الصوم في اللغة: الإمساك مطلقاء وفي اصطلاح الفقهاء: إمساك عن المفطرات من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية» وكذلك لفظ الحج في اللغة: هو القصد مطلقاء 


وفي الشرع: قصد الحرم المكي والمشاعر في زمن مخصوص لعمل مخصوص. 


)1( الزركشي» البحر المحيط في أضول الفقه» جا“ ص ۰۱٥۹-۱٥۹۸‏ الرازي» المرجع السابق» جا ص٤ 25١‏ 
الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» جا ص ”3ه السبكي» الإبهاج» جا ص٣۲۷‏ . 

)2( سورة عبس: الآية .١١‏ 

(3) الشوكاتي» محمد بن عليء (ت؛ +5١١ه).‏ فتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية من علم التفسيرء 
ط (بلا)» مم دار الفكرء بیروت» ج٥»‏ ص٣١۳۸‏ . 

)4( بازمول» محمد بن عمر. الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية»› طا امء دار الهجرة 
الرياض»› 65 ص ۱۲۳ . 


۲٢ 


والقسم الذي تعنى به هذه الدراسة هو القسم الأخيرء ومدى اعتباره في تفسير 
ألفاظ المكلفين» واقتصر صاحب كتاب (روضة الناظر) في تعريفه للحقيقة الشرعية 
على هذا القسم فقال: (وأما الشرعية فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع 
كالصلاة والصيام) '. 
وبناء علو ما سبل: 

يمكن تعريف الحقيقة الشرعية بأنها هي الألفاظ اللغوية التي فرّغها المشرتع 
من مضمونها اللغوي وأعطاها معنى جديداً له بالمعنى الأصلي صلة؛ مثل الصلاةت 
والزكاة» ونحوهما. 
الفرم الثاني: علاقة الحقيقة الشرعية بالحقيقة اللغوية والعرفية. 

من الممكن إبعرواز:-علاقسة:الحقيقسة«السشووعية. جوفسق-مفهو مها السابق - بكلا 
الحقيقتين (اللغوية والعّرفية) ضمن”النقاط التالية: 


طا ذكر الأصوليور] الحقيقة الشراعية باعتبار ها قسمامن أقسام الحقيقة؛ وذلك بالنظر 


الحقيقة؛ لذا وجدت كل من الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية/!". 

فافيا: الحقيقة اللغوية تكون إذا كان واضعها أهل اللغةء ومثالها: لفظ (الأسد) للحيوان 
المفترس أولاء وأمّا الحقيقة العرفية فتكون إذا كان واضعها أهل العرف وذلك من 
حيث الاعتباران التاليان: أحدهما: تخصيص عرف الاستعمال من أهل اللغة 
الاسم ببعض مسمّياته الوضعية كتخصيص الدابّة بذوات الأربع مع أن الوضع 
لكل ما يَدُْبْ» والثاني: أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له ولا كالغائطء 


(1) ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمدء (ت: ١77ه).‏ روضة الناظر وجنة المناظرء ط ۲ء ١م»‏ (تحقيق: 
د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد)ء جامعة الإمام محمد بن سعودء الریاض»› 535١هء,‏ جا» ص77١1.‏ 

(2) البخاري» علاء الدين عبد العزيزء (ت: ١ه‏ ). كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»ء ط (ب(١)»‏ ٤م»‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت؛ ٤۱۹۷ء‏ ج١2‏ ص .5١‏ 

(3) المصدر نفسه»ء الصفحة نفسهاء الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه» ج7؟.» ص54 »١‏ لجنة الموسوعة 
الفقهية الكويتية» الموسوعة الفقهية» ج1۸٠‏ ص٠‏ 5؛ مصطلح (حقيقة). 


۳۷ 
وحقيقة الغائط: المطمئن من الأرضء وأا الحقيقة الشرعية فتكون إذا كان 
صاحب وضعها الشار ع كالصلاة المستعملة في العبادة المخصوص(". 

فالضا: إن الحقيقة اللغوية تعتبر أصلا لكل من الحقيقة الشرعية والعرفية» إذ الشرع 
نقلها: عن للح العروت. ايكيا تفليا عن لل : 

وابعاً: إن الوضع (تعبين اللفظ بإزاء معنى بنفسه) في الحقيقة اللغوية يختلف عنه في 
الحقيقة الشرعية والعرفية؛ وذلك لأنه في اللغوية تعلق اللفظ بمعناه لم يُعرف به 
غير ذلك» بينما في الشرعية والعرفية فالوضع فيهما عائد إلى غلبة الاستعمال". 

وهكذاء نلاحظ مدى علاقة الحقيقة الشرعية بكل من الحقيقة اللغوية والعرفية 

فالمعنى الشرعيء وكذا المعنى العرفي» يمل كل منهما فردا من أفراد المعنى اللغوي 

الواسع. 

المطلب الثاني: المعنو الشر عي للفظ وَمَدَو اعتبارل في تقسير ألفاظ 


تبيّن في المطلب السابق أن هناك من الالفاط ما يدل على أكثر من معنى على 
سبيل الحقيقة؛ نظرا لواضعها إن كان من أهل اللغةء أو الشرع» أو العرف. 

وجاء هذا المطلب ليبحث فيه مدى اعتبار الحقيقة الشرعية في تفسير الألفاظ 
الصادرة عن المكلفين» وذلك حينما تتزاحم المعاني الحقيقية السابقة (اللغوية والشرعية: 
والعرفية) للفظ الواحد؛ الأمر الذي يقتضي تقديم أقواهاء مما يقتتضي معرفة الأقوى(ء 
وفيما يلي آراء المذاهب في هذه المسألة: 


)1( ابن النجار» محمد بن أحمد الفتوحي» (ت: ١۹۷ه).‏ شرح الكوكب المنيرء ط (بلا)» ١٤م»‏ (تحقيق: د. 
محمد الزحيلي» ود. نزيه حمّاد)» دار الفكر» دمشق» ۰١۱۹۸م»‏ ج١2‏ ص١٥‏ ٠۹٤٠ء‏ الزركشي» البحر المحيط 
في أصول الفقه» ج۲» ص4 .١5‏ 

(2) الزركشيء المصدر السابق» ج۲» ص4 .١5‏ 

(3) المصدر السابقء الصفحة نفسها. 

(4) القضاة» آدم نوح علي» ١١٠٠م»‏ نظرية تحديد المستحقات في المذاهب الفقهية الأربعة. رسالة دكتوراه 
غير منشورة» الجامعة الإسلامية العالمية» ماليزياء ص١7‏ 7؛ وما بعدها. 


۳۸ 
أولاً: يرى الحنفية أن الحقيقة العرفية ثُقتّم على الحقيقة الشرعية واللغويّة؛ لأن 


العرف أقوى وأرجح بالاعتبار من الحقيقة اللغوية» وذلك في تفسير ألفاظ المكلفين!". 
ومن الفروع الفقهية التي ذكرها الحنفية وفقا لما ذهبوا إليه: 

*» (لو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل لحم السمك» وإن سماه الله تعالى لحما في 
القرآن) 0 

ه (ينعقد بيع الثمار على أشجارها بلفظ "التضمين» والضمان" في بلادنا الشامية؛ 
لأنه اللفظ العرفي فيها اليوم بين أهل البساتين والكروم. فيقول البائع: 'ضمّنتك" 
ويقول المشتري: 'ضمنت". مع أن التضمين والضمان في لسان الشرع معناهما 
الإلزام والالتزام بقيمة المتلفات وغيرها) "» فقدّمت هنا الحقيقة العرفية على 
الحقيقة الشرعية في ألفاظ المكلفين. 
واستقر رأيهم أهذا فئ مجلةالأحكتام الغدلمة.:حيث ياء فيها في المادة 

الأربعين ما نصته: (الكقيقة تترك بدلالة العادة)؛ الأنّ تفسير ألفاظ المكلفين في سائر 
تصرفاتهم وفق الحقيقة إللغوية.دون_العرفية؛ يترتبب على ذليكة اللزامهم بما لا يعنونه» 
ولا يفهمونه من كلامهع5تالتاليتتكتفية“الكتتتج"التتتتتتتثتقاة”ققتتتتتتا"#دّز فو ع_ان في الشريعة 
اا0 


فا وک ف لماك إلى ا ت آل الح ن تفي الف ة اة 


على الحقيقة اللغوية فقطاء وخالفوهم في تقديم الحقيقة العرفية على الشرعية:؛ فقدّموا 
الحقيقة الشرعية على غيرهاء وهذا هو الراجح في المذهب المالكيء وهناك قول 


(1) ابن الهمام» محمد بن عبد الواحدء (ت: ١5/ه).‏ فتح القدير شرح الهدايةء طاء ١٠م»‏ مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ۱۹۷۰ م» ج۸» ص 7". 

(2) ابن نجيم» الأشباه والنظائر» بشرح الحموي» ج٠»‏ ص"؟". 

(3) الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج۲» ص۸۸۲. 

(4)حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحکام» ج۱» ص۸٤.‏ 

(5)الزرقاء المرجع السابق» ج۲» ص۸۸۰ بتصركف. 

(6)لا نزاع بين فقهاء المذاهب في تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية والعرفية في تفسير النصوص 
الشرعية (كلام الشارع). (يقول الحطّاب المالكي في هذا الشأن: 'واعلم أنه لا نزاع بين العلماء في أن إطلاق 
الصلاة والزكاة...على معانيها الشرعية على سبيل الحقيقة الشرعية بمعنى أن حملة الشرع غلب استعمالهم لتلك 
الألفاظ في تلك المعاني')ء (الحطاب» مواهب الجليل» ج١2‏ ص۷۸"). 


۲۹ 


ضعيف يقضي بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية. حيث جاء في الشرح 
الكبير للدرديرء الانتقاد لما جاء في مختصر خليل من تأخير الحقيقة الشرعية بعد 
الحقيقة اللغوية» حيث قال: (فمن حلف لا يصلي أو لا يتطهّر أو لا يزكي حنث 
بالشرعي لا باللغوي» وما مشى عليه من تأخير الشرعي عن اللغوي ضعيف والراجح 
تقديمه عليه) (. 

وعقب على ذلك الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير فقال: (قوله: والراجح تقديمه)» 
أي المقصد الشرعي عليه أي على اللغوي بل الذي في سماع سحنون والذي في الموّاق تقديم 
المقصد الشرعي على العرفي وبه جزم الشيخ ميّارة)721". 

ومن الفروع الفقهية التي ذكرها المالكية وفقا لما ذهبوا إليه: انعقاد عقد البيع 
بقول المشتري أولا: يغني» فيقول له البائع: بعتك7'). يقول الدسوقي بعد سوقه هذا 
الفر ع: (والحاصل أن بالعطلوجب» فو انعفاد» ابعص يصد حاصو الروضا عرفاء وإن كان 
محتملاً لذلك لغةء والأهر كبعني إنمايدل لغة- على الأمرٌ بالبيع هه أو التماسه منه إلا 
انه محتمل لرضاه وعلمه لكن العزفك دل عل" ضاة به)(: 

فهذا الفرع يدل اعلن: تقلديم الخقيقسة“العرفية خلننئ”«الخقلقة اللغويةء حيث إن 
الإيجاب والقبول لا ينعقد بلفظ الأمرء لاحتماله المساومة أو الطلب للعقد, إلا أنهم قالوا 
بانعقاده"؛ لأن العرف دال على الرضا. 


(1)الدسوقي» محمد بن أحمدء (ت: ١7١١1ه).‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء ط (يلا)ء ؛م» 
(تحقيق: محمد عليش)» دار إحياء الكتب العربية» بيروت» ج۲» ص١5 .١‏ 

(2)هو محمد بن احمد بن محمد الفاسي الشهير بميارة» وهو فقيه مالكي ولد بفاس سنة 191313ه, وتوفي فيها 
سنة 177١٠هء‏ ومن أهم مؤلفاته: (الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام لابن عاصم) (الزركليء خير الدين» 
الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت» ج١١.‏ ص77١).‏ 

(3)الدسوقيء المرجع السابق» ج۲» ص١5١.‏ 

(4) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(5) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(6) سبق -وأن أشرت في الفصل التمهيدي- إلى رأي الحنفية في هذه المسألة: أن العقد لا ينعقد عندهم بلفظ 
الأمر (راجع ذلك ص۲۳من هذه الرسالة) ولعل ذلك يرجع إلى أن العرف في (الأمر) غير دال على الرضا عند 
الحنفية. 
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ووافق المالكية الحنابلة في تقديم الحقيقة الشرعية على غيرها في تفسير ألفاظ 
المكلفين'ء وتقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغويةء حينما تكون الحقيقة اللغوية 
مغمورة فيها"» ومثال ذلك: (الظعينة) لفظء حقيقته اللغوية: الناقة التي يظعن عليهاء 
وحقيقته العرفية: المرأة» ففي هذه الحالة تنصرف يمين الحالف إلى الحقيقة العرفية لا 
الحقيقة اللغوية؛ لأنها هي التي يريدها الحالف بيمينه بحيث لا يعلم حقيقتها اللغوية/". 

بل ذهب الحنابلة إلى أبعد من ذلك» فخصصوا العموم بالشرع» حيث جاء في 
كتاب (القواعد) لابن رجب ما نصه: (ويخص العموم بالشرع أيضا على الصحيح في 
مسائل) (). ومن هذه المسائل(“: 
©إذا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة أو ما يجب 

ضوعة قرعا كرمضاك: عل اسح الزوايتين: 

#لو حلف لا يأكل لحه لم 07555 يمي الحم لمر م يأك لر جن . 

فالغا: وذ الشافعية إلى أنّ اعتبار الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية في 
تفسير ألفاظ المكلفين وأأيها تقدم؟ لا يخلو من حالين: 

الأول: تعارضرٌ“لعتفتقة ارفج "لكو ال 

والثاني: تعارض الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية. 

أما بالنسبة إلى الحال الأول: فقد بين الشافعية (رحمهم اش) أنّ هذه الحال 
تنقسم إلى نوعين: النوع الأول: أن لا يتعلق بالحقيقة الشرعية حكم شرعي» فعندئذ 
تقذّم الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية7"). ومثشال هذا النوع: (لو حلف لا يأكل 


(1) ابن مفلح» أبو اسحاق إبراهيم بن محمدء (ت: ٤۸۸ه).‏ المبدع في شرح المقنع» ط (بلا)ء ١٠م»‏ المكتتب 
الإسلامي» بيروت» ٠٠5١هه‏ ج ص ,55١0‏ ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمدء (ت: ١٠5ه).‏ المغني» 
طاء ١٠مء‏ دار الفکر»› بیروت»› 5.٠5١اهء‏ ج١٠.,‏ ص517. 

(2) ابن قدامة» المصدر السابق» ج١٠.‏ ص°۷٥.‏ 

(3) المصدران السابقان» الصفحات نفسها. 

(4) ابن رجب» القواعدء القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة» ص: ۲۷۸. 

(5) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(6) الزركشيء المنثور في القواعد الفقهية» ج٠»‏ ص785-7178, السيوطيء الأشباه والنظائر» ص۳٠.‏ 
(7) المصدران السابقان» الصفحات نفسها. 
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لحما؛ لم يحنث بالسمكء وإن سماه الله لحما) . والنوع الثاني: أن يتعلق بالحقيقة 
الشرعية حكم وتكليف» فعندئذ قم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية(). ومثال هذا 
النوع: (لو حلف لا يصلي» لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود) ". 

وأما بالنسبة إلى الحال الثاني: والذي يكون التعارض فيه بين الحقيقة العرفية 
واللغوية -فقد اختلف الشافعية فيما بينهم على قولين: الأول: يقدّم بمقتقضاه الحقيقة 
اللغوية على الحقيقة العرفية؛ وقال عنهم الرافعي: (الأصح)؛ لأن العرف لا يكاد 
ينضبطء وقول الفقهاء أيضا: (ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى 
العرف)» فهذا يقتضي تأخير الحقيقة العرفية عن الحقيقة اللغوية. والقول الثاني: يُقَِدّم 
بمقتضاه الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية؛ لأن العرف محكم في التصرفات 
خصوصا في باب الأيمان» ومثال ذلك: (حلف لا يأكل البيض أو الرؤوس؛ لم يحنث 
ببيض النعام» ولا برؤوسع-العصافيو>والحيقان تعدب إطلاقياعليياسعوف)) ° . 


الترجيم: 


بعد عرض أقو الى الفقهاء في هذه المسألة» وبيان.توجيهياتهم وتعليلاتهم, أميل 
إلى ترجيح رأي المالكة ”لكا نتاين تيح الهج الس عية على غيرها في 
تفسير ألفاظ المكلفين؛ وذلك لقوة تعليلهم. والله تعالى أعلم 


1) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص۳٠.‏ 

2) الزركشيء المنثور» ج۲› ص۳۸۰. 

3 المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

4) الإسنوي» عبد الرحيم بن الحسنء (ت: ۷۷۲ه). التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء طا ١مء‏ 
(تحقيق: د. محمد حسن هيتو)» مؤسسة الرسالة» بیروت»› ٠6.٠5١ه.ء‏ ص۲۲۸. 


) 
) 
) 
) 


۲ 
المبحث الثاني 


معبار النية في تفسير ألفاظ المكلفين 

عقدت هذا المبحث لبيان أثر نية المكلف في تفسير ألفاظه»ء حيث تعتبر النية 
وفق شروط ذكرها الفقهاء» وتناولت فيه أيضا مدى اعتبار النية ديانة وقضاءً»ء وأثرها 
في صرف الألفاظ عن ظواهرها. 
وجاءت خطة هذا المبحث متضمنة المطالب الثلاثة التالية: 

المطلب الأول: معنى النية» وبيان شروطها. 

المطلب الثاني: مدى اعتبار النية ديانة وقضاء. 

المطلب الثالث: أثر النية في صرف الألفاظ عن ظواهرها. 


الفرع الأول: معنو النيْة. 
أول: المعنى اللغوي للنية: 
وهي تعني القصدء والعزمء والوجه الذي يذهب فيه(". 
ثانيا: المعنى الاصطلاحي للنية: 
أورد الفقهاء عدة تعريفات للنية. وسأسوق أهمهاء معقبا عليها بمايتواعم 
وموضوع الدراسة» وإليك بيانها: 
٠‏ عرفت بأنها: (قصد الشيء مقترنا بفعله... والمقصود بها تمييز العبادة عن 
العادة كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرىء أو تمييز رتبتها كالصلاة 
تكون للفرض تارة وللتّفل أخرى) (. 


)1( ابن منظور› لسان العرب» ج٥‏ ۱» ص۷٤‏ ۲» الرازي» مختار الصحاح» ص ه373 الفيومي» المصباح 
المَنيقة:طن 521 
)2( الشربيني» مغني المحتاج» جا ص۷٤‏ . 


A 


٠‏ وعرفت أيضا بأنها: (ربط القصد بمقصود معين» والمشهور أنها مطلق القصد 
إلى الفعل). 
٠‏ وعرفت بأنها: (الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاءً لوجه الله تعالى وامتثالا 
لحكمه)!". 
وبإنعام النظر في التعريفات السابقة للنية عند الفقهاءء نلاحظ أنّ هناك اتجاهين 
في تعريفهم للنية: الأول: القصد إلى الفعلء والشاني: ربط القصد إلى الفعل بدافع 
وتقريراً لما سبق: جاء الباحثون المعاصرون في الفقه الإسلامي» يذكرون 
الاتجاهين السابقين في تعريف النية عند الفقهاء القدامى» ومن أمثلة ذلك: 


#2 
. 
0 


أولا: يرى د. علي القرة داغي: (أنّ النية ليست القصد إلى الفغعل فحسب وإنما هي 
الباعث من القصل إلى الفولي فالمطيقي ون امي يقد قطاد فعل الصلاة لكن 
ما هو الباعث على أن يتجه قصده إلى هذا الفعمل هل هو رضاء الله تعالىء أم 
الرياء؟)(". 

ثانياً: ريرى د. عبد “نك نكجلاي :زان لجف تددج ندا اتيس بين العبادة والعادة 


في حين أن "الباعث الدافع" من شأنه أن يكون وراء الإرادة» يوجهها لتحقيق 
غرض أو مصلحة»ء لا للتمييز بين العبادة والعادة والقرائن هي التي تبين المراد 
منها غير أن النية إذا استعملت بمعنى "الباعث الدافع" كانت هي والباعث» 


والقصدء ذات معنى واحدء عند الأصوليين والفقهاء...) (). 


(1) الزركشيء المنثورء ج۳» ص٤۲۸.‏ 
(2) ابن نجيم» الأشباه النظائرء (بشرح الحموي)» ج١ء‏ ص٤١٠.‏ 

(3) القرة داغيء مبدأ الرضا في العقودء ج۲» ص١٠7.‏ 

(4) الكيلاني» عبد الله إبراهيم» نظرية الباعث وأثرها في العقود والتصرفات في الفقه الإسلامي. ط (يلا)ء 
١م»‏ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية» عمان» ص9 7. 
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ثالخاً: وجمع بين الاتجاهين السابقين د. صالح السدلان حيث عرف النية بقوله: (هي 
قصد كلي» نسبي» شامل للعزم والقصد المتقدم على الفعلء أو المقارن له في 

بعض أحواله) (. 
وابعاً: وريرى د. آدم القضة أنّ نية المكلف يتناولها الفقهاء باعتبارين: الأول: 
باعتبارها جزءا من أجزاء العمل» بحيث يجب على من يأتي عملا -اعتبرت 
النية فيه ركنا- أن يأتي بها على وجه مخصوص دون غيره والثاني: باعتبارها 
أمرآ يقوم بنفس المكلف عند مباشرته عملا من الأعمال» فيتنزّل ذلك العمل على 
مقتضى ما قام في نفسه(). 
بناءَ على ما 
أستطيع القول؟ بأن النية.ينظر إليهاء وفق معناها الفقهي» من #انبين: 
الجانب الأول من حيت الباعثء» فللنية :أثبن* فجي مُعرفة/مدى انطباق بواعث 
المكثف مع قصد الشاراع».رومنبا يترتلب: علبئ-ذلنك معن صعيقة] التصرفات أو بطلانها 
(قضاء) فضلا عن الثواب والعقاب (ديائة). ومحل بحت هذا الجاذب في المطلب 
الثاني: (مدى اعتبار النية ديانة وقضاء). 
الجانب الثاني: من حيث التزامات المكثف». وتكون بمعرفة مراده من الألفاظ 
لا بمعرفة بواعثه» حيث إن للنية أثرآ في صرف الألفاظ عن ظواهرهاء خصوصا في 
باب الأيمان والطلاق ونحوهماء في تخصيص العام» وتعميم الخاصء وتقييد المطلقء 
وتعيين أحد معاني اللفظ المشترك» وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجازء ومحل بحث 
هذا الجانب في المطلب الثالث: (أثر النية في صرف الألفاظ عن ظواهرها). 


)1( السدلان» صالح بن غانم» النية وأثرها في الأحكام الشرعية» ط۲ م“ دار عالم الكتب» الرياض»› ۹4۳ ام 
ج201 ص”١٠1.‏ 
(2) القضاة» نظرية تحديد المستحقات» ص۸۷٠.‏ 


t٥ 
الفرع الثاني: شروط النية:‎ 


ذكر الفقهاء (رحمهم الله) ضمن مباحث النية» ما يتعلق بها من شروطه وفيما 
يلي توضيح ذلك في النقاط التالية: 

أولةً: أن تتعلق النية بمعيّن()» وبعبارة أخرىء العلم بالمنوي”". من خلال أن 
يعلم الناوي ما نواه فالنية لاب أن يسبقها علم» ودراية مجملة لما يراد عمله(". 

ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء لهذا الشرط: إذا نطق رجل بكلمة الطلاق بلغة 
لا يعرفهاء وقال: قصدت بها معناها بالعربية» فإنه لا يقع الطلاق في الأصح عند 
الشافعية/. ونظير هذا المثال أيضا (عند الشافعية)» لو قال رجل لزوجته: أننت طالق 
طلقة في طلقتين» وقال: أردت معناه عند أهل الحساب» فالحكم هنا: إن عرفه وقع 
طلقتان» وإن جهله فواحدة في الآ ج عن د الشافعية؛ لأن مالا يعلم معناه لاا يصح 
قصد د( . 

واستثنى الفقهااء مسائل.فقهية من التشرط الشابق» اكتفاءَ فيها بأصل النية» 
وتوسعاً في العبادةء ومن ذلك: 

لا يشترط في الحج تعيين المتوي» فلو أطلق الإح رام صح وادصرف إلى حج 
الفرض إن كان عليهء يقول ابن نجيم الحنفي -في هذه المسألة-: (العلم بالمنوي... إلا 
في الحج فإنهم صرّحوا بصحة الإحرام المبهم؛ لأن عليا أرضي الله عنهة" أحرم بما 
أحرم به النبي ي وصححه فإن عيّن حجاء أو عمرة صح إن كان قبل الشروع في 
الأفعال» وإن شرع تعيّنت عمرة) (". 

وبين الزركشي الشافعي (رحمه الله) أن الأصل في اعتبار الشرط السابق 
(وهو التعيين) شرطا في النية هو قصد التمييزء وقد يجب التعيين في النية أيضا وإن 
لم يكن هناك تمييزء بل القصد المبالغة في الإخلاص وإتعاب القلب بالحضورء ومثال 


(1) الزركشيء المنثور في القواعد الفقهية» ج؟'» ص١71.‏ 

(2) السيوطيء الأشباه والنظائره ص“". ابن نجيم» الأشباه والنظائر بشرح الحموي» ج١.‏ ص78١.‏ 
(3) السدلانء النية وأثرها في الأحكام الشرعية» ج١»‏ ص555. 

(4) السيوطيء المصدر السابق» ص7”. 

(5) المصدر نفسه» ص27"؟. 

(6) الزركشيء المرجع السابق» ج؟2» ص١51.‏ 

(7) ابن نجيم» الأشباه والنظائر بشرح الحموي» ج١.‏ ص78١.‏ 


٤٦ 
ذلك عند الشافعية: نية الاقتداء تشترط في صلاة الجمعة وإن كانت الجمعة لا تنعقد‎ 
. منفردة» وكذلك صلاة الجنازة يشترط فيها نية الفرض وإن كان لا يتطوع بها‎ 

فافياً: الجزم بتعثق النية: والمقصود بالجزم في النية: أن يقطع بالشيء 
المنوي وأن لا يكون هناك التردد» أو الشكء أو التفكير في قطع اتتصرف". ونه ابن 
السبكي الشافعي (رحمه الله) في الأشباه والنظائر إلى أنه (لا يشترط في الجزم حصول 
القطع» بل يكفي ظن غالب لا اعتبار معه بالاحتمال) (). 

ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء لهذا الشرط: 

٠‏ لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة» فتوضأ احتياطاء ثم تبيّن الحدث» أعاد 
على الصحيح عند الشافعية» وذلك لكونه توضا متردداء وقد زالت الضرورة 
بالتيقن(. 

» وجاء في (فتاؤى الرملي) ما نصه: (سبئل عمّن ,اجتلا صلم يوم الاثنين فوافق 
يوم الشك» فنواى صومه.عن. رمضان إن كان»منيه وإلا فتطلوّع.؛ فبان منه فهل 
يصح ويجزئإه أو لا؟ فأجاب: بأنه لا يصح؛ لأن مل شروط النية الجزم 
بمتعلقهاء والأكلسعدمدخول-وَمُضان» وقدسصام شاكاكولم يتمد شيئا)). 
ونبّه الزركشي (رحمه الله) إلى أن التردد في النية يغتفر في موضعين: الأول: 

أن يستند إلى أصل سابق مستصحب أو ظاهر”"؛ ومثاله: لو اقتدى بمسافر شك أنه 
قاصر أم متمء فقال: إن قصر قصرت وإلا أتممت. ففي هذا الموضوع لم يجزم بالنيةء 
ومع هذا فجاز له القصر؛ لأنه في هذه الحالة الظاهر من حال المسافر القصرء 


(1) الزركشيء المنثور في القواعد الفقهية» ج۳» ص757. 

(2) الباحسين» يعقوب بن عبد الوهاب» قاعدة الأمور بمقاصدهاء طاء ١م»‏ مكتبة الرشدء الرياضء 515١م»‏ 
ص۷۲» شبيرء القواعد الكلية والضوابط الفقهية» ص١١١.‏ 

(3) ابن السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن عليء (ت: ١/الاه).‏ الأشباه والنظائرء ط١ء‏ ١م»‏ (تحقيق: عادل 
عبد الموجودء وعلي محمد عوض).؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ١١٠7مء‏ ج١2‏ ص17. 

(4) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(5) الرملي» شهاب الدين أحمد بن حمزةء (ت: 451ه). فتاوى الرملي» مطبوعة علي هامش فتاوى الإمام 
ابن حجر الهيتمي» الفتاوى الفقهية الكبرى» فتاوى ابن حجرء ؛م, دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۳م» ج7ء 
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(6) الزركشيء المنثورء ج۳» ص757. 
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فاستندت نية القصر إلى هذا الظاهر فصح التعليق. وكذلك الحال في المثال التالي: 
لو نوی شخص الصيام ليلة الثلاثين من رمضان» إن كان من رمضان وإلا فهو مفطرء 
فكان من رمضان صح صومه؛ لأنه أخلص النية للفرضء وبنى على أصل وهو 
اا الأض لك ن رمک 

وأمّا الموضع الثاني فهو موضع الضرورة» فتقصح النية فيه مع الترددء 
ومثاله: إذا شك شخص هل الخارج منه مني أو مذي؟ فإنه يغتسل احتياطا وليس 
بجازم". 


فالفا: أن تقارن النية الأمر المنوي0: وتعليل ذلك؛ لأن أول العبادة لو خلا 


عن النيةء لكان أولها مترددا بين القربة وغيرهاء والنبي 4 يقول: (إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى...)!). فلا بد أن تقترن بأول العملء وإلآء فعدمها 
يؤدي إلى خلو جزء ملل العمل منهاا '. 

ومن الأمثلة الي ذكرها-الفقهاء لهذا الشرط: النيبة في الوضوء يجب قرنها 
بأول مغسول من الوجهء والنية كذلك في الصلاة يجب أن تقترن بالتكبّيرا". 
واستثنى الفقهاء من ها الشرط موضعالمشقة. فلا يتثنترط فيه أومتال ذلك: الصومء 
حيث أجاز الفقهاء عدم مقارنة النية لأول المنوي» بحيث تتقدم عليه إن كان فرضا أو 
تتأخر عنه إن كان تطوّعا؛ وذلك للمشقةء لإتيان أول الصوم حالة النوم غالبا '. 


(1) الزركشيء المنثورء ج١»‏ ص۷۹". 

(2) المصدر نفسه» ج۱» ص۳۸۰. 

(3) المصدر نفسه» ج"اء ص۲۹۳. 

(4) الحطابء مواهب الجليلء ج٠»‏ ص٠۲۳‏ نقلاً عن (القرافي في كتابه "الأمنية في إدراك النية" حيث قام 
الحطاب بتلخيصها واختصارها). 

(5) المصدر نفسه» ج۱» ص775. 

(6) أخرجه البخاري في "صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب "كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بل حديث 
رقم ١ء‏ (البخاري» محمد بن إسماعيل» (ت: 755ه).؛ صحيح البخاري» ط۳» ٦م»‏ (تحقيق: د. مصطفى ديب 
البغا)ء دار ابن كثيرء اليمامةء ۱۹۸۷م» ج١ء‏ ص"). 

7 السدلان» النية وأثرها في الأحكام الشرعية» ج١»‏ ص۹٦٠‏ 

8 الزركشيء المرجع السابق» ج۳» ص‌۲۹۳. 

9) الحطاب» المرجع السابق» ج١»‏ ص754» الزركشيء المصدر السابق» ج۳» ص۲۹۳. 
0) المصدران السابقان» الصفحات نفسها. 


) 
) 
) 
) 


4۸ 
وابعاً: عدم الإتيان بمناف بين النية والمَثوي7”") 
المراد بالمنافي: (العمل الخارج عن النية وليس من النيةء كمن ارت بعد نية 
العبادة فقد بطلت عبادته) 7 فمن المعلوم أن الإتيان بما ينافي النية دليل على 
الإعراض عنهاء وقد ذكر الفقهاء (رحمهم الله) نماذج متعددة لصور المنافاة للني(", 
وفيما يلي بيانها: 

ه نية القطع: فإذا نوى قطع الإيمان» صار مرتدا في الحالء وقد أطلق على 
هذه النية (التشريك في النية بمعناه العام وهو إشراك غير الله تعالى في الاعتقاد 
والعبادات)ء وكذلك الحال في حالة ارتداده في أقاء الصلاة أو الصوم أو 
الحج» تبطل عبادته!") 

٠‏ نية القلب (التحويل): (وهي نية نقل الصلاة إلى أخرىء وكذلك الحال بالنسبة 
إلى العبادات الأخرىىفتختلف_الأحكام فيها بحسي نوع العبادة» سواء كانت 
نقل فرض إلى فرض *أق.نف ل- إلى فلأو رض إلى نفلء أو العكس)/". 
وليس هذا الموضع موضتع تفصيل.اخشية الاملتطراد. 

«» عدم القدرة على المنوي: إمّا عقلاًوإما شرعاء: وإمبيارعتالأة» ومثال الأول: نوى 
بوضوثه أن راسد < :سوأ نار راجا“ اس جس هح ؛“انذا3_ضه . ومتال الثاني: 
نوى بوضوئه الصلاة في مكان نجس» لا يصح. ومثال الثالث: نوى بوضوئه 
صلاة العيد» وهو في أوَل السنة؛ أو الطواف وهو بالشام» ففي صحته 
خلاف. 


٠.‏ التردد وعدم الجزم في أصل النيةلا : (وهذا تمّ شرحه في الشرط الثاني). 


(1) ابن نجيم» الأشباه والنظائر» ص78١»‏ السيوطيء الأشباه والنظائر» ص7”. 

(2) البورنو» الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةء ص5؟١.‏ 

(3) الباحسين» قاعدة الأمور بمقاصدهاء ص77. 

(4) السيوطي» المرجع السابق» ص۳۷. ابن نجيم» المرجع السابق» ص١8١.‏ 

(5) شبيرء القواعد الكلية والضوابط الفقهية» ص7١١.‏ 

(6) السيوطيء المرجع السابق» ص7". 

(7) من أراد الاستزادة فليراجع السيوطيء المرجع السابق» ص7" الباحسين» قاعدة الأمور بمقاصدهاء 
ص۷۳. 

(8) السيوطيء المرجع السابق» ص9”. 

(9) المصدر نفسه» ص٠‏ 5. 


۹ 

خامساً: أن تتعلق النية بمكتسب للناوي(': 

وهذا الشرط ذكره الحطاب المالكي نقلاً عن القرافي في كتابه 'الأمنية في 
إدراك النية"؛ وذلك لأن المكتسب كان بسبب فعل الناوي ومقدوره» وإذا لم يكن كذلك 
فلا معنى لنيّته له» ويبحث هذا الشرط عادة» ضمن مباحث: النيابة في الأفعال!). 

وهكذاء بعد بيان معنى النية» وشروطها عند الفقهاءء ننتقل إلى المطلب الثاني 
لبيان مدى اعتبارها ديانة وقضاء. 
المطلب الثاني: مدى اعتبار الفية ديافة وقضاء. 


عقدت هذا المطلب لبحث مدى اعتبار النية ديانة وقضاءًء وذلك أخذا من هدي 
رسول الله (4): (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)7"حيث بين الفقهاء 
(رحمهم الله) وفقاً لمقتعمضس+ الحصسديث» أن حكسب الأع داك الستصاورة عن نية المكلفين 
نوعان: الأول: الأخرواي (ديانة)» وهو: التتواب أو استحقاق العقاب» والثاني: الدنيوي 
(قضاءً)ء وهو الصحة أو البطلان والفساد. 

وتأسيساً على ما-ستبق: فان العلمباء-(رحمهح-اللتعتالى) أجمعوا على أنه 
(لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية) 7 ١ء‏ فالمكلف إنما ينال الشواب» إذا كان قصده مشروعا 
مبتغيا به مرضاة الله تعالى» وأما إذا كان الباعث غير مشروع فيترتب العقاب على 
صاحبه. 

وأمّا من حيث مدى اعتبار النية قضاءً فتختلف النيات والبواعث من حيث 
الخطورة الاجتماعية» وذلك على النحو التالي: 

aE GÎ‏ ووافكة a‏ خا اهناك محرت فقي كنف 


الفقهاء في حكم ذلك كبيع العنب لمن يعصره خمرآء وبيع السلاح لأهل الحرب» وذلك 
على رأيين: 


(1) السدلان» النية وأثرها في الأحكام الشرعية» ج١ء‏ ص 559. 
(2) الباحسين» قاعدة الأمور بمقاصدهاء ص 35. 

(3) سبق تخريجه في الصفحة السادسة والأربعين من الرسالة. 
(4) ابن نجيمء الأشباه والنظائر» ص ”57. 

(5) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


O» 


الوأي الأول: ذهب الحنفية!' والشافعية إلى عدم اعتبار النيات والقصود في تصرفات 
المكلفين» في نطاق المعاملات» ما لم تظهر فيها صراحة أو ضمنا. 
وخلاصة حججهم بأن الأحكام الدنيوية منوطة بالظاهر في الفقه 
الإسلامي» فاعتبار النية والأغراضء والبواعث المستترة يخالف ذلك» ثم 
إنها أمر غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى(". 
الوأي الثافي: ذهب المالكية/ والحنابلة إلى اعتبار النيات والقصود» في تصرفات 
المكلفين» في نطاق المعاملات. 
وخلاصة حججهم للأخذ بالبواعث إن قامت قرائن تكشف عنهاء ويمكن 
الاعتماد عليهاء بأن: صيغة التصرف يكون لها القوة في إنشائه» وذلك 
انطلاقكلمن كونها معبرة عما في الننس .وميا تخفيه من بواعث» فإذا 
كانت الألفاظ الوازدة في الضفيغة غير متطابقة مغ القصد والباعث من 
إنشاء |التصرف»: فعنذئذ أ ليشأ ولا أيتعقد #التصترف ا 
وقد نص على| الر أيين؛ السابقين السائدين. .عند الفقهبباء»..الإملام محمد أبو زهرة 
فقال: (من الفقهاء من كان العالب على فروعة وأصوله» الآخد باهر القول من غير 
بحث عن النيات والأغراض والمقاصد إلا إذا دل عليها بلفظ يعلنها في العقدء ومن 
الفقهاء من أخذ بالنيات والدوافع» ويفسّر ألفاظ العقد على مقتضى ما تعطيه تلك النيات» 
وما تومئ إليه تلك الأغراضء فهم لا يفهمون لفظ العقد بمقتضى الدلالة اللغوية 
والعرفية فقط» بل يفهمونه بمقتضى هذه الدلالة مع غرض المتكلم ونيته» ما ظهر منها 
وما بطن» ما دامت هناك قرائن تكشف عنهاء وتعلنها) ". 


(1) الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤»‏ ص .١85‏ 

(2) الشافعيء الأم» ج؟. ص .٠١‏ 

(3) أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد» ص 7517. 

(4) الحطاب» مواهب الجليل» ج4؟5» ص 5505. 

(5) ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين» ج”» ص45:45» ابن مفلح» محمد بن مفلح» (ت:٠٠۷ه).‏ الفروعء 
ط(۳) ٦م»‏ (تحقيق: عبد اللطيف محمد السبكي)» عالم الكتب» بيروت» ۰٦۱۹ء‏ ج٤»‏ ص57. 
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) ) أبو زهرة» المرجع السابق»ء ص T٤‏ 
) ) المصدر نفسه» ص ۲٤١‏ . 


وه 


ومن الجدير بالذكرء أنّ الخلاف الفقهي السابق بين الفقهاء. موضعه في حالة 
ما لم تتضمن صيغة التصرف الباعث» ولم يمكن استخلاصه من طبيعة محل العقد أو 
التصرف ضمناء وإلاً فلا خلاف بين الفقهاء في أن الباعث غير المشروع إذا أسفر 
عنه التعبير في صيغة العقد يبطله؛ وذلك لاقترانه بشرط محظور محرّم (". 
ويترتب على الرأيين السابقين أحكام فقهية متباينةه من حيث الصحة والبطلان» 
وذلك على النحو التالي: 
» فبناءً على الرأي الأول القاضي بعدم النظر إلى البواعث قالوا: بصحة العقودء 
وإن كانت البواعث غير مشروعة؛ وذلك في حالة عدم تضمنها في صيغة 
التصرف صراحة أو ضمنا. 
© وبناءً على الرأي الثاني القاضي بالنظر إلى البواعث»ء قالوا: بعدم صحة العقود 
إذا قامت الفر ا773 2 اض منته صيغة العقد أو 
تصرُفه الانفر أدي!"). 


ثانياً: وأمًا إذا كان الأثر ذا خطورة اجتماعية جسيطة» كمن يكون قصده 


وباعثه(من شراء بيت)ملتحفيقسفوصض-غي و مسشوويع»كالتجسشّس. فينبغي أن يرتب 
البطلان وذلك تخريجا على مذهب الحنابلة ()» وإن قال الجمهور: بصحة تصرفه 7). 

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة» هو: أن المُحرّم لغيره» أو النهي عن التصرف 
لوصف مجاور ينفك عنه (لوصف عارض)» هل يركب البطلان أو لا؟ فذهب جمهور 
افا إلى اقول د هة ا ك4 ذ | كلف المكاتهه ا 
يستوجب الإثم» ولكن لا تستوجب عدم ترب الأثرء فتترتب الآثار عليه في هذه الحال 
باعتبار وقوعه كاملا على وجه الحقيقة حسبما رسم الشارع (بتوافر أركانه وشروطه 
فالعقد صحيح) أمّا المكلف فيناله الإثشم (). وذهب الحنابلة إلى بطلان التصرف؛ لأن 


(1) الدريني» فتحي» نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي. ط؛ءام» مؤسسة الرسالة» بييروت» 
امء ص۲۱۱ . 

(2) زيدان» عبد الكريم» مجموعة بحوث فقهية» بحث بعنوان: أثر القصود في التصرفات والعقود» ط (يبلا)ء 
ام» مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة القدسء بغداد» ٩۱۹۸م»‏ ص .٠٠١١‏ 

(3) ابن قدامة» روضة الناظر» ص 55. 

(4) الآمديء الإحكام» ج۲» ص ٠۲۰۹‏ صالح» تفسير النصوص» ج۲» ص ۳۸۹. 

(5) الآمدي» المرجع السابق» ج۲» ص .7١7‏ 


o 


العمل في هذه الحال على خلاف ما طلب الشارع» فأصبح معدوما شرعاء وغير 
المشروع لا يترتب عليه أثره الشرعي 'ء وبهذا الرأي أخذ أهل القانون» حيث قالوا: 
بإبطال العقد لاختلال السبب المصلحي (". 


المطلب الثالث: أثر النية في صرف الألفاظ عن ظواهرها. 


عقدت هذا المطلب لبيان أشر النية في صرف ألفاظ المكلفين في عقودهم 
وتصرفاتهم الانفرادية عن ظواهرهاء وذلك من خلال ما ذكره الفقهاء (رحمهم الله) 
عن مدى اعتبار أثر النية في تخصيص اللفظ العام» وتعميم اللفظ الخاصء وتقييد 
المطلق» وتعيين أحد معاني اللفظ المشترك» وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز. 

وتضمن هذا المطلب أيضا التدليل على هذه القواعد بالفروع الفقهية»ء وإن كان 
معظمها في باب الأيمان والطلاق؛ واقتضت أهمية ذلك تقسيم هذا المطلب إلى الفروع 
الخمسة التالية: 

الفرع الأول: أأثر النية في تخصيص اللفظ العام. 

الفرع الثاني:اأثر النية في تعميم اللفظ الخاص. 

الفرع الثالث:!أثوالنية-في-تقييد-اللفظ-المطلق- 

الفرع الرابع: أثر النية في تعيين أحد معاني اللفظ المشترك. 

الفرع الخامس: أثر النية في صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز. 


(1) ابن قدامةء روضة الناظرء ص ٠٠١‏ صالح» أثر العرف في التشريع الإسلامي» ج؟» ص 5864. 
تمس مصلحة المجتمع وآدابه) (سوارء طرق التعبير عن الإرادة» ص ©2572 015 ). 


or 


الفرم الأول: أثر النية قي تخصيص اللفظ العام. 

قبل بيان أثر النية في تخصيص اللفظ العام» لابد من بيان معنى كل من 
ا ع 

فالعام لغة: هو اسم فاعل من الفعل الثلاثي (عحم) بمعنى شملء يقال: عم 
الشيء يعْمّ (بالضم) عموما: أي شمل الجماعة(". 
وخصوصا...) وخصصه واختصه: أفرده به دون غيره.ء ويقال: اختص فلان بالأمر 


وأما التخصيص في اصطلاح الأصوليين» فهو: (قصر العام على بعض 


مسمياته) (). 

وعلى ضوء طلا سبق: فهل“تصلح "النية لأن تكتثون مخصطا للفظ العام» بحيث 
يقتصر على بعض أفراده؟ 
أولا: مذهب الحنفية: 

ذهب الحنفية إلى أن تخصيص العام بالذية مقبول دَيَّآتلة لا قضاء» وعند 
الخصاف() يصح اة و كا اتا ا و الفقضوى على اهن اده وهو أن 
تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء. 


(1) الفيومي» المصباح المنير» ص۳١٠.‏ 

(2) الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه» جا ص 5. 

(3) ابن منظورء لسان العرب» ج۷» ص5 7. 

(4) الشوكاني» إرشاد الفحول» ص"5 7. 

(5) ابن نجيم» الأشباه والنظائر» ص٤۸٠.‏ 

(6) الخصاف: هو أحمد بن عمر بن مهيرء والخصتاف (لقبه)» من أعيان الحنفية» وكان زاهداً ورعاً يأكل من 
كسب يده» له كتب كثيرة: حيث صنف للمهتدي بالله كتاب الخراج» وله كتاب أدب االقاضي توفي ببغداد سنة 
(١151ها)ء‏ (القرشي» أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء»ء (ت: ١۷۷ه).‏ الجواهر المضيئة في طبقات 
الحنفية» ط (بلا)» ١م»‏ مير محمد كتب خانةء كراتشي» ص۸۸-۸۷. 

(7) ابن نجيم» المرجع السابق» ص٤۸٠.‏ 

(8) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


o4 
ومن الفروع الفقهية التي ذكرها الحنفية في هذا الشأن:‎ 

لو قال شخص: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» ثم قال: نويت من بلدة كذاء لم 
يصح قضاءً وإن صح ديانةء وقال ابن نجيم عن قول الخصاف: (فقال مشايخنا: إن 
كان الحالف مظلوما يريد بيمينه مخلصا من الظلم فنوى التخصيص يفتى بقول 
الخصّاف أن يجوز) (. 

ومعنى (مقبول ديانة لا قضاء) عند جمهور الحنفية: (أنّ ادعاء الحالف -في 
الأمثلة الواردة وغيرها- التخصيص غير مقبول في الحكم؛ فيعتبر حانشا وتجب عليه 
الكقارة» ولكنه يدين به بينه وبين الله تعالى) (” 
خثانياً: وذهب المالكية أ“ والشافعية " والحنابلة " إلى جواز تخصيص اللقظ العام 
بالفية ديانة وقضاء. 


ومن الفروع الفقهية التي ذكرها فقهاء المذاهب فئ هذا الشأن : 

٠‏ لو قال رجل: وا لا أكلم..أخداء وينوي دزيدا فلفظ (أخدا) مل ألفاظ العموم؛ لأنه 
نكرة في سياق التق فهي تشمل اكل وااجدء.وحينما أخصن.هيذا إلعموم بنيته (أي نية 
الرجل)؛ بحيث قصر العموم على عير (ريد)» فاد ا كلم ها الرزجل أي إنسان غير 
زيدء لا يحنث بيمينه» لتخصيص النية لذلك العموم. 

۰ ولو قال رجل: والله لا لبست ثوبا» ونوى به ما عدا الكان خاصةء فيصير 
(ثوبا) وهو من ألفاظ العموم؛ لأنه نكرة في سياق النفي» مخصوصا بهذه النية 
(إخراج الكتان من يمينه)» فلا يحنث إذا لبس الكتان» وإنما يحنث إذا لبس غير 
الكتان؛ لأن نيّته خصّصت الثوب المحلوف عليه بعدم لبسه ما عدا الكتان. 


(1) الحموي» غمز عيون البصائر» ج١»‏ ص185١.‏ 

(2) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(3) البورنوء الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص54 .١5‏ 

(4) القرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس» (ت: ٤۸٠ه).‏ أنوار البروق في أنواء الفروق (الفروق)» ط (بلا)» 
٤م»‏ عالم الكتب» بيروت» ج۳» ص 55. 

(5) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص٤ .٤‏ 

(6) ابن رجبء القواعد في الفقه الإسلامي» ص774. 

(7) السيوطيء المرجع السابق» ص٤٤.‏ 

(8) القرافي» المرجع السابق» ص15. 


oo 


٠‏ ولو قال رجل: نسائي طوالق» ويستثني بقلبه واحدة("). فلفظ (نسائي) الجمع 
المعرّف بالإضافة يشمل كل نسائه» ولمَّا خص هذا العموم بنية الرجلء وة 
على غير التي نواها من نسائه؛ فيكون بذلك قد خص بنيته. 
وهكذاء نلاحظ اتفاق المذاهب الفقهية على جواز تخصيص اللفظ العام بالنية» 
الفرع الثاني: أثر النية قي تعميم اللفظ الخاص. 
قبل بيان أثر النية في تعميم اللفظ الخاص» رأيت من المناسب أن أمهّد لذلك 
ببيان معنى (الخاص) في اللغة واصطلاح الأصوليين. 
خلاف عم فهو يعني الانفراد(). وأمّا في اصطلاح الأصوليين» فهو: (كل لفظ 
موضوع لمعنى معلوم|أعلى الانفرادء وكل اييم المستك :معلوَم :على الالفراد) (). 
والمقصود (بتهميم اللفظ الخاص): جعله: (أي*اللفظ. الخاص]) الذي وضع لمعنى 
معلوم معين شاملا لغيره» بحيث بشرك معه غير ه» فهل تصلح النية.لذلك؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك-عابو-داييث: 
الرأي الأول: ذهب الحنفية/ والشافعية إلى عدم جواز تعميم الخاص بالنية. 


ومن الفروع الفقهية التي ذكرها أصحاب هذا الرأي وفقا لما ذهبوا إليه. 

مايلي: 
» (أن ي عليه رجل بما نال منه» فيقول: والله لا أشرب منه ماءً من عطشء» 
فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصة. ولا يحنث بطعامه وثيابه» ولو 


نوى أن لا ينتفع بشيء منه» ولو كانت المنازعة تقتضي ذلك) . 


(1) ابن رجب» القواعد» ص١58.‏ 

(2) الفيومي» المصباح المنير» ص٥٠٠‏ . 

(3) السرخسي» أبو بكر محمد بن أحمدء (ت: ٤۹١‏ ه). أصول السرخسيء ط (بلا)» ١م»‏ (تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني)» دار المعرفة» بیروت» ۱۳۷۲ه ج۱» ص٤۲٠ء .٠١١‏ 

(4) ابن نجيم» الأشباه والنظائر (بشرح الحموي)» ج٠»‏ ص٤۸٠.‏ 

(5) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص٤ .٤‏ 

(6) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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ففي المثال السابق» نوى الرجل تعميم اللفظ الخاص وهو (العطش)؛ ليشمل 
الانتفاع بالطعام أو الثياب ونحوهماء ومع هذاء قال أصحاب الرأي السابق» لا يحنث» 
ولو نوى التعميم» وكان وضع المنازعة يقتضي ذلك. 

وعللّوا رأيهم السابق القاضي بعدم تعميم النية للخاص» بأن النية إنما تؤثر إذا 
احتمل اللفظ ما نوى» بجهة يتجوز به(). وبناءً على ذلك: (لا شك في عدم قبوله 
قضاءً وديانة إذا انعدم احتمال اللفظ له (أي: للتعميم)) (). 

واستدل الحنفية أيضا على منع تعميم الخاص بالنية؛ منعهم لعموم المشترك7", 
يدل على منعه من باب أولى/ء وبيان ذلك: أن الحنفية (رحمهم الله) قد منعوا حمل 
اللفظ المشترك على جميع معانيه حقيقة أو مجازاء مع أنّ المشترك يحتمل أحد معانيه 
حقيقة والآخر مجازاء وأمّا تعميم الخاص بالنية فلا يحتمل ذلك حقيقة ولا مجازاء فلا 
يقال بالعمو مء فهو مرججاك«افووب وروا 

الوأي الثاني وذهب المالكيّة(" والحتابلة" إلى جواز تعميم إلخاص بالنية. 

ومن الفروع الفقهية التي ذكرها أصحاب هذا الرأي»ء وفقاألما ذهبوا إليه» ما 
يلي: (لو قال: إن رأيتك تتخلين_هنذمالتاز فأنت طالق فنص أحمه فطلي رواية مهتا"ءأكه 


(1)السيوطيء الأشباه والنظائر» ص٤٤‏ . 
(2)الحموي» غمز عيون البصائر» ج١»‏ ص185١.‏ 

(3)عموم المشترك هو: (أن يطلق ويراد منه جميع معانيه) (الخضريء محمدء أصول الفقه» ط (لا)ء ١م»‏ دار 
الفكرء بیروت» ۱۹۸۸م» ص56 »)١‏ وعرّف أيضاً بأنه: (أن يراد من المشترك كل واحد من معانيه أو معنييه 
بإطلاق واحد» بحيث يكون الحكم المتعلق به ثابتاً لكل واحد منها) (صالح» تفسير النصوص» ج۲» ص١5 .)١‏ 

(4)الحموي» االمرجع السابق» ج١»‏ ص85١.‏ 

(5)المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
(*) هو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصلء فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من تبوته للأصل 
بطريق أولى. (زيدان» الوجيز في أصول الفقه» ص8١١).‏ 

(6) القرافي» الفروق» ج۳» ص54. 

(7) ابن رجبء القواعد» ص١78.‏ 

(8) هو أبو عبد الله مهنا بن يحيى الشامي السلمي» وهو من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل (رحمهما الله)» 
وحدّث عن الإمام أحمدء ولزمه ثلاثاً وأربعين سنة» وسئل الدارقطني عنه فقال: ثقة نبيل» وروى عنه عبد الله بن 
أحمد بن حنبل (ابن أ يعلى» محمد أبو الحسين محمدء (ت: ١557ه).‏ طبقات الحنابلة» ط (بلا)» ١م»‏ (تحقيق: 
محمد حامد الفقي)» دار المعرفة» بيروت» ج١ء‏ ص55 "؛ وما بعدها). 


/اه 
إن أراد أن لا تدخلها بالكلية فدخلت ولم يرها حنث» وإن كان نوى إذا رآها فلا يحنث 
حتى يراها تدخلها) ("). 

ففي المثال السابقء اللفظ الخاص (إن رأيتك) رؤية الرجل لامرأته» عمّم بالنية 
(إن نوى أن لا تدخل هذه الدار بالكلية)» من خلال أنها إن دخلت» وإن لم يرهاء 
القرع الثالث: أثر النية في تقييد اللفظ المطلق. 

قبل بيان أثر النية في تقييد اللفظ المطلق» رأيت من المناسب أن أمهّد له ببيان 
معنى 'المقيد'» و 'المطلق'. 

فالمّقيّد (في اللغة): اسم مفعول من الفعل غير الثلاثي (قيّد)ء يقال: (قيّدئُه تقييدا 
جعلت القيد في رجه ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس)". 

وأما في اصطللاح الأصوليينء إفهو: ,(المتنعاول,لمعيين» أو للغير معيّن موصوف 
بأمر زائد على الحقيقجة البشاملة لجنسيسه) (), ومثالإله: قول الله تعالى: 
(وتخرير رقبّة مُؤْمِتَة)!.). قيد الرقبة بالإيمان. 

والمطلق (في | الخة) :اسم مفعسوك-مسسن- الفعسك- خيس التلاثني (أطلق)؛ يقال: 
(أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط) . 

وأما في اصطلاح الأصوليين» فهو: (المنتاول الواحد لا بعينه»ء باعتباره حقيقة 
شاملة لجنسه» مثل النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى: #قتخرير رقبَة 6( (". 

وعلى ضوء ما سبق: فهل تصلح النية لأن تكون مقيدة للفظ المطلق وتحد من 
شيوعه؟ 

تناول فقهاء المالكية والحنابلة هذه المسألة» ولم يتناولها غيرهم "في حدود ما 
أمكنني الاطلاع عليه من المصادر والمراجع-. فذهب المالكية إلى أن للنية أثرا في 


(1) ابن رجبء القواعد» ص7724. 

(2) الفيومي» المصباح المنيرء ص55١.‏ 

(3) موفق الدين بن قدامة» روضة الناظر» ص٠٠٠.‏ 
(4) سورة النساء: من الآية 57. 

(5) الفيومي» المرجع السابق» ص57 .١‏ 

(6) سورة المجادلة: من الآية ”. 

(7) 
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تقييد المطلق» حيث جاء في كتاب (الفروق) للقرافي المالكي: (اعلم أن النية تكفي في 
تقييد المطلقات) (). 

ومن الفروع الفقهية التي ذكرها فقهاء المالكية؛ وفقا لما ذهبوا إليهفي هذا 
الشأن: (إذا حلف ليكرمنَ رجلاء ونوى به زيدآء لم يبن بإكرام غيره؛ لأن رجلا مطلق» 
وقد قيّده بخصوص زيد» فصار معنى اليمين لأكرمن زيد(". 

وأما الحنابلة: فقد ذهبوا إلى أن في اعتبار النية مقيّدة للمطلق وجهين عندهم: 
وجها يعتبرهاء والآخر لا يعتبرها). 

ومن الفروع الفقهية الخلافية عندهم,ء وفقا لما ذهبوا إليهمايلي: 
(لو قال: أنت طالق ونوى ثلاثاء فهل يلزمه الثلاث أم لا يقع به أكثر من واحدة؟ على 
روايتين» وجه القول بلزوم الثلاث: إن طالقا اسم فاعل» وهو صادق على ماقام به 
الفعل مرّة و أكثر » فيكووك سحتسائا-الكثودة-فينصسود ف إليجا-جالنية)!2) 

وذكروا أيضاغ (إذا وقع العقد على اشح مطلق ونوى تينه قبل العقد فهل 
يصح أم لا؟ قد سبق لها أن في" صحة النكاح وتجهين» إذا قال: زوجقلك بنتي وله بنات» 
ونويا واحدة معينة» وإن“مأخذ: البطلان اشتزاط“الشهادة على النكيناح» وله يقتضي صحة 
سائر العقود التي لا يحتاج فيها إلى الشهادة بمثل ذلك) 7 

وقد ذكر ابن رجب (رحمه الله) في كتابه (القواعد). التعليل الذي يقوم عليه 
وجه التفرقة بين: الاتفاق على تخصيص العام بالنية» وجريان الخلاف على تقييد 
المطلق بها في المذهب الحنبلي» فقال: (لأن تخصيص العام نقص منه وقصرٌ له على 
بعض مدلوله» وذلك إنما يكون بالنية والإرادة فهي المخصصة حقيقة... وهذا بخلاف 
تقييد المطلق فإنه زيادة على مدلوله فلا تثبت الزيادة بالنية المجردة» فإن قيل: هذا 
ينتقض عليكم بتعميم الخاص بالنية فإنه إلزام زيادة على اللفظ بمجرد النية؛ قيل: 


(1) ولعل ذلك راجع إلى أن القول بتعميم الخاص وتخصيص العام بالنية عند المالكية يقتقضي القول بتقييد 
المطلق بالنية» وقياساً عليه فإ موقف الحنفية من التمسك بظاهر اللفظ العام يقتتضي التمسك بظاهر اللفظ 
المطلق» ولو كانت النية على خلافه. 

(2) القرافي» الفروق» ج؟» ص55. 

3) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
4) ابن رجب» القواعد» ص۲۷۹. 
5 المصدر نفسه» ص‌۲۸۱. 

( 


6) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


) 
) 
) 
) 
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الفرق بينهما أن الخاص إذا أريد به العام كان نصا على الحكم في صورة لعلة؛ 
فيتعدى الحكم إلى كل ما وجدت فيه تلك العلة» وهذا غير موجود في المطلق إذا أريد 
به بعض مقيّداته) (". 

وبإنعام النظر في التعليل السابق: نلاحظ أن تخصيص العام بالنية عند 
الحناببة كان محل اتفاق؛ وذلك راجع إلى أن التخصيص للعام هو قصير له على 
بعض مدلو لاته» وذلك يكون بالنية» بخلاف التقييد للمطلق ففيه زيادة على مدلوله فلا 
تثبت بالنية وحدهاء ثم أورد ابن رجب (رحمه الله) اعتراضا مفاده: أنكم (الحنابلة) 
قلتم بتعميم الخاص بالنية» وكان ذلك محل اتفاق عندكم» بالرغم من اقتضائه الزيادة 
على لفظ العام بمجرد النية» وأجاب عنه: بأن تعميم الخاص مرتبط بعلة؛» بخلاف 
تقييد المطلق فلا يرتبط بعلةء فالأول منضبطه والآخر غير منضبط فلا يسوّى 
بينهما بالحكم. 
وخلاصة رأي الحنابلقاً في تقييد النية للفظ المطلق: 

أنهم يأخذون يالنية في تقييد المطلق إذا كان اللفظ المإللق يحتمل معنيين؛ 
فتفسر النية أحد المعاني وعندها لا يكون_التنسير_زيادة وإنما بيان وأا إذا كانت النية 
ستأتي بمعنى زائد عمّا فهم باللفظ فعندها لا يأخذ الحنابلة بالنية. 

وعليه» فإنَ القاضي عند الحنابلة يبحث عن نية المكلف ولو كان اللفظ مطلقا 
إذا رأى أن النية تفسّر المطلق» كما في المشال المذكور إذا قال الزوج لزوجته: أنت 
طالق ونوى ثلاثاء لأن (طالق) لفظ مطلق يحتمل الواحدة والثلاثة. 

فالحنابلة إذن» يأخذون بالنية إذا كانت مخصصة للعموم فتقصره. أو إذا كانت 


مبينة ومقيّدة لمطلقة» ولا يأخذون بها في هذه الحالة إذا أتت بمعنى زائد. 


(1) ابن رجب» القواعد» ص١58.‏ 
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الفرع الرابع: أثر النية قي تعيين أحد معاني اللفظ المشترك 


المشترك (في اللغة): هو اسم مفعول من الفعل الخماسي (اشترك)؛ جاء في 
المصباح المنير ما نصه: (شاركه وتشاركوا واشتركوا وطريق مشترك (بالفتح) 
والأصل مشترك فيه» ومنه الأجير المشترك وهو الذي لا يخص أحدا بعمله بل يعمل 
لكل من يقصده بالعمل كالخياط في مقاعد الأسواق) (". 

وهكذاء نلاحظ أن المشترك في اللغة يعني المختلط وذلك بالنظر إلى جذر 
(شارك) وما اشتق منه. 

وأما معنى المشترك في اصطلاح أهل الأصولء فهو: (اللفظ الواحد الدال على 
معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة) ("). ومثاله: استعمال 
لفظ (القرء) وهو لفظ مشترك يطلق على الطهرء والحيض عند أهل اللغة. 

وعلى ضوء ريف المشترك؛: هل تبؤثر -النيية:فيي تعيلآين أحد معاني اللفظ 
المشترك؟ والجواب: أ النية تعيّن: أجدد ,معباني اللفيظ المشتراك. ومثال ذلك: قول 
الحالف: (والله لأنظرن) إلى عين» ويريد بهذا اللفظ المشترك أحد أمسمياته» وهو العين 
الباصرة مثلاً دون عي السام وعسين- الصشس فاك يبسّ إلا أن ينظر إلى العين 
الباصرة بسبب تعيينها بالنية...؛ لأن اللفظ ينطبق على ما عيّنه حقيقة من غير زيادة 
ولا نقصان) (). 

وبإنعام النظر في المثال السابق» نلاحظ مدى تأثير النية في تعيين أحد معاني 
اللفظ المشترك» حيث إن لفظ (عين)ء لفظ مشترك. يراد به: عين الشمس» والماءء 
والباصرة» فلا يبر بيمينه إلآ أن ينظر إلى ما عيتته نيته وهي العين الباصرة. 


)1( الفيومي» المصباح المنير» ص۲۱۸ . 
)2( الزركشي» البحر المحيط في أضول الفقه» جا“ ص ۱۲۲ . 
)3( القرافي» الفروق» ج“ ص ١ل‏ ا. 


5١ 
القرع الخامسر: أثر النية في صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز.‎ 

الحقيقة (في اصطلاح الأصوليين): (هي اللفظ المستعمل فيما وضع له) (", 
والمجاز: (هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين الموضوع له) ("). 

وهل تؤثر النية في صرف اللفظ عن الحقائق إلى المجازات؟ نعم» تصرف 
النية اللفظ إلى المجازء ويترك حقيقة اللفظ بالكليةء ومثال ذلك: (إذا قال: والله لأضربن 
أسدآء ونوى به رجلا شجاعاء لا الأسد الحقيقي الذي هو الحيوان المفقرس لم يبر إلا 
بضرب رجل شجاع» ولو ضرب الأسد الحقيقي ما بر) . 

وبإنعام النظر في المثال السابق» نلاحظ أن النية لها تأثير في صرف حقائق 
الألفاظ إلى المجازات» حيث إن لفظ (الأسد) حقيقة في الحيوان المفشقرس ومجاز في 
الرجل الشجاعء فإذا نوى المجازء فلا يبر بيمينه حتى يضرب الرجل الشجاع (كمافي 
المثال السابق). 
وبناءَ على ما سبق: 

نلاحظ مدى اعتبارالفقهاء. (رحمهم الل) لأشر؛ النيية,فهيولاً صرف الألفاظ عن 
ظواهرهاء كما تبيّن لنلفي_ عرض ذلك في_الفروع_الخّمسية_السايقة, 


(1) التفتازاني» مسعود بن عمر بن عبد اللهء (ت: ١۷۹ه).‏ شرح التلويح على التوضيح لمتن التتقيح في 
أصول الفقه» ۲م» مطبعة محمد علي صبیح» الأزهرء 5151١م»‏ ج١ء‏ ص1۹. 

(2) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(3) ابن الشاطء أبو القاسم قاسم بن عبد الله» (ت: 77اه). إدرار الشروق على أنواء الفروق» (مطبوع مع 
كتاب الفروق)» ج77 ص77. 


1۲ 
المبحث الثالث 


أثر العرف في تفسير ألقاظ المكلفين. 
عقدت هذا المبحث لبيان أثر العرف في تفسير ألفاظ المكلفين» وذلك من 
خلال مدى اعتباره في تخصيص العموم» ونحوه. وتضمن هذا المبحث بيان معنى 
العرف» وما يتعلق به من شروط وتقسيمات. 
واقتضت أهمية بيان ذلك» تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: معنى العرف» وشروطه. وتقسيماته. 
المطلب الثاني: المعنى العرفي للفظ. ومدى اعتباره في تفسير ألفاظ المكلفين. 
المطلب الأول: معنى العرف. وشروطه. وتقسيماتهء وفيه فروع ثلاثة: 
الفراع الأول: معنى العرف. 
الفراع الثاني: شرّوط العرف. 
الفراع الثالث: تقسيمات العرف. 


القرم الأول: معني العرف. 
أول: المعنى اللغوي للعرف: 
ضد التكرء يقال» أولاه عرفا أي معروفاء والمعروف ضد المنكر7). فالعرف: هو 
الع رش: 
قال النابغة: 


أبى الله إلا عذله وقضاءه فلا الثكر معروف ولا العرف ضائع!". 


)1( ابن منظور› لسان العرب» ج ص 255٠‏ الرازي» مختار الصحاح» ص .۲۱٣‏ 
(2) الفراهيدي» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمدء (ت: ١۷٠ه).‏ كتاب العين» ط (بلا)» ٥م‏ (تحقيق: د. 
مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي)» دار ومكتبة الهلال» جا“ ص۱۲۱. 


۳ 
فال و العرافة ا و کا ما ر ا محف 
الخيرء وتبسأ به (تأنس إليه)» وتطمئن إليه('. 
ثانياً: المعفم الاصطلاحي للعرف: 
وردت عدة تعريفات للعرف على ألسنة الأصوليين والفقهاء (رحمهم الله)» 
عباراتها متقاربة» ومضمونها واحدء ومن أهمها: 
6 عرق باك ها افر في النتوس مسق جيه الول وة لطاع اة 


بالقبول)(. 
© وعرأاف أيضاً بأنه: (ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقفول» وتلقته الطبائع 
بالقبول)(. 


٠‏ وعرف أيضا بأنه: (ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة والمقبولة عند 
الطباع السليمة)(. 
٠‏ وعرف أيضا 31 الل رسن ”عاس 5 "الق ول» وتلقته الطباع 
السليمة بالقبل)(“. 
وبإنعام النظر أفي التغريفات الساتقة* نلاخظ "اتفاقها :على حيّثيتين» هما: الأولى: 
الاستقرار في النفوس إأثيهادة#العقؤل:. والثانية: تلقئ :الطبائع! لما يسيتقر]أبالقبول. 
اسا بيان الحيثبكف«واونصيب («ومصهوو دصي امسو دى اهار ة العقول)؛ فهو: أن 
التكرار للعرف مرة بعد أخرى يصبح معروفا مستقرآ في النفوس» وتتلقاه العقول 
بالقبول» فالاستقرار تحصل من تكرّر العرف واطراده. 
وأمّا بيان الحيثية الثانية (تلقته الطباع السليمة بالقبول)» فهو: إخراج لما 
أنكرته الطباع؛ فإنه نكر لا عرف . 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج٩»‏ ص؛ ”. 

)2( ابن عابدين» محمد أمين» (ت: ؟١١1١ه).‏ مجموعة رسائل ابن عابدين (نقلاً عن المستصفى للنسفي 
الحنفي)ء ط (بلا)» م» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج۲» ص7 .١١‏ 

(3) الأنصاري» أبو يحيى زكريا بن محمدء (ت: ١۹۲ه).‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» ط ١ء‏ ١مء‏ 
(تحقيق: د. مازن المبارك)» دار الفكر المعاصرء بيروت» ١١5١1ه.ء‏ ص؟. 

(4) ابن نجيم» الأشباه والنظائر بشرح الحموي (غمز عيون البصائر)» ج١»‏ ص755. 

(5) الجرجاني» علي بن محمدء (ت: ١١۸ه).‏ التعريفات» ط١ء‏ ١مء‏ (تحقيق: إبراهيم الأبياري)» دار الكتاب 
العربي» بیروت» 5.5١ه.ء‏ ص17١.‏ 

(6) ابن عابدين» المرجع السابق» ج۲» ص7١١»‏ بتصرف. 

(7) قوته» عادل بن عبد القادرء العرف حجيته»ء وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة» ط١ء‏ ١م»‏ المكتبة 
المكيةء السعوديةء ۱۹۹۷ء ج١ء‏ ص 44» نقلاً عن (العادة والعرف في رأي الفقهاء لأحمد أبو سنة). 


1 
وفي تقييد الطباع السليمة» إخراج لما اعتاده الناس من عادات فاسدة من أن 
تذكل: فى موو ره ا رغاد قلا داعي الو قشم ارف ال سحن رفاك 
وهذا نهج المتقدمين من الفقهاء» وأمّا المتأخرون فلم يضعوا قيد الطباع السليمة» وعليه 
كان العرف عندهم يقسم من حيث موافقته للشريعة أو مخالفتها إلى صحيح وفاسد على 
ما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى- في تقسيمات العرف. 


معني العرك عند الباحثين المعاصرين: 


بيّن الباحثون المعاصرون في الفقه معنى الععرف» ومن أهم التعريفات عندهم 


(عادة جمهور قوم في قول أو فعل).. 

ثافياً: وعرقه أيضا الدكتور وهبة الزحيأي» بقولة؛ (هو ما المِتاده الناس» وساروا 
عليه» من كل فغل شاع بَيتِهم» أو لفظ تعازفوا إطلاقنة على اإفعنى خاص لا تألفه 
اللغة» ولا يتبادر غثره غند ستماعه)!"). 


ثالشاً: وعرفه أيضا الدكتور السيد عوضء بقوله: (هو ما استقر في النفوس» 
واستحسنته العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول» واستمر الناس عليه مما لا 

ترده الشريعة» وأقرتهم عليه) (). 
وبإنعام النظر في التعريفات السابقة» نلاحظ أنّ هناك اتجاهين في تحديد معنى 
العرف عند المعاصرين: الأول: عرف العرف بالمعنى العام وهو جعل العرف رديف 
العادة وافقت العقول والطباع السليمة أو لم توافقها وهذا اتجاه الزرقا والزحيلي 
وزيدان7)» والثاني: السير على نهج المتقدمين كما فعل ابن عابدين (رحمه الله) في 


(1) الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج٠»‏ ص877. 

(2) الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» ج۲» ص۸۲۹. 

(3) عوض» صالح» أثر العرف في التشريع الإسلامي» ط (بلا)؛ ١م»‏ دار الكتاب الجامعيء القاهرة» 919١م»‏ 
ص 8ه. 

(4) عرف د. زيدان العرف بقوله: (هو ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل) 
(زيدان» عبد الكريم» الوجيز في أصول الفقه» ط١ء‏ ١م»‏ دار التوزيع والنشر الإسلامية» بغدادء ۱۹۹۳م» 


.)١5١ص‎ 


“o 
نقله معنى العرف عن النسفي الحنفي في كتابه 'المستصفى وهذا اتجاه الدكتور السيد‎ 
الكرم التاني: شروط العرف.‎ 


تناولت في هذا الفرع شروط العرف المعتبر في الفقه الإسلامي» ويمكن إيراز 
ذلك في النقاط التالية: 
أول: أن يكون العرف مُطرداً أو غالياً: 

ومعنى هذا الشرط: أن يكون العمل بالعرف مستمرا في جميع الحوادث لا 
يتخلف (وهذا معنى الاطراد) وأما المراد من غلبة الععرف فهو: (أن يكون جريان أهله 
عليه حاصلاً في أكثر الحوادث) (". 

وقد نص على هذا الشرط الإمامان» السيوطي الشافعي» وابن نجيم الحنفي. 
فجاء في (الأشباه والنظائر للسيقطي) هدسا نيضته: “(إتيا تعتبر اللادة إذا اطردتء. فإن 
اضطربت فل) f‏ وجاء أيَسِضا فنئ.(الأشببام والنظتائر لان نجيم) ما نصه: 
(إنما تعتبر العادة إذا [للردت. أو غلبت) 7ء إوذكر :الإمام: الشاطبي قلي هذا الشرط- ما 
نصه: (وإذا كانت العر اند تدك كص ديفح نج اعنجاته كدر اق اء ما بقيت عادة 
على الجملة) . 

ومن الأمثلة الواردة لهذا الشرط: تقسيم المهر في النكاح إلى معجّل ومؤجل 
(إنما يكون مطردا في البلد إذا كان أهله يجرون على هذا التقسيم في جميع 
حوادث النكاح) (. 

هذاء وقد ذكر هذا الشرط في مجلة الأحكام العدلية» حيث جاء في المادة 
(الحادية والأربعين) منها ما نصّه: (إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت)7), وفي 


1) الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج۲» ص۸۹۸-۸۹۷. 

2) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص37. 

(3) ابن نجيم» الأشباه والنظائر بشرح الحموي» ج۱» ص714. 

(4) الشاطبيء أبو إسحاق إبراهيم بن موسىء (ت: ١۷۹ه).‏ الموافقات في أصول الشريعةء طث,. مء 
٤(‏ أجزاء)ء دار المعرفة» بیروت»› ۱۹۹۷ء ج7ء ص 5/اه. 

(5) الزرقاء المرجع السابق» ج۲» ص557. 

(6) حيدر» علي» درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ج١2‏ ص5.0. 


) 
) 
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المادة الثانية والأربعين: (العبرة للغالب الشائع لا للنادر) '» ومعناها (أنه لو بني حكم 
على أمر غالب فإنه يبنى عاماء ولا يؤثر على عمومه واطراده تخلف ذلك الأمر في 
بعض الأفراد أو في بعض الأوقات) » ومثال ذلك ما أخذ به بعض فقهاء المذهب 
الحنفي: الحكم بموت المفقود» وذلك لمرور تسعين سنة من عمره» مستند على العرف 
الشائع الغالب بين الناس من أن الإنسان لا يعيش أكثر من تسعين سنة» على أن 
البعض قد يعيش أكثر من ذلك إلا نادراء والنادر لا حكم له. بل يحكم بموته على 
العرف الشائع وثقسم أمواله بين ورتته(". 
ثانياً: أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات موجوداً عند إفنشائها. 

ومعنى هذا الشرط: لابد أن يكون العرف» والذي يحكم على 
تصرف المكلف» وفق مدلوله» موجودآ وقت إنشاء هذا التصرف» وذلك بأن 
يكون حدوث العرف طابقا على حدوث التصرف» ثم يستس. إلى زإمانه فيقارن حدوثه؛ 
لأن العرف إنما يؤثر قيما يوجد.بعده لا فيما مضبى قبله“. 

نص الإمام الليوطي (رحمه الله) على هذا الشرط بقوله:](العرف الذي تُحَْمَل 
عليه الألفاظء إنما هو المقارن_السابقةدون المتأكر) !!._وهذء العبارة نفسها ذكرها 
الإمام ابن نجيم في الأشباه والنظائرء وزاد عليها: (ولذا قالوا: لا عبرة بالعرف 
الطارئ) (". 

ومن الأمثلة الفقهية التي ذكرها الفقهاء» وفقا لهذا الشرط: ما يدخل في المبيع 
تبعا وما لا يدخل» وما يعد عيبا في المبيع وما لا يعد؛ء فالعرف القائم المقارن وقت 


إنشاء التصرف» هو المحكم دون غيره من السابق له أو اللاحق عليه". 


1۷ 


وكلام المكلف في إنشائه للتصرفات الانفراديةء كاليمين والنذرء والطلاق» 
ونحوهاء يحمل على العرف القائم حين صدور هذه التصرفات من أصحابها؛ لأنه هو 
الذي يعيّن مقصود المتكلم» فإذا تغيّر العرف بعد ذلك» في مفاهيم تلك الألفاظ فلا 
اعتبار للعرف الطارئ في تفسير ألفاظ المكلفين الواقعة في ظل العرف القديم» وإنما 
الذي يحمل على العرف اللفظي الجديد هو ما يصدر بعده من التصرفات7". 
فالذا: أن لا يعارض العرف تصريم بخلافه". 

ومعنى هذا الشرط: أن لا يوجد من المتعاقدين عند إنشاء التصرف تصريح 
منهما بقول» يعارض ما جرى به العرف» ومثل القول العمل الذي يدل على ذلك". 

وتتضح أهمية هذا الشرط باعتباره قيدا) يرد على القاعدة الفقهية: 
(المعروف عرفا كالمشروط شرطا) )؛ وبيان ذلك: أن علة اعتبار العرف بمنزلة 
المشروط هي: سكوت المتعاقدين عن النشيء المتعارف .عليه؛. وعدم اشتراطهم إياه 
صراحة» يعتبر ذلك دلالة ضمنية في اعتبار العرف الجاري»إوعليه فالحكم الثابت 
بالعرف يعتبر من قبيل الدلالة» فإذا صرح المتعاقدان بخلافه؛ أصشبحت الدلالة باطلة» 
لكون دلالة العرف أضلعف من دلالة اللفظ)ء وفقا للقاغرة الفقهيةا (لا عبرة للدلالة في 
مقابل التصريح)!". 


(1) الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج۲» ص۸۹۸. 

(2) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(3) البغاء أثر الأدلة المختلف فيهاء ص٠۲۸.‏ 

(4) الزرقاء المرجع السابق» ج7”» ص١350.‏ 

(5) الحموي» غمز عيون البصائرء ج٤»‏ ص٠٠٠٠‏ حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكامء المادة (؟5)» ج 
ص ١ه.‏ 

(6) الزرقاء المرجع السابق» ج؟» ص٠1۰‏ الباحسين» يعقوب بن عبد الوهاب» قاعدة العادة محكمة» طاء ١م»‏ 
مكتبة الرشد» الرياض» ”١٠٠مء‏ ص1۸. 

(7) حيدرء المرجع السابقء المادة »)١(‏ ج١2‏ ص ."١‏ 


1۸ 


وابعا: أن لا يكون في العرف تعطيل لنص شرعي. أو لأصل قطعي في الشريعة". 
السنة» أو يعارض مبدأ تشريعيا مقطوعا به» كالتراضي في العقودء فإذا حدث هذا 
التعارضء كان العرف فاسدا؛ لأن نص الشارع ومبادئه مقدمان على العرف) (". 

فإذا كان العرف مخالفا لدليل شرعيء فإما أن يكون قد خالفه من كل وجه» 
بحيث يستلزم ترك النص وتعطيله؛ فهذا العرف غير معتبر» ومثال ذلك: تعارف الناس 
على كثير من المحرّمات كالتعامل بالربا(". 

وأمّا إن لم يخالف العرف الدليل الشرعي من كل وجه»ء بأن ورد النص 
الشرعي عاماء والعرف خالفه في بعض أفراده» ونحو ذلكأ)ء فمحل بحثه -إن شاء 
الله تعالى- في المطلب القادم الموسوم ب (المعنى العرفي للفظ ومدى اعتباره في 
تفسير اللفظ). 
الفر ع الثالذ: تقسيمات العرت. 

تناولت في هذا الفرع التقفعيسيمات المتعمحذدة للمحرفت» وذا إك بحسب الاعتتارات 
التي ينظر فيها إليه. وذلات“تج“التقاكلالتالة” 

أولاً: من حيث موضوعه. 

ثانياً: من حيث من يصدر عنه. 

ثالثاً: من حيث موافقته للشريعة أو مخالفته لها. 

رابعاً: من حيث اعتباره للمعنى اللغوي أو مخالفته له. 

خامساً: من حيث ثبوته واستقراره وعدمه. 
أولا: من حبيث موضو عه ": 
عملي (فعلي). 


(1) الزرقاء المدخل» ج٠»‏ ص۲٠٠.‏ 
(2) الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» ج۲» ص۹٤۸.‏ 

(3) ابن عابدين» رسالة (نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف)» مجموعة رسائل ابن عابدين» ج٠»‏ 
ص٤۱۱‏ . 

(4) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(5) الزرقاء المرجع السابق» ج۲» ص٥۸۷.‏ 


1۹ 

أمّا العرف القولي» فهو: (أن تكون عادة أهل العرف يستعملون اللفظ في معنى 
معيّن» ولم يكن ذلك لغة)ء وعرف أيضا بأنه: (تعارف قوم إطلاق لفظ لمعنى بحيث 
لا يتبادر عند سماعه غيره)(). وعرف أيضا بأنه: (أن يشيع بين الناس استعمال بنعض 
الألفاظ أو التراكيب في معنى معين» بحيث يصبح ذاك المعنى هو المفهوم المتبادر 
منها إلى أذهانهم عند الإطلاق» بلا قرينة ولا علاقة عقلية)!". 

ومن أمثلة هذا النوع: استعمال لفظ 'البيت" في بعض البلدان بمعنى 'الغرفة 
وفي بعضها بمعنى "الدار بجملتها". 

وبإنعام النظر في التعريفات السابقة: نلاحظ أن معنى العرف القولي هو 
جريان وشيوع ألفاظ بين الناس» في معنى خاصء يختلف عن مدلوله اللغويء وذلك 
في بلد دون آخرء فيصبح العرف اللفظي من قبيل اللغة الخاصة لأصحابه» وبعبارة 
أخرى» يصبح بمثابة الحقيقةالعوفيةتستفاد-منبسجوه- اللفسظ»حتصج إذا احتاج فهمه إلى 
قرينة أو علاقة عقلية لم يكن ذلك عرفاء بل هو من قبيل المجاز. 
وبناء على ما سبق: 


فإن حقيقة العراف_القولي_الدالة على _معنيى معين._تيضير هذه الدلالة هي 
المألوف منه دون غيرهاء وعندئذ » فلا يصار عند تفسير ألفاظ المكلفين في العقود 
والتصرفات الانفرادية» إلى ما يخالف هذا المألوف أو يصادمه؛ لأن الغالب أن تكون 
إرادة المتعاقد قد توجهت إليه دون غير!". 

وأمّا العرف العملي (الفعلي) : فقد وردت في بيان معناه عدة تعريفات» وفيما 
يلي أبرزها: 


(1) القرافي» الفروق» ج١»‏ ص١72١.‏ 

(2) ابن عابدين» مجموعة رسائل ابن عابدين 'رسالة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف”. ج27 
ص۱۱۲ وما بعدها. 

(3) الزرقاء المدخل؛ ج۲» ص 375. 

(4) المصدر نفسه» ج۲» ص٦۸۷.‏ 

(5) الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» ج۲» ص377. 

(6) الزرقاء المرجع السابق» ج۲» ص٦۸۷.‏ 

(7) القضاة» نظرية تحديد المستحقات» ص۲۲۷. 

(8) العرف العملي (عند الحنفية)» هو نفسه العرف الفعلي (عند المالكية)» (ابن عابدين» مجموعة رسائل ابن 
عابدين» ج۲» ص؟7١١.‏ القرافي» الفروق» ج١ء‏ ص١7١).‏ 


ع( 


٠‏ فقد عرف بأنه: (أن يوضع اللفظ لمعنى» يكثر استعمال أهل العرف لبعض 
أنواع ذلك المسمىء دون بقية أنواعه) . 
» وعرف أيضا بأنه: (اعتياد الناس على شيء من الأفعال العادية أو المعاملات 
المدنية)(). 
٠‏ وعرف أيضا بأنه: (ما جرى عليه الناس وتعارفوه في معاملاتهم 
وتصرفاتهم)(". 
وبإنعام النظر في التعريفات السابقة: نلاحظ أن العرف العملي هو ما جرى 
عليه العمل عند متعارفيه/)» ومن الأمثلة لهذا النوع من العرف: أنّ لفظ (الشوب) 
صادق لغة على تياب الكتّان والقطن والحرير والوبر والشعرء وأهل العرف إنما 
يستعملون من الثياب الثلاثة الأول دون الأخيرين(“. 
ومن الامثللة الي ذكر ها الككماء (رحميفة ]لهذا النوع أيضا: 
(التوكيل في البيع المطلق فإنه يتقيّد بثمن المثل وغالب تقد بلد البيعٌٍ تنزيلا للغلبة منزلة 
صريح اللفظء كأنه قال للوكيل: بع هذا بثمن مثله من نقد هذا البلد إن كان له نقد 


واحدء أو من غالب نق هذا البلد إن كان له نقؤد..) (0. 


1) القرافي» الفروق» ج١»‏ ص77١.‏ 

2 الزرقاء المدخل» ج۲» ص٦۸۷.‏ 

3 عوض» أثر العرف في التشريع الإسلامي» ص75١.‏ 
4) البغاء أثر الأدلة المختلف فيهاء ص55 7. 

5) القرافي» المرجع السابق» ج١2‏ ص۷۳٠.‏ 

6 ابن عبد السلام» قواعد الأحكام» ج۲» ص75١.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۷۱ 
ثانياً: من حيث من يصدر عنه أي (العرف): 

ينقسم العرف من حيث هذا الاعتبار إلى قسمين هما: العرف العام والعارف 
الخاص. 

أمّا العرف العام» فهو: (ما تعارفه عامة الناس في أمر من الأمور)7", 
والمراد بعامة الناس: غالبهم وأكثرهم» والمراد (في أمر من الأمور) يشمل ما إذا كان 
العرف قوليا أو فعلياء ومثال العام القولي: تعارف استعمال لفظ الطلاق في إزالة 
الزوجية» ومن أمثلة العام العملي بيع المعاطاة وما تعارفت عليه شركات الطيران 
اليوم من إعفاء الراكب لديها من رسوم وزن محددء وجعله مجان" . 

وأمّا العرف الخاص» فهو: (الذي يكون مخصوصا ببلد أو مكان دون آخرء 
أو بين فئة من الناس دون أخرى) 7)» ومن الأمثلة على هذا النوع من العرف» ما 
ذكره ابن نجيم (رحهه الله).في الأثنيباه والنظائرء حيث قلال: (العرفية الخاصة: 
كاصطلاح كل طائفة ملخصوصة:؛ كالرفع للنحاة..) (). 

ونبه الشيخ مصطفى الزرقا (رحمه الله) إلى أن (العرف|الخاص منتوع كثير 
متجدد لا تحصى صو مولا تتف عن جد لان مصالح_النسايرلٌ؛ وس بلهم إليها وإلى 
تسهيل احتياجهم» وعلائقهم متجددة أبدا) 0 
ثالثا: من حيث موافقته للشريعة أو مخالفته لها". 
ينقسم العرف من حيث هذا الاعتبار إلى قسمين: عرف صحيح» وعرف فاسد. 

أا العرف الصحيح» فهو: (ما تحققت فيه شروط اعتباره شرعاء مما يجعله 
موافقا لقواعد الشريعة ونصوصها)!") 


1) الباحسين» قاعدة العادة محكمةء ص۳۹» البغاء أثر الأدلة المختلف فيهاء ص57 7. 
2 قوته» العرف» ج۱» ص .75١‏ 

3 المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

4) الزرقاء المدخل» ج۲» ص878. 

5) ابن نجيم» الأشباه والنظائر (بشرح الحموي)» ج١.‏ ص٦۲۹.‏ 

6 الزرقاء المرجع السابق» ج۲» ص۸۷۸. 

7 الباحسين» المرجع السابق»ء ص٤٤٠‏ قوته» المرجع السابق» ج١»‏ ص755. 

8) قوته» المرجع السابق» ج١»‏ ص5 75. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۷۲ 

وغْرّف أيضا بأنه: (ما لا يخالف نصا من نصوص الشريعة:؛ ولا يفوّت 
مصلحة معتبرة» ولا يجلب مفسدة راجحة)(". 

وغْرّف أيضا بأنه: (هو الذي لا يخالف قواعد الشريعة؛ وإن لم يرد نص 
خاص في موضعه)!". 

وبإنعام النظر في التعريفات السابقة للعرف الصحيح: نلاحظ أن العرف 
الصحيح هو ما توافرت فيه شروطه» والتي ذكرها الفقهاء (رحمهم الله)» وقد تم ذكرها 
وبيانهاء في الفرع السابق. 

والأمثلة عليه كثيرة» وقد سبق ذكرهاء عند تعداد الشروط المتعلقة بالعرف. 

وأمّا العرف الفاسدء فهو: (ما يتعارفه الناس مما يخالف قواعد الشريعة» و 
يصادم نصوصهاء كتعارف بعض التجار على اعتبار الفوائد الربوية من الأرباح) ". 
فهي بذلك غير محرمةعندهم»»بك»هبح-مشووعة كالوبح-المشووسع»-فهذا عرف فاسد. 

وعرف أيضا الأنه: (ما كان مخالفتا لقواعة الشريعة أو مبطلاً لنصوصهاء 
كتعارف الناس كثيرا طن المنكرات:::) (: 

وعرف أيضا إلأئه: (هو المخالف: لأصيل“شرعيء واهناق*غِت ل معتبرء فلا يراعيه 
الفقيه ولا المفتي ولا القاضي في قضائه) (). 

وبإنعام النظر في التعريفات السابقة: نجد أنها قد اتفقت على تعريف العرف 
الفاسد بأنه: المخالف لنصوص الشريعة»ء وقواعدها. 

ومن الأمثلة لهذا النوع من العرف: إذا تعارف الناس على عقد مضاربة» 
يشترط فيه لرب المال قدر معين من الربح غير نسبي» لمخالفققه لشرط الربح أن يكون 
نسبيا لا معيّنا(). 


(1) زيدان» الوجيز في أصول الفقه» ص١75.‏ 

(2) الباحسين» قاعدة العادة محكمة» ص؛ 4. 

(3) قوته» العرف» ج۱» ص754. 

(4) الباحسين» المرجع السابق» ص45. 

(5) عوض» أثر العرف في التشريع الإسلامي» ص57 »١‏ بتصرف يسير. 
(6) المصدر نفسه» ص57 .١‏ 


V۳ 
رابعا: من حيث اعتباره للمعنى اللغوي أو مخالفته له".‎ 


ينقسم العرف وفق هذا الاعتبار إلى قسمين: الأول: مقرر للمعنى اللغويء 
والثاني: عرف قاض عليه (أي على المعنى اللغوي). 

أمّا العرف المقرّر للمعنى اللغوي» فهو (ما طابق معناه المعنى اللغوي) (", 
فالعرف الذي يستعمل الألفاظ بالمعنى اللغوي نفسه يكون مقررا له» وأما العرف 
القاضي على معناه اللغوي» فهو: (ما غيّره بتخصيص أو تقييد أو إبطال) .١‏ 

ومثال ذلك: لفظ (البنفسج) و (الورد)» المعنى اللغوي لكل منهما: الورق ذو 
الرائحة. أمّا المعنى العرفي للبنفسج فهو: الدهن -كما ذكر عدد من الباحثين- ويبدو 
أنه عرف بلادهم» والمعنى العرفي للورد هو الورد ذو الرائحة؛ فلما طابق المعنى 
العرفي المعنى اللغوي للورد. أطلق عليه العلماء عرفا مقررا. ولا تغير المعنى 
العرفي للبنفسج عن مناه اللغوي» أطلق: العلمياء عليه: العرف (إلقاضي على المعنى 
اللغويء (فالبنفسج بلق في اللغة ,على ,عين البنفسج "أي على |أوراق الزهرة"؛ ولكنه 
قد يطلق في العرف على دهن هذا الورد "أي على العطر. المستخرج فنه")(. 


خامسا: من حيذ تقبو ته واستنفر اوه وعد 5ه” 


ينقسم العرف باعتبار ثبوته واستقراره وعدمه إلى: عرف ثاإبت» وعرف 
متبدل"ء وهذا التقسيم أشار إليه الإمام الشاطبي (رحمه الله) في كتابه (الموافقات) . 

أمّا العرف الثابت فهو الذي لا يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص 
والأحوال؛ لأنه يعود إلى طبيعة الإنسان وفطرته وغرائزه كوجود شهوة الطعام 
والشراب» والوقاع» والحزن والفرح» وأشباه ذلك» وإذا كانت أسبابا لمسبّبات حكم بها 


(1) الباحسين؛ قاعدة العادة محكمة» ص45» البغاء أثر الأدلة المختلف فيهاء ص۸٤۲.‏ 

(2) المرجعان أنفسهماء الصفحات نفسهاء قوته» العرف» ج١؛‏ ص55 ؟؛ نقلاً عن العرف والعادة في رأي 
الفقهاء» د.أحمد فهمي أبو سنة» ص١٠؟5-١7.‏ 

(3) المراجع السابقة» الصفحات نفسها. 

(4) المراجع السابقة السابقة» الصفحات نفسهاء نقلاً عن (أبو سنة)؛ العرف والعادة» ص.؟-١5.‏ 

(5) البغاء أثر الأدلة المختلف فيهاء ص58 7. 

(6) الباحسين» قاعدة العادة محكمة» ص" ؟. 

(7) الموسوعة الفقهية» ج٠۳»‏ ص55. 

(8) الشاطبيء الموافقات» ج۲» ص ٥۷۲-٠٥۷١‏ . 


٤ 
الشارع فلا إشكال في اعتبارهاء وبناء الأحكام عليها(". ومن هذا العرف الثابت:‎ 
العرف الشرعي وهو أن يكون الشرع أمر به إيجابا أو ندباء أو نهى عنه كراهة» أو‎ 
تحريماء أو أذن فيه فعلا أو ترك(".‎ 

وأا العرف المتبدلء فهو الذي يختلف باختلاف العصورء والبيئات 
والأحوال("؛ (وهو أنواع: منه ما يعود إلى اعتبار البقاعء؛ ومثاله: كشف الرأس فهو 
لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية» وغير قبيح في البلاد المغربية» وقد تغيّر 
هذا العرف الآن عند بعض الناس» ومنه ما يختلف في الأفعال في المعاملات ونحوهاء 
كالعادة في البيع والشراء نقد أو نسيئة...) (). 


المطلب الثاني: المعنو العرفي للقظ ومدى اعتباره قبي تفقسير ألفقاظ 


عرضت في المطلب السابق معنتى العرت» وشروطه المعتبرة» وتقسيماته 
المختلفة» وفي هذا المقللب سأتناول بحث اعتبار المعنى العرفل للفظء. قوليا كان أو 
عملياء وأثره في تفسيرا "ألفاظ المكلقيّن من حيتث تخصيص 'غمؤّمهاء وتقييد مطلقهاء 
رلك نحت ذلك في الفر عبن التالييق : 

الفرع الأول: العرف القولي» ومدى اعتباره في تفسير ألفاظ المكلفين. 

الفرع الثاني: العرف العملي» ومدى اعتباره في تفسير ألفاظ المكلفين. 
الفرع الأول: العرف القولي. ومدى اعتباره في تفسير ألفاظ المكلفين. 

لمّا كان مفهوم العرف القولي هو: تعارف على إطلاق لفظ لمعنىء بحيث لا 
يتبادر عند سماعه غيره“» فهل يعتبر هذا العرف في تفسير ألفاظ المكلفين في 


عقودهم وتصرفاتهم الانفرادية؟ 


)1( الشاطبي» الموافقات» ج“ ص ٥۷۲-٥۷۰‏ . 

(2) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(3) عوضء أثر العرف في التشريع الإسلامي» ص" 5. 

(4) لمن أراد الاستزادة في معرفة الأنواع والأمثلة» فليراجع الشاطبي» المرجع السابق» ج۲» ص؟١/517.‏ 
)5( 


5 ابن عابدين» رسالة نشر العرف» ج۲» ص5١201‏ ۲۳ بتصرف يسير. 


Vo 
اتفق فقهاء الحنفية'ء والمالكية/"؛ والشافعية"ء والحنابلة/ء على أنّ العرف‎ 
القولي مخصّص لعموم ألفاظ المكلفين» ومقيّد لمطلقها في العقود والتصرفات‎ 
الانفرادية.‎ 
وعللوا ذلك بما يلي:‎ 
أولً: إن العرف القولي يؤثر في اللفظ اللغوي تخصيصاء وتقييداء وإيطالا؛ لأن فيه غلبة‎ 
استعمال لفظ المسمى في غيره» وهذا يخل باللفظ اللغويء فيؤثر عليه. ويصرفه‎ 
عن اھر‎ 
ثانياً: إنّ غلبة استعمال الاسم العام في بعض أفراده» ي صبح كالحقيقة العرفية» فيختص‎ 
بها العموم بغير خلاف7), فالعرف القولي تنشأ به لغة جديدة» يقوم على أساسها‎ 
تفسير ألفاظ المكلفين في عقودهم وتصرفاتهم الإنفراديية» حيث يحمل فيها‎ 
كلامهم على معناه المتغتارت بينهم»:واللغة الغاميتة:في كلل مكان معبرة عن‎ 
العرف القولي] ولو لم نآخذ به لترئب علي ه:إلزام المكلف يى بما لا يريدونه في‎ 


تصرفاتهه!"). 
ويقيّد اة لك 


(1) ابن عابدين» رسالة نشر العرف » ج۲» ص7١١.ء‏ ابن نجيم» الأشباه والنظائر (بشرح الحموي)» ج 
ص۰۲۹۹ ۰۳۰۰ حيدرء درر الحكام» ج١2‏ ص 554. 

(2) القرافي» الفروق» ج١»‏ ص”77١, .١75‏ 

(3) السلمي» عبد العزيز بن عبد السلام» (ت: 0٠57ه).‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ط (ب()» ”مء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ج۲» ص76١»‏ العلائي» صلاح الدين خليل؛ (ت: ١٦٠۷ه).‏ المجموع المذهب في 
قواعد المذهب» ط (بلا)؛ ”مء (دراسة وتحقيق: د. مجيد العبيدي ود. أحمد عباس). المكتبة المكية» مكة 
المكرمة» ودار عمّارء عمان» 5١٠٠مء‏ ج۱» ص" »١‏ الزركشيء المنثورء ج۲» ص97"”. 

(4) ابن رجب» القواعد في الفقه الإسلامي» ص77 7. 

(5) القرافي» المرجع السابق» ج١ء‏ ص77١.‏ 

(6) ابن رجبء المرجع السابق» ص777. 

(7) الزرقاء المدخل» ج۲ ص۸۸۳-۸۸۰. بتصرف غير يسير. 
(8) الزركشيء المنثورء ج١.»‏ ص177. 


۷٦ 
ومن التطبيقات الفقهية التي ذكرها فقهاء المذاهب (رحمهم الله) في تخصيص‎ 

العرف القولي لعموم ألفاظ المكلفين وتقييده لمطلقها ما يلي: 

أولاً: لو حلف شخص قائلاً: (والله لا أضع قدمي في دار فلان)ء فالمعنى العرفي هنا: 
انصراف اليمين إلى معنى دخول الدارء وليس إلى المعنى اللغوي وهو: مجرد 
وضع القدم» بحيث لو دخلها راكب دون أن تمس قدمه أرضها يحنث في يمينه 
وتجب عليه الكفارة'ء فاليمين هنا بني على العرف فخصّص عموم اللفظ. 

ثانياً: لو حلف لا يأكل شواء» اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما 
يشوىء فلا تتناول يمينه إلا ما يسمى في العرف (شواء)(". فالشواء عرف 
لفظي يطلق على اللحم المشوي» وخصص هنا عموم لفظ (شواء)» بحيث 
قصره على اللحم المشوي دون_غيره. 

فالشا: حمل الإذن في] النكاح على الكفء ومهنر الكل هو المتإادر إلى الأفهاء() › 
بدليل أنه إذا قال : من هو أشرف الناس وأفضلهم وأغنأهم لوكيله وكلتك في 
تزويج ابنتي ٤‏ فَروَجِهَا بعبد فاسق مشوة”“الخلق علنئ تضاف درهم › فإنّ أهل 
العرف يقطعون بأن ذلك غير مراد باللفظ ؛ لأن اللففظ قد صار عندهم مقيّداً 
بالكفء ومهر المتل() 

وابعاً: إذا وكل مُكار ( مؤجر الدواب لحمل الأمتعة) شخصا آخر » ليشتري فرسا 
بدون أن يعيّن له وصفا » فليس للوكيل بداعي الإطلاق في الوكالة أن يشتري 
فرسا للموكّل من جياد الخيل؛ فالوكالة هنا مقيدة بحال الموكل وعمله»ء فيشتري 
الفرس الذي يتناسب ثمنه مع حال الموكل وعمله. فهنا وإن لم يوجد تقييد 
بالنصء فالتقييد بدلالة العرف0". 


(1) ابن عابدين» رد المحتارء ج۳» ص”757: الزرقاء المدخلء؛ ج7ء ص۸۸ الزحيلي» أصول الفقه 
الإسلامي» ج۲» ص٠ .۸٤‏ 

(2) ابن رجب» القواعد» ص77 7. 

(3) ابن عبد السلام » قواعد الأحكام »ج؟»ص”7١.»‏ العلائي المجموع المذهب »ج٠ء‏ ص١٤١‏ 

(4) ابن عبد السلام » المرجع السابق › الصفحة نفسها 

(5) حيدرء درر الحكامء جا .1٤‏ 
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ألفاظ المكلفين» من حيث تخصيصه لعمومهاء وتقييده لمطلقها. 
الفرم الثاني: العرف العملي. ومدى اعتباره في تفسير ألقاظ المكلفين. 
تمنلة م كرت ا ان القاظ اکن و ای که 

رة فن هذا السوال» مركن آر الها فن هذا الشان: 


3 


أولاً: ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية" والحنابلة)) إلى: جواز 
تخصيص عموم ألفاظ المكلفين» وتقييد مطلقها بالعرف العملي. 
ثانياً: وذهب الزيلعي من الحنفية“ء والقرافي من المالكيةء والزركشي من 
الشافعية"» إلى أن العز ت لتنا 7 حصن حمر م القاكل التكلتيت ولا يقيّد مطلقها. 
وعلّل جمهور |الفقهاء جواز تخصيّص العرف العملي العموم ألفاظ المكلفين 
وتقييد مطلقها بما يلي : 
أو قياس العرف الإملى على العرفعالقؤلي_ فخ التنخصيص ]و التقييد بجامع اتحاد 
الموجب ( السبب) فيهما وهو تبادره بخصوصه من إطلاق اللفظ فيهما (*) : 
ثافياً: الاحتجاج بالفروع الفقهية المذهبية التي خصصت فيها ألفاظ المكلفين في 


يعمل له مدة معينة حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من الزمان دون 


(1) ابن الهمام» فتح القدير» ج٥»‏ ص۲۲٠ء‏ ابن عابدين» رسالة نشر العرف» ج۲» ص7 .١7‏ ابن أمير حاج» 
محمد بن محمدء (ت: ۸۷۹ه). التقرير والتحبير في شرح التحريرء ط (بلا)ء ”م» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ج1١‏ ص”787. 

(2) عليش» منح الجليل شرح مختصر خليل» ج”؟: ص08 5, الخرشي» أبو عبد الله محمد بن عبد اش 
(ت: ١١١٠٠١ه).‏ شرح مختصر خلیل» ط (بلا)» 4م» دار صادرء بيروت» ج۳› ص156. 

3) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص؟47.» ابن عبد السلام» قواعد الأحكام» ج؟2» ص75١.‏ 

4)ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين» ج۲» ص7١4»‏ ابن رجب» القواعد» ص۲۷۷. 
5)الزيلعي» تبيين الحقائق» ج۳» ص178١.‏ 
6)القرافي» الفروق» ج١»‏ ص١72١.‏ 
7 الزركشيء المنثورء ج۲» ص۳۹۳. 
8) ابن أمير حاج » التقرير والتحبير » ج١‏ › ص ۲۸۳ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


VA 


غيره بغير خلاف) ‏ ( إذا قال اشتر لي طعاما أو لحما انصرف إلى البْرٌ 
ولحم الضأن عملا بالعرف العملي ) © 

ثالشاً: الاستناد إلى قاعدة :- ( المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا 
أو دلالة ) 7 » فقالوا : كما أن التقييد يكون بالنص › يكون أيضا بدلالة الععارف 
وما جرى عليه العمل )ء ويقول العز بن عبد السلام -في هذا المقام-: 
العموم وتقييد المطلق وغيرهما) ). 

وتقييد المطلق لألفاظ المكلفين به» فهي على النحو التالي: 

أولاً: إنَ العرف الفعلي لا يؤثر في اللفظ اللغويء لعدم معارضة الفعل لوضع اللغة: 
وإنما غلبة استعمال اللفظ في العرف الفعلي للوضع اللغخويء» بخلاف الععرف 
القولي فإنه يخل بالوضع اللغويء لغلبة استعمال لفظ المسمّى في غيره!". 

ويرد على هذا التعليل اما اسندل بس اص ات الصر أي الأول ”تار : اتحاد السبب عند 
إيراد كل من العرفين (القولي والفعلي) لتبادره وتعيّنة عند المكلفين. 

كانياً: (إنّ العرف الفإلي غير معتبرة في تَخْصئئيض| الألفتاظة لأنه أليس عرفا لهاء فلا 
يكون له سلطالٌهعليهاء بل بشلطاته غلى-الأفغال) (: 

ويرد على هذا التعليل “كات الجا“ ( حح :نم« صنددب لات العكادات والأفعالء بمنزلة 
صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلقء بجامع أن كلا منهما 
مقصودان للمكلف عند إجراء عقده أو صدور تصرفه الانفرادي. 

وبناء على ما سيق: 
بعد عرض آراء الفريقين» أميل إلى ترجيح الرأي الأول في أن العرف الفعلي 

يصلح لتخصيص ألفاظ المكلفين» وتقييد مطلقها؛ وذلك لقوة أدلته» في تحقيق مقصود 

المكلفين من إجراء عقودهم وتصرفاتهم الانفرادية» وفق ما تعارفوا عليه في زمانهم 

وبیئاتهم» والله تعالى أعلم. 


(1) ابن رجب » القواعد » ص ۲۷۷ 
(2) ابن عابدين » رسالة نشر العرف» ج7.ءص”؟١‏ 
(3) حيدر › درر الحكام » المادة (55) »> ج١.‏ ص 57 
(4) المصدر نفسه» ج١2»‏ ص55. 

(5) ابن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ج۲» ص177١.‏ 
(6) القرافي» الفروق» ج١2‏ ص177. 

(7) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(8) 


8 الزركشيء المنثورء ج7؛ ص۳۹۳. 


۷۹ 
المبحث الرايعم 


معبار دالة الحال قي تفسير ألفاظ المكلفين. 

تناولت في هذا المبحث معنى دلالة الحال» وأثرها في التعبير عن الإرادة في 
العقود والتصرفات الانفرادية» وأثرها أيضا في صرف الألفاظ عن ظواهرها من خلال 
تقييدها للمطلق» وجعل الألفاظ الكنائية تقوم مقام الألفاظ الصريحة في إنشاء العقودء 
وحلها (إنهائها). 

وجعلت بحث الأمور السابقة في المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: معنى دلالة الحال» وأثرها في التعبير عن الإرادة. 

المطلب الثاني: أثر دلالة الحال في صرف الألفاظ عن ظواهرها. 


المطلب الأول: معني دلالة الحالء وأثرها في التعببير عن الإزادة. 


القرع الأول: معنى دلالة الحال: 

دلالة الحال مركب إضافي يتكوّن من مضاف (دلالة)» ومضاف إليه (الحال)» 
وفيما يلي بيان معنى كل لفظ منهما على حدة: 
أوك: المعنى اللغوي والأصطلاحي للدلالة: 

* المعنى اللغوي للدلالة: الدلالة (في اللغة): هي الهداية والإرشادء يقال: (دلّ 
فلان: إذا هدىء ودله على الشيءء يَذلههء دَلاً ودلالة فاندل: س دده إليه) (", والدلالة 
(بفتح الدال وكسرها) والفتح أعلى» وذلولة (بالضم)» والدليل هو المرشد والكاشف(". 

* المعنى الاصطلاحي للدلالة: عُرّفت الدلالة اصطلاحاء بأنها: (كون الشيء 


بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر) (". 


)1( ابن منظور› لسان العرب» ج۱1 ص۰۹٣۲‏ . 
)2( المصدر نفسه» الصفحة نفسهاء الفيومي» المصباح المنير» ص٦۰۷‏ الرازي» مختار الصحاح» ص ’۰ للك 
(3) الأنصاريء الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقةء ص۷۹. 


ثانياً: المعنى اللغوي والاصطلاحي للحال: 

* المعنى اللغوي للحال: الحال (في اللغة): هي صفة الشيءء يذكر ويؤتث؛ 
فيقال: حال حسن» وحال حسنة» وقد يؤنث بتاء التأنيث. فيقال: حالة(". 

* المعنى الاصطلاحي للحال: عرف بأته: (الزمن الذي أنت فيه يقولون: 
ائتني به في الحال: أي الآن) (). 

وعلى ضوء ما سبق: فقد عرفت دلالة الحال (باعتبارها مركبَا إضافيا)» بأتها: 
(الحالة الظاهرة المفيدة لمقصود المتكلم) (). وبإنعام النظر في هذا التعريف» والذي 
أورده الإمام ابن نجيم الحنفي» في كتابه (البحر الرائق)» نلاحظ مدى الدقة والإيجاز 
الجامعين المانعين» ف(الحالة الظاهرة) تعني: البارزة والراجحة في سياقهاء وفي 
الوقت نفسه»ء أفادت مقصود المتكلم من تصرفه؛ وبناءًَ على هذا التعريف: فدلالة الحال 
هي السياق المفيد لمقطود المتكلم» والذي:جرئ: فيه العقد أوا التصرف_#/الانفرادي. 

وقد مثل لدلالة الحال» وفق معناها السابق» الإمام الجلأصّاص من قبل» في 
تفسيره لقول الله تعالئ - في كيفية اللعان: (فشهادة أحدهم أَرْيِغ شَلْلهَادات بالله َة لين 
الصّادقين) ()ء فقال: إيقتضيى-_ظطاهومااأي:النص ج وراز الاقتصأًٌ عليه من شهادات 
اللعان» إلا أنه لما كان معلوما من دلالة الحال أن التلاعن واقع على قذفه إيَّاها بالزنا 
علمنا أن المراد: فشهادة أحدهما بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء 
وكذلك شهادة المرأة واقعة في نفي ما رماها ب7)4). فنلاحظ أنّ دلالة الحال أظهرت 
مراد المتلاعنين» فاكتفي بها عن قول الملاعن: فيما رميتها به من الزناء واقتصر على 
قوله: (إني لمن الصادقين) . 

وأما معنى دلالة الحال عند العلماء المعاصرين فقد سماها الشيخ مصطفى 
الزرقا (رحمه الله) باسم آخرء وهو (لسان الحال) » وهو: أن يكون انعقاد التصرف› 


(1) الفيومي» المصباح المنير» ص50. 

(2) قلعة جيء معجم لغة الفقهاء» ص57١.‏ 

(3) ابن نجيم» البحر الرائق» ج؟» ص۲۲". 
(4) سورة النور: من الآية 1. 

(5) الجصّاصء أحكام القرآن» ج٥»‏ ص59١.‏ 
(6) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(7) الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج١»‏ ص8١4.‏ 


۸۱ 


مستفاداً من حال تستدعي انعقاد'). وعلى نحوه» عرف الدكتور وحيد الدين سوار 
دلالة الحال بقوله: (موقف من العاقدين لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على 
التراضي) (". 

دلالة الحال» بأنها: الصفة الدالة على مقصود المكلف من تصرفاته؛ والمعبّرة عن 
رضاه وفق سياقها. 


الفرع الثاني: أثر دلالة الحال في التحبير عن الإرادة. 


عقدت هذا الفرع لبيان اثر دلالة الحال في التعبير عن الإرادة عند الفقهاء 
القدامى» والباحثين المعاصرين»ء حيث رتبوا عليها الأحكام الفقهية» ومن ذلك: 

يقول الإمام السرخسي الحنفي: (والرجوع إلى دلالة الحالء لمعرفة المقصود 
بالكلام» أصل صحيح أفي الشرع) ١ء‏ فلؤ لم تكن دلالة الجدبال معبَّآرة عن إرادة المكلفء 
لما اعتبرها الإمام السل[خسي أصلاً صجيحا في .الشبرع؛ وقد رتب الحنفية (رحمهم الله) 
عليهاء أحكاما شرعية] قضاءً لا ديانة؛ لأنِه لا يقع ديانة إلا بإلنية ولا عبرة بدلالة 
الحال» وبعبارة أخرى/ف لا يصدق المكلف في_إنكار مقتضى_دلالة الحال بعد ظهورها 
في القضاءء وأمّا فيما بينه وبين الله تعالى» فيصدقه الله سبحانه وتعالى إذا نوى خلاف 
ت الال : 

فمن الأحكام التي ذكرها فقهاء الحنفية (رحمهم الله)ء والتي أعملوا فيها دلالة 
الحال في التعبير عن الإرادة. 

* إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني» فقال لها: اعتدي ثم قال: لم أنو به الطلاق 
لم يُصدّق في القضاء“. فدلالة الحال هنا تقوم مقام النية؛ لأن هذا الكلام بعد سؤال 
الطلاق لا يراد به إلا الطلاق بدلالة الحال» والقاضي مأمور بإعمال ذلك . 


(1) الزرقاء المدخل» ج١2»‏ ص٤١٠‏ بتصرف يسير. 

(2) سوارء التعبير عن الإرادةء ص7727. 

)3( السرخسيء محمد بن أحمد بن ابي سهل» (ت: ٠4:5:ه).‏ شرح السيّر الكبير للإمام محمد بن الحسن 
الشيباني» ط (بلا)» ١م‏ الشركة الشرقية للإعلانات» ج2"7» ص١”57.‏ 

(4) ابن نجيم» البحر الرائق» ج۳» ص۳۲۲٠‏ ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج٤»‏ ص١5.‏ 

(8) لتر كس ر ا 

(6) ابن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختار» ج7؟» ص55 7. 
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وهذا الحكم نفسه أيضا عند الحنابلة'ء والذين اعملوا دلالة الحال في التعبير 
عن الإرادة» فقالوا: بوقوع الطلاق في الحالة السابقة (جواب الزوج سؤال زوجته في 
تطليقها)» وتعليلهم هو نفسه ما ذكره الحنفية» أن ذكر الكناية عقيب سؤالهاء فيه دلالة 
ظاهرة على إرادة الطلاق» فلو لم يرده في هذه الحال لم يقبل منه حكما؛ لأنه خلاف 
الظاهر من دلالة الحال7). 

وأا المالكية!) والشافعية/ء فقالوا: لا يقع الطلاق بالألفاظ الكنائية 
(كلفظ "اعتدي') في المثال السابق إلا بالنية ولا عبرة بدلالة الحالة أو القرينة. 

وهكذاء نلاحظ أن الحنفية والحنابلة هم أكتر أصحاب المذاهب إعمالا لدلالة 
الحال في التعبير عن إرادة المكلفين» ومن الجدير بالذكرء أتهم اشترطوا في إعمالها: 
أن لا يأتي التصريح بخلافهاء فإذا صرح المتعاقدان بخلاف دلالة الحال سقط 
اعتبار ها ولعل هذا رداجم لدب القاحدة الفقبيية:-(لإعبحودة للد لالححةوفي مقابل التصريح) 
وقد سبق الإشارة إليهاء في المبحت التسابق» قلتي مخرض إشروط العرف» (أن لا 
يعارض العرف تصريّح بخلافه) . 
وتأسيساً على ما سيق: 

فإنَ الفقهاء (رحمهم الله) أخذوا دلالة الحال»ء بعين الاعتبارء في التعبير عن 
الإرادة» حتى قالوا: إنها تغني عن الألفاظ في إجراء التصرفات» ومثال ذلك: 


(ما لو دفع ثوبه إلى قصارا أو خياط معروفين بذلك» فعملاه» استحقا الأجرة» وإن لم 


(1) البهوتي» منصور بن يونس» (ت: ١١٠٠ه).‏ الروض المربع» ط (بلا)ء "م» مكتبة الرياض الحديثة» 
الریاض» ۱۲۹۰ھ ج۳» ص۲١٠‏ . 

(2) ابن مفلح» المبدع» جلاء ص۲۷۸. 

(3) ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد اللهء (ت: ٤٠٦۳‏ ه). الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينةء 
طاء ۲م» (تحقيق: د. محمود أحمد القيسية)» مؤسسة النداءء أبو ظبي» ج۱» ص۰٥٤‏ . 

)4( الأنصاري» زكريا بن محمد بن زكرياء (ت: 1575ه). أسنى المطالب شرح روض الطالب» ط(بلا)ء 4م» 
دار الكتاب الإسلامي» بيروت» ج۳» ص7717. 

(5) السرخسي» شرح السير الكبير» ج١.»‏ ص۲۹۲٠‏ المجددي» محمد عميم الإحسان» قواعد الفقه»ء ط(١)»ء‏ ١م»‏ 
الصدف ببلشرزء كراتشيء ٩۱۹۸م»‏ ص١٤٠‏ . 

(6) حيدق "دون لكا شرح َة الكحكاب 2063 ها 

(7) راجع المبحث السابق» الفرع الثاني: شروط العرف» ص57-55. 

(*) المصبغة اليوم. 
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يشترطا عوضا) ()؛ وذلك لأن دلالة الحال لكل منهما (القصار والخياط) ظاهرة 
ومفيدة لمقصودهما من القيام بهذه الأعمال مقابل عوض لهما. 

ثم جاء الباحثون المعاصرون في الفقه الإسلامي فاعتبروا دلالة الحال صورة 
من صور التعبير عن الإرادةء مستندين في ذلك إلى ما استقر في الفقه الحنفيء حيث 
جاء في مجلة الأحكام العدلية ما نصه: (ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول دلالة أو 
صراحة) ء فهذه المادة تدل على أن عقد الإيداع ينعقد بالإيجاب والقبولء المعتّر 
عنهما إما بالتصريح, أو بالدلالة كدلاالة الحالء ومثالها (لو قال صاحب الوديعة: 
أودعتك هذا المال أو أمّنتك عليه فقال المستودع أيضا: قبلت ينعقد الإيداع صراحةء 
وإذا دخل شخص إلى الخان» وقال لصاحب الخان: أين أربط حيواني؟ فأراه مَجِاةء 
وربط حيوانه فيه ينعقد الإيداع دلالة) (4). 

ومن الأمثلة أيضحاه (لوتوك»إنسانمتاع جين« يصدي» نصصخصو آخر وذهبء وذلك 
الآخر ساكت» لم ينه ولم يتنصّل من حفظة» فإنه ينعقد عقد الإيداع بينهما بدلالة الحال» 
فيصير الشخص الموطلوع أمامة موذعا مكلفا بالحفظ؛ ومُسئولا عنه إا قصّر فيه) (°. 


وعلى غرار ما جاء في مجلة الأحكام العدلية» جاء النص صراحة في القانون 
المدني الأردني» على اعتبار دلالة الحال» صورة من صور التعبير عن الإرادة 
(التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفا ولو من غير 
الأخرس» وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف 
الحال شكا في دلالته على التراضي) . فدلالة الحال تتمشل بنص المادة"(وباتخاذ أي 
مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي)» ثم جاءت التطبيقات 


لدلالة الحال» في المادة (14) من القانون المدني الأردني ما نصه: .١(‏ يُعتبر عرض 


(1) موفق الدين بن قدامةء المغني» جلاء ص١75.‏ 

(2)الزرقاء المدخلء ج١.‏ ص8١‏ 4» سوار التعبير عن الإرادةء ص777, أبو البصل» دراسات في فقه القانون 
المدني الأردني» ص١8‏ ه. 

(3) حيدرء درر الحكام» المادة (۷۷۳)» ج۲» ص758. 

4) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

5) الزرقاء المرجع السابق» ج١»‏ ص8١‏ 4» سوارء المرجع السابق» ص۲۳۷. 

6 لجنة القانون المدني الأردني» المذكرات الإيضاحية» المادة (۹۳)» ج٠»‏ ص١٠٠١.‏ 

7 أبو البصل» المرجع السابق» ص58. 


) 
) 
) 
) 


A٤ 

البضائع مع بيان ثمنها إيجابا. ۲. أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل 

بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجّهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند 
الشك إيجابا وإنما يكون دعوة إلى التفاوض) ("). 

فهذه المادة تدل على أن الملابسات وظروف الحال مؤشران على أن هذا 


العرض هو إيجاب موجه؛ وخلاف ذلك بوجود الشك في دلالة العرض على الإيجاب 
يعد دعوة للتفاوض . 


المطلب الثاني: آثر دلالة الحال في صرف الآلفاظ عن ظواهرها. 


إن لدلالة الحال أشرآ في صرف الألفاظ عن ظواهرهاء كتقييدها للمطلق 
وصرف حكم اللفظ إلى ضد مقتضاه» وقد ذكر ذلك الفقهاء (رحمهم الله)» ومن ذلك: 

يقول الإمام الهقصاص.الحنفي (زجمهه الله)::(ومدن الظؤاهر ما يقضي عليه 
دلالة الحال» فينقل حكمه إلى ضد موجب: لفظه في حقيقبة اللغللةه نحو قوله تعالى: 
(اعملوا ما ثيثثم)!) (فمّن شاء فليُؤين وَمَبن اء فليكفر14) وان تقزز مَن ا طعت 
مِثْهُم06). ونحو ذلك» افلوسو ردهن د الخطاب-مبنه-حاوديا-عسن-دلالطّة الحال لكان ظاهره 
يقتضي إباحة جميع الأفعال» وهو في هذه الحال وعيد وزجر بخلاف ما يقتضيه حكم 
اللفظ المطلق العاري عن دلالة الحال) © 

وبإنعام النظر في النص السابق: نلاحظ أثر دلالة الحال في صرف حكم اللفظ 
إلى ضد مقتضاه» لو كان وروده مطلقاء ومن التطبيقات التي ذكرها الحنفية؛ أخذا 
بدلالة الحال في تقييد الألفاظ المطلقة» وصرفها عن إطلاقهاء ما يلي: 


(1) لجنة القانون المدني الأردني؛ المذكرات الإيضاحيةء المادة (15)؛ ج١ء‏ ص١١١-7١1.‏ 
(2) أبو البصل» دراسات في فقه القانون المدني» ص58. 

(3) سورة فصلت: من الآية ٠‏ 

(4) سورة الكهف: من الآية 75. 

(5) سورة الإسراء: من الآية 55. 

(6) الجصّاصء أحمد بن عليء (ت: ١۳۷ه).‏ الفصول في الأصول» طاء ٣م»‏ تحقيق: د. عجيل جاسم 
النشمي)» ج۱» ص٠‏ 5. 


أول: قي باب الأيمان. 

وهو أن تكون اليمين مطلقة عن الوقت نصا. ودلالة الحال تدل على تقييد 
الشرط بالفور (وهي اليمين المؤقتة دلالة 'وتسمى بيمين الفور" وهي: التي خرجت 
جواباً عن كلام أو بناءً على أمر("؛ ومثال ذلك: 

*أن يقول رجل لآخر: تعال تغدّ معي» فيقول الآخر: والله لا أتغدى» ولم يتغة 
معه» ولكته لما رجع إلى منزله تغدّىء. فهذا الحالف لا يحنث استحسان("؛ لأنّ يمينه 
خرج جوابا عن كلام» فينصرف إلى ما وقع السؤال عنه. والسؤال وقع عن الغداء 
المدعو إليه» فينصرف الجواب إليه/» كأنه قال: وال لا أتغدى الغداء الذي دعوتني 
إليه. 

فهذا المثال نجد فيه اللفظ المطلق الصادر عن المكلف بقوله: (والله لا أتغدى)ء 
قد أصبح مقيدا بد لالة الحال» فصرف عن ظاهره المطلق» فيحنث بيمينه إذا تغدّى عند 
الشخص الذي دعاهء وولاديحنث إذاءتفذى_ع ند غيسروه؛ أن د لالسة الحال قيّدت الشرط 
بالفور. 

* إذا قامت امرأة لتخرج من الدار» فقال لهبدا زوجهنا: إن اأخرجت فأنت طالقء» 
فقعدت» ثم خرجت بعد ذلك لا يجنث البزوج بيمين4» ولا يقع على زوجته الطلاق 
استحسانا؛ لأنَ د لال الجال صَرفت_العظلق عن ظتاهره. وقيدت ذلك الخروج فكأنه 
قال: إذا خرجت هذه الخرجة فأنت طالق)» ولمًا لم تخرج بذلك الخروج» فلا يحنث 
بيمينه» ولا طلاق يقع عليهاء حتى وإن خرجت بعد ذلك. 

وبالإضافة إلى ما سبقء تكم فقهاء الحنفية (رحمهم الله)» وفقهاء الحنابلة 
(رحمهم الله)» عن أثر دلالة الحال في صرف الألفاظ الكنائية عن ظواهرها إلى الألفاظ 
الصريحة» وفيما يلي بيان ذلك: 


(1) الكاساني» بدائع الصنائع» ج؟.» ص؟١.‏ 

(2) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(3) يسمى عند الحنفية (يمين الفور)» وعند المالكية» بساط اليمين: (وهو السبب الحامل على اليمين)»ء وعند 
الحنابلة يسمى (السبب المهيج لليمين)؛ (الكاساني» بدائع الصنائع» ج٠»‏ ص۳٠ء‏ الدسوقي» حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبيرء ج؟» ص75١»‏ لجنة الموسوعة الفقهية الكويتية جلا ص١١".‏ 

(4) الكاساني» المرجع السابق» ج”؟» ص۳٠‏ . 

(5) المصدر نفسه؛ الصفحة نفسهاء الجصّاصء الفصول في الأصول» ج١.‏ ص”57. 

(6) الكاساني» المرجع السابق» ج”؟» ص۳٠‏ . 


۸٦ 

جاء في كتاب (القواعد في الفقه الإسلامي)؛ للحافظ ابن رجب الحنبلي» ما 
نصه:(دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى مايوافقها ورد ما 
يخالفهاء ويترتب عليها الأحكام بمجردها) (". 

ومعنى هذه القاعدة: أن الحكم فيما يتعلق بالقضاءء يكون وفق دلالة الحالء» 
فتقبل دعوى ما يوافقهاء وترد دعوى ما يخالفهاء وذلك في حالة اختلافها مع دلالة 
الأقوال الكنائية الصادرة عن المكلفين في تصرفاتهم؛ ولعل السبب في ذلك يرجع إلى 
أن دلالة الحال (تقوم مقام النية)ء بدلالة أتها تغيّر حكم الأقوال والأفعال»ء ومن ذلك ما 
قاله الفقهاء (رحمهم الله) (فإنَ من قال: يا عفيف ابن العفيف حال تعظيمه كان مدحاء 
ولو قاله حال الشتم كان ذما وقذفا) » وأيضا جاء في كتاب (الإنصاف) للمرداوي 
الحنبلي: (واختار ابن عقيل أن ألفاظ الكنايات مع دلالة الحال صرائح) (). 

والصريح مقد #علومهالكذافرم ويناب حادب سحا سصبز:«فقصد فك ر الفقهاء التطبيقات 
التالية» والتي يظهر فيها أثر دلالة الحال في صرف الألفاظ الكنائيلة عن ظواهرها إلى 
ألفاظ صريحة: 
كنايات الطلاق) في خالة الغضب و الخصتومة .لا يقب دُعَوَنّ إإادة غير الطلاق فيها عند 
الحنفية7”) والحنابلةء وبيان ذلك: أن الكناية لمّا كانت كلاماء فقد استتر المراد منه 
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الاستعمال» وإن كان معناه ظاهرا في اللغة» سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز» فيكون 
التردد فيما أريد به وعندئذٍ لابد من النيةء أو ما يقوم مقامها من دلالة الحالء فإتيان 
المكلف بالكناية حال الخصومة والغضب» تعتبر دلالة حال» أي ظهور نيته بها فلا يصدق 
في إنكار مقتضاها بعد ظهورها في القضاءء فيحكم بمجردهاء و أمّا فيما بينه وبين الله 
تعالى فيصدقه الله سبحانه» إذا نوى خلاف مقتضى دلالة الحال. 


(1) ابن رجب» القواعد في الفقه الإسلاميء القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة» ص7١57.‏ 
(2) ابن مفلح» المبدع» جلاء ص۲۷۸. 
(3) المرداوي» الإنصاف» ج١٠,‏ ص5١5.‏ 
(4) مثالها: (الحقي بأهلك»ء حبلك على غاربك» أنت برية» ونحوها)» ابن قدامة المقدسيء المغني» جا» ص۲۹۹ 
(5) السرخسيء المبسوطء ج٦»‏ ص .۸٠‏ 

(6) ابن رجب» القواعد» ص ١٠١٠ء‏ ابن قدامة» المرجع السابق» ج۷» ص‌۲۹۷. 

(7) المناوي» محمد عبد الرؤوف» (ت: ١١١٠ه).‏ التوقيف على مهمات التعاريف» طاء ١م»‏ (تحقيق: 
د. محمد رضوان الدية)ء دار الفكر المعاصرء بيروت» ١٠5١ه.ء‏ صض١٠"1.‏ 


)8( ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج25 ص ٦۱‏ . 
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ألفاظ الخلع الكنائيةء لا يقع الخلع بها إلا بنيةء أو دلالة الحال: (بأن تطلب الخلع» وتبذل 
العوض» فيجيبها بذلك)؛ لأنَ دلالة الحال تغني عن النية". 

ويقاس على الألفاظ الكنائية للطلاق» غيرها في العقود الأخرى» إذ دلالة الحال 
غير موضوعة للطلاق فحسب» بل لما هو أعم منه("؛ والله تعالى أعلم. 


)1( مثالها: (أبرأتك» وأبنتك» وباريتك)» البهوتي» كشاف القناع» ج26 ص١١3.‏ 
)2( ابن قدامة» أبو عبد الله محمد بن قدامة, (ت: 0 'كه). الكافي في فقه ابن حنبلء» طه ٤م“‏ (تحقيق: 
زهير الشاويش)» المكتب الإسلامي» بيروت» م21 ج“ ص٥٤‏ 3 


)3( ابن نجيم» البحر الرائق» ج“ ص ۲۲۲ بتصرف. 


A۸ 
المبحث الخامسر‎ 


معبار اللغة في تفسير ألفاظ المكلفين 

سبق -وأن عرضت- في المبحث الأول الموسوم ب (أثر الشرع في تفسير 
ألفاظ المكلفين)ء وذلك في معرض بيان علاقة المعنى الشرعي بالمعنى اللغفوي 
والعرفي» وذلك بالنظر إلى أن الحقيقة لابد لها من وضع (تعيين اللفظ بإزاء معنى 
مُعيّن بنفسه)» ومعلوم أن الوضع لابد له من واضع» ومتى تعين نسبت إليه الحقيقة؛ 
فالحقيقة اللغوية تكون إذا كان واضعها أهل اللغة:؛ ومثالها: لفظ (الأسد) للحيوان 
المفترس. 

وسبق أيضا -أن توصلت- إلى أنّ المعنى اللغوي يعتبر أصلا لكلا المعنيين 
الشرعي والعرفي» فالشرع نفله عن اللغة»ء والعرف أيضاأ نللله عن اللغة» وعليه. 
فالمعنى الشرعيء عادةٌ يكون أحد أفراد المعني اللغويء وك وا بالنسبة إلى المعنى 
العرفي» يكون أحد أفرااد المعنى اللغوي» هذا بالنسبة إلى علاقة المعنى اللغوي بغيره 

وأمّا الغرض من عقد هذا المبحث الموسوم ب لأثر اللغة في تفسير ألفاظ 
المكلفين) فهو محاولة للوقوف على مدى اشتراط صحة الكلام لغة كي تبنى عليه 
الأحكام في العقود والتصرفات الانفرادية من حيث إنشاؤها (انعقادها)» وتمييز 
صريحها عن غيره» مع عدم إغفال جانب الأخذ بظاهر اللفظ والضوابط التي وضعها 
الفقهاء في هذا الشأن. 

وتحقيقا لذلك» جاءت خطة هذا المبحث وفق المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: مدى اشتراط صحة الكلام لغة كي تبنى عليه الأحكام في العقود 

والتصرفات الانفرادية. 
المطلب الثاني: الأخذ بظاهر اللفظ وضوابطه. 


۸۹ 
المطلب الأول: مدي اشتراط صحة الكلام لغة كي تبني عليه الأحكام في 


العقود والتصرفات الانفرادية 

إذا صدر عن المكلفين ألفاظ في عقودهم وتصرفاتهم الانفرادية؛ وكانت مطابقة 
تماما لما نص عليه الفقهاء من ألفاظ تلك العقود والتصرفات» فلا خلاف بين الفقهاء 
في انعقادها في هذه الحالة. 

وأمّا إذا صدر عن المكلفين في عقودهم وتصرفاتهم الانفرادية ألفاظ مصكفة 
(على حد تعبير الفقهاء 'رحمهم الله')!). ويقصد بها: (تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى 
المقصود من الوضع...) "» وبعبارة أخرى» التصحيف للألفاظ هو: (أن يُقرأ الشيء 
على خلاف ما أراده كاتبه أو على غير ما اصطلحوا عليه) (). 
والأمثلة التطبيقية كنير 585 تت كاه نجعت جب تك :)"هنذا الشأن» منها: 
أن يقول الولي في عقد النكاح:“(زوّزتك) في إيجابه. بإبدال إلجيم زايا بدلا من 
(زوّجتك).؛ أو أن إقول: (جوزتك) بإبدال الزاي جيما بدلا إن (زوّجتك) أو فتح 
التاء التي للمتكلم [زوجتك) بدلا من (زوَجةناك)» فمل بث النكاح أو لا ۴ أو أن 
يقول: (أنأحتك) بإبدال الكاف همزة بدلا من (أنكحتك) (°. 


أن يقول الألثغ) في إيجاب عقد النكاح: زوّدني أو ألتحشي بدلا من زوّجني 
وأنكحني» أو في قبوله: قبلت تزويدها ونتاحها بدلا من تزويجها ونكاحها"» فهل 
يؤثر ذلك ويرتبط به صحة عقد النكاح أو بطلانه؟ 


)1( داماد أفندي» عبد الرحمن بن الشيخ محمد» (ت: ١/51ه).‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقفى الأبحرء ط 
(بلا)» ”م دار إحياء التراث للعربي؛ القاهر 23259٠‏ ج۱ صن ٠۲٠‏ ابن نجيمء البحر الرائق» ج۳ ص١۷‏ 
الحموي» غمز عيون البصائر» ج١؛‏ ص٤۸.‏ 

(2) ابن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختار» ج؟» ص8١.‏ 

(3) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(4) الهيتمي» أحمد بن محمد بن حجرء (ت: ٤۹۷ه).‏ الفتاوى الفقهية الكبرى (فتاوى ابن حجر)» ط (بلا)» 
٤م»‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۳ء ج٤»‏ ص١١٠.‏ 

(5) الجمل» سليمان بن عمرء (ت: 5١٠١١٠١ه).‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجممل 
على شرح المنهج)؛ ط (بلا)» دم, دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج٤»‏ ص17. 

(6) الألثغ: (هو الذي يحول بعض الحروف إلى بعض لعاهة في لسانه)ء قلعقجي» معجم لغة الفقهاء» ص1۷. 
(7) الهيتميء الفتاوى الفقهية الكبرى» ج4» ص"١١.‏ 


. 


أن يقول الزوج في مراجعته لزوجته: راجعت جوزتي لعقد نكاحي بدلا من 
(زوجتي) ()؛ فهل يؤثر عدم صحة اللفظ لغة على صحة التصرف الانفرادي 
(الرجعة) أم لا ؟ 
أن يقول زوج لزوجته: أنت تالقء أو أنت دالق» أو أنت طال (ولم ينطق 
بالقاف)!"؛ فهل يقع الطلاق بهذه الألفاظء وإن وقعء فهل تعتبر هذه الألفاظ من 
الألفاظ الصريحة للطلاق أم من الألفاظ الكنائية ؟ 

اختلف الفقهاء (رحمهم الله تعالى) في مدى ابتناء الأحكام الشرعية للعقود 
والتصرفات الانفرادية في الأمثلة آنفة الذكرء وذلك على رأيين: 


الرأي الأول: ذهب جمه ور الفقهاء (الحنفي! والمالكية/) والشافعية(° 


والحنابلة)) إلى انعقاد عقد النكاح بالألفاظ السابقة» وتقصح الرجعة باللفظ المذكورء 
واعتبار الألفاظ الواردة في الطلاق.(فني الأمثلةٍ العيابقة):مين قبيلل الألفاظ الكنائية له 
على خلاف فيما بينهم؛ وذلك كله.في حق العالم وغيره مطلقاً. 


الرآاي الثاني: ودفمكك_بعلجضرا! الجنففعلة7؟, وبعبيض متأخري الشافعية(") 


والحنابلة"ء إلى عدم انعقاد النكاح بالألفاظ السابقة» إلا من عاجز عن النطق بالألفاظ 
الصحيحة» أو اتفاق قوم على النطق بالألفاظ المصحفة. 


(1) الجملء حاشية الجمل على شرح المنهج» ج٤»‏ ص”7:7١.‏ 

(2) الهيتمي» أحمد بن محمد بن حجرء (ت: ٤۹۷ه).‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج» ط (بلا)ء ١٠م»‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ج۸» ص٤» »١‏ القرافي» الفروق» ج۳» ص55١.‏ 

(3) ابن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختار» ج۳» ص١”.‏ 

(4) القرافي» المرجع السابق» ج۳» ص55١.‏ 

(5) الهيتمي» المرجع السابق» ج۸» ص٤»‏ 5. 

(6) البهوتي» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج5» ص9”. 

(7) داماد أفندي» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء ج۱» ص5١5.‏ 

(8) الهيتمي» المرجع السابق» ج٤»‏ ص5 .٠١‏ 

(9) البهوتي» منصور بن يونس» (ت: ١5١٠خ)»‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف (بشرح منتهى 
الإرادات)» ط؟», "مء عالم الكتب» بيروت» ج۲» ص؟577. 
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واستدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي: 
أول: إن استعمال الألفاظ السابقة في النكاح» واتفاق قوم ما على ذلكء يعتبر 


من قبيل الحقائق العرفية» التي تقتضي القصد في الوضع الجديد للألفاظا"!؛ وعندئذ 
يفهمون المرادء فلا تكون هذه الألفاظ قادحة في عقد النكاح» ولا فرق في ذلك بين 
العالم بالعربية» أو الجاهل بها(". 

فافيا: إن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في 


الإعراب (. 


فهذا اللحن في الألفاظ لا يخل بالمعنى» وعليه» فلا يخرج به اللفظ عن 
موضوعه» فينعقد به العقود والتصرفات الانفرادية(). 

هذاء ولابد من الإشارة إلى أن أصحاب هذا الرأي قد اختلفوا فيما بينهم في أن 
الألفاظ المصحفة في الطلاق: تهو: (تتالقء ودالكتق» زالتتلاقء واالدلاق» وطالك) هل 
تعتبر من الألفاظ الصرايحة لدء_أم من الألفاظ الكنائية:؟ 

اختلف الفقهاء أفي ذلك. على رأيين: 

الأول: يرى أصحابه (وهم الشافعية) أن الطلاق بالألفاظ السابقة يعتبر 
صريحاء بشرط اعتياد من تصدر عنهم هذه الألفاظ على إبدال الطاء تاءًء واطراد 
لغتهم بذلك» فهم ينطقون أيضاً بالتاء مكان الطاءء فيقولون: أنت تالقء أو التلاق لازم 
لي» فالطلاق هنا صريح7). واحتج هؤلاء بأن هذا يعتبر من قبيل الإبدال» وله أصل 
في اللغة» وقاسوا ذلك أيضا على مَنْ حلف أن لا يأكل البيظ (بالظاء) بأنه يحنث بنحو: 


بيض الدجاج إن كان من قوم ينطقون بالظاء في هذا أو نحوه. 


1) ابن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختارء ج؟» ص5 .١‏ 

2) الهيتمي» الفتاوى الفقهية الكبرى» ج٤»‏ ص؛ .٠١‏ 

3 الشربيني» مغني المحتاج» ج٤ء‏ ص775. 

4) الهيتمي» المرجع السابق» ج٤»‏ ص5 .٠١‏ 

5) الأنصاريء أسنى المطالب» ج» ص٠۲۷٠‏ الهيتمي» تحفة المحتاج» ج۸» ص5. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) الهيتمي» المرجع السابق» ج۸» صه. 


۹۲ 

والثافي: يرى أصحابه (وهم الحنفية والمالكية) أن الطلاق بالألفاظ السابقة 
يعتبر طلاقا كنائياء فيقع بها قضاءء شريطة أن يقصده بهاا'ء وكذلك الحال في قوله: 
(أنت طال) بحيث أسقط حرف القاف من طالق» فهناك رأيانء الأول: فإنه يصير من 
الكنايات» ويتوقف الطلاق على نيته("؛ والثاني: أنّ حذف القاف من طالق» إن كسرت 
اللام وقع بلا نية وإلا فلابد منها في غير ذلك» وأمًا إن قال: (يا طال) بكسر اللام وقع 
الطلاق صريحا وإن لم ينو(" ورجح ابن نجيم من الحنفية أنّ ذلك كله من قبيل 
الطلاق الكنائي المفتقر إلى النية فيه حيث يقول في هذا الشأن: (وجه الوقوع بأنه 
ترخيم... وأقول: الترخيم لغة يقال على مطلق الحذف كما نص عليه الجوهري وغيره 
هو المراد هنا... والوجه إطلاق التوقف على النية مطلقا؛ لأنه بلا قاف ليس صريحاً 
بالاتفاق لعدم غلبة الاستعمالء ولا الترخيم لغة جائز في غير النداء فانتفى لغة 
وعرفا)(. 

الوأي الغافية وذهب فريق من الحنفيبة7) والشافعية والحنابلة" إلى أن 
العقود والتصرفات الاقفرادية. لا تنعقد|بالألفاظ المضّحفة إلا في جالةاتفاق قوم ما على 
النطق بهذه الألفاظء أو ىكال انتج م" انكلو ”٢ل‏ ج3٠‏ فاط 

واستدل أصحاب هذا الرأي لرأيهم بما يلي: 

أولا: إن صدور هذه الألفاظ عن المكلفين لم تكن عن قصد إلى وضع جديدء 
وذلك يقتضي أن لا اعتبار به؛ لأنه غلط فلا يكون حقيقة ولا مجازاء ولا الاستعمال 
صحيحا فلا يكون وضعا جدیدا. 

ثانياً: إن الاتفاق الذي يحصل على النطق بهذه الألفاظ المصحفة؛ بحيث إتهم 
يطلبون بها الدلالة على حل الاستمتاع» أو إنهاء العلاقة الزوجية»ء فتصدر عندئذ عن 


۹۲۳ 


قصد واختيار منهم» فهنا تنعقد العقود والتصرفات الانفرادية» كون هذه الحالة منشئة 
وضعا جديدا منهم» فتصبح بمقام الحقائق العرفية. 

وهكذاء بعد عرض رأي الفريقين في هذه المسألة» نلاحظ أن هناك قدراً 
مشتركا من الاتفاق بينهما وذلك فيما يلي: فقد اتفقوا على أن الألفاظ المصحفة تنعقد 
بها العقود والتصرفات الانفرادية إذا كانت صادرة عن المكلفين وقد حصل الاتفاق فيما 
بينهم على النطق بهاء فأصبحت من قبيل العرف القولي» حيث توافر القصد والإرادة 
عند النطق بها. 

واتفقوا أيضا على أن الألثغ (وهو من كان في لسانه عجز ولادي عن النطق 
بالحرف الصحيح الوارد في الكلمة» فمثلاً يلفظ الطاء تاءًء ويلفظ الجيم زايا) ("» تعتبر 
ألفاظه منشئة للعقود والتصرفات الانفرادية. 

و اما ما حص لوم خاافك ينيع فصب الوجدد«العصدااعبالعوبية بحيث إن تصحيفه 
للألفاظ يخل بالمعنى فلي حقه دون غيره عند أحاب الرآي الثاني» بينمايرى 
أصحاب الرأي الأول أن العقود والتضرفات ضح بالألفاظ المطلحفة مطلقا لمن كان 
عالما بالعربية أو جاهلا“بهاء قادرا أعلى النطق“بهنا أو عتاجزاءعنه اء فإنني أميل إلى 
ترجيح الرأي الأول» وذلك للادلة التي أوردوهاء فالنكاح والطلاق يلزم الرجل العالم 
بالعربية وإن قال بالألفاظ المصحفة؛ لأنه على فرض علمه بالنحوء فهو هازل» 
والهازل يلزمه ما تلقظ به()؛ لأن هزل النكاح والطلاق جد؛ لقول الرسول #: ثلاث 
جدّهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة7). والله تعالى أعلم. 

وأما ما حصل من خلاف بين أصحاب الرأي الأول في حكم الألفاظ المصحقة 
في الطلاق» هل هي من الألفاظ الصريحة أم الألفاظ الكنائية ؟ فإنني أميل إلى القول 


باعتبارها صريحة:؛ إذا كانت عادة القوم إبدال الطاء تاءً ونحوهاء أما إذا لم يكن هناك 


(3) النفراويء أحمد بن غنيم» (ت: 75١١ه).‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ط (ب١)»‏ 
م دار الفكر» بيروت» ٥ه‏ جا. 

4 ا :فى شب عدب اهلان واا عن سر له الله که ا ما کا فحن ال واه و ي 
الطلاقء حديث رقم »)١١85(‏ وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي #5 وغيرهم» (الترمذي» محمد بن عيسى» (ت: ۲۷۹ ه). سنن الترمذي» ط (بلا) 5م» (تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرون)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج“ ص۹۰٤).‏ 


5 
المكلف في لفظه الصادر عنهء والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني: الأخذ بظاهر اللفظ وضوابطه 


قستّم الإمام ابن قَيّمم الجوزيّة الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المكلفين» ونياتهم 
لمعانيهاء إلى ثلاثة أقسام()» وفيما يلي ذكرها وبيانها؛ وذلك حتى يتبين لنا بعد ذلك 
متى يؤخذ بظاهر لفظ المكلف في عقوده وتصرفاته الانفرادية ؟ وما الضوابط التي 
تراعى في ذلك ؟ 

القسم الأول: أن تظهر مطابقة القصد للفظء وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقين 
بمعرفة مراد المكلف بحسب صيغة كلامه وفق التعبير المكوّن لهاء أو ما يقترن به من 
القرائن الحالية واللفظيقءوحال-المتكلم به وغيو ذلك !:-ومتساذلي ك: أن يقول الواهب 
للموهوب له: وهبتك هذا الشيء بلا" عوضن»فهنا طابق”القضة القلبي اللفظ. 


الصادرة عنه في العقدا أو التصرف_الانفزادي: وهذا_القبيع ينقسم إلى فو عين": 

الأول: أن لا يكون مُريداً لمقتتضى اللفظ ولا لغيره» ومثاله: المُكره والنائم 
والمجنون والسكران ومن اشتد به الغضب. 

والثاني: أن يكون مُريدا لمعنى يخالف مقتضى لفظه» ومثاله: الشخص 
المورتي/') في يمينه ونحوه. 

القسم الثالك: أن يكون اللفظ ظاهراً في معناه» ومحتملاً إرادة المكلف له 
Oa‏ انق افير وله ANS‏ ونين الأنصونن الاو قيال لتك الكل 
الكنائية في الطلاق. وعلى ضوء هذه الأقسام» يمكن الإجابة عن السؤال متى يحمل 
كلام المكلف على ظاهره؟ ومتى يحمل الكلام على غير ظاهره ؟ 


(1) ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين» ج۳» ص۷١٠ء .٠١۸‏ 

(2) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(3) المصدر نفسه» ج۳» ص8١٠١.‏ 

(4) التورية» من الفعل (ورى)» وتعني إرادة المتكلم بكلامه أمراً خفياً غير الظاهر منهء (قلعقجي» معجم لغة 
الفقهاء)» ص .٠١١‏ 

(5) ابن قيم الجوزية» المرجع السابق» ج”؟» ص۸١٠.‏ 


ه55 

فيؤخذ بظاهر لفظ المكلف إذا ظهر قصهه مطابقا له» أو لم يظهر قصدٌ 
يخالفه» كما لو قصد المكلف غير ما تدل عليه عبارة العقدء ولكن تلك النية بقيت كامنة 
في نفسه» ولم تبرز إلى حيّز الوجود بقرائن تكشف الغطاء عنهاء ففي هذه الحالة يدين 
فيما بينه وبين الله بنيّته» ومثاله: من نوى في قلبه عند إجراء عقد زواجه أن يكون 
موقتا لمدة دون أن يذكر ذلك في العقد. وأما في القضاء فهو ملزم بأحكام العقد التي 
تؤخذ من ظاهر لفظه'ء هذا بالنسبة إلى أحكام وضوابط الأخذ بظاهر لفظ المكلف. 

وأما بالنسبة إلى الإجابة على الشق الثاني من السؤال: متى يحمل الكلام على 
غير ظاهره ؟ فيكون ذلك حينما لا يكون قصد المكلف مطابقا للفظه:؛ وقامت القرائن 
تعلن مستور نيته وقصده» ولم يكن قصده أمرا تحرّمه الشريعة"» حيث يقول الإمام 
ابن القيم في هذا الشأن: (وإتما النزاع في الحمل على الظاهر حكما بعد ظهور مراد 
المتكلم» والفاعل بخلاكدساءأظهوه:فبذ اهو الذي>وفعدفيحسه لزاع وهو: هل الاعتبار 
بظواهر الألفاظ والعقوإد وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها أم للقصود والنيات تأثير 
يوجب الالتفات إليها وأمراعاة جانبها؟) وف تلبق تفتصتيل هذه النقطةء في المبحث 
الثاني من هذا الفصلءأفتي مظلب: 'مدى اعتبار“النية:ديانة وقتعاء2!2 | 

وهكذاء تبين مما سبق مدى الأخذ بظاهر لفظ المكلف وضابط ذلك» ومتى لا 
يؤخذ بظاهر لفظه وضابطه في ذلك. والله تعالى أعلم. 

وفيما يلي سوف أنتقل بمشيئة الله تعالى إلى الفصل الثاني من هذه الدراسة 
الموسوم ب: (أساليب صياغة اللفظ وكيفية تفسيرها). 


(1) ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين» ج؟ء ص۸١٠‏ أبو زهرة» الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية؛ 
ص" : ؟. 

(2) ابن قيم الجوزية» المرجع السابق» ج۳» ص9١٠١.‏ 

(3) أبو زهرة»ء المرجع السابق» ص55 7. 

(4) ابن قيم الجوزيةء المرجع السابق» ج۳» ص۹١٠.‏ 

(5) يراجع المبحث الثاني من هذا الفصل في الصفحات 51-47 من هذه الرسالة. 
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LU‏ هن ننه 9 عب 


أساليب حجاغة الفط وكجفية تفسبرها 


وقيه ثلاثة مباحث: 
المبحذ الأول: الأساليب المتعلقة بالالفاظ المفردة. 
المبحث الثاني: الأسالبب المتعلقة بالالفاظ المركبة. 
المبحث الثالث: قواعد وضوابط رفم التعارض بين المعابير 


الممطبقَة في تفسير ألفاظ المكلفين. 


۹۷ 


الفصل الثاني 
أساليب صباغة اللفظ وكيفية تفسيرها 

تأتي أهمية دراسة أساليب صياغة اللفظ وكيفية تفسيرها باعتبارها محاولة 
للوقوف على ما يمكن أن يصوغه المكلف من ألفاظ في عقوده وتصرفاته الانفرادية» 
وفي الوقت نفسه» ضبطها بما تكلم عنه الفقهاء مما يتعلق بها من أركان وشروط 
وكيفية تفسيرها وذلك بالرجوع إلى القواعد والضوابط التي وض عها فقهاؤنا 
(رحمهم الله). 

وقد حاولت في هذا الفصل عرض أساليب صياغة اللفظء سواء كانت مفردة 
أو مركبة» من خلال إعطاء المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل منهاء وما يتعلق بهامن 
أركان وشروط (إن وجدت) مع عدم الإغفال للجانب التفسيري لها وفق قواعد 
وضوابط خاصة بها تم تدوينها في مصادر الفقه الإسلامي» وأفردت مبحتا خاصا لذكر 
قواعد وضو ابط رفع القعاوضو>بين اسع ررر المطيفة> فصي فصيو ألف اظ المكلفين» أو في 
المعيار نفسه كالدلالات اللغوية: 

واقتضت أهمية بيان ذلك تقسيم :هذا الفبصل إلى ثلاثة مباحث» حيث جاءت 
خطته على النحو التالي: 
المبحث الأول: الأساليك المتعلقة بالألفاظ المفردة: وفيه أربعة مطالا: 

المطلب الأول: الحقيقة والمجاز. 

المطلب الثاني: الصريح والكناية. 

المطلب الثالث: العام والخاص. 

المطلب الرابع: المطلق والمقيد. 
المبحث الثاني: الأساليب المتعلقة بالألفاظ المركبةء وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعليق. 

المطلب الثاني: الإضافة. 

المطلب الثالث: الاستثناء 

المطلب الرابع: العطف 
المبحث الثالث: قواعد وضوابط رفع التعارض بين المعايير المطبقة في تفسير ألفاظ 

المكلفين» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: قواعد وضوابط رفع التعارض بين دلالة النية وصريح اللفظ. 

المطلب الثاني: قواعد وضوابط رفع التعارض بين دلالة الشرع ودلالة العرف 


المطلب الثالث: قواعد وضوابط رفع التعارض بين الدلالات اللغوية. 
المطلب الرابع: قاعدة في رفع التعارض بين دلالة العرف وصريح اللفظ. 


۹۸ 
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الممبحث 11 


الأساليب المتعلقة بالألفاظ المفر دة 


تناولت في هذا المبحث الأساليب المتعلقة بالألفاظ المفردة» وهي: (الحقيقة» 
المجازء الصريح» الكناية» المطلق» المقيدء العام» والخاص)ء وذلك من خلال بيان 
معنى كل أسلوب» وكيفية تفسيره في ألفاظ المكلفين وذلك بوضع القواعد والضوابط 
الفقهية الخاصة بها. 

وقد جعلت خطة هذا المبحث وفق المطالب الأربعة التالية: 
المطلب الأول: الحقيقة والمجاز 

أتناول في هذا المطلب معنى الحقيقة والمجازء وكيفية تفسير الفاظهما في 
التصرفات» وذلك في الفروع الثلاثة التالية: 

الفرع الأول: مُلعنى الحقيقة. 

الفرع الثاني: معنى المجاز. 

الفرع الثالث: أكيقيسة تفسَيرٌ ألفاظ الحتفيقسة والمجاز فلي العقود والتصرفات 

الانفرادية. 


الفرع الأول: معنو الحقيقة. 


أولاً: المعنو اللغوي للحقيقة. 

تناول أهل اللغة معنى الحقيقة بالبيان والإيضاح» وإليك البيان: 

فالحقيقة في اللغة: هي على وزن فعيلة من الحقء والحق نقيض الباطل('ء 
(وحق الشيء يحِقّ 'بالكسر" حقا أي وجب)7".؛ ثم إن كان الحق بمعنى الثابت فهي اسم 
فاعل» وإن كان بمعنى المت فهي اسم مفعول”7"؛ (وحقيقة الشيء منتهاه وأصله 
المشتمل عليه) 7)؛ أي ذاته الثابتة اللازمة. 


(') ابن منظورء لسان العرب» ج١٠‏ ص 55. 

() الرازي» مختار الصحاح» ص٠۸.‏ 

() المناوي» التوقيف في مهمات التعاریف» ص۲۸۹. 
() الفيومي» المصباح المنير» ص58. 

0 


0 الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» جا ص ١ه6.‏ 


1 
ثانياً: المعنى الاصطلاحي للحقيقة: 


وردت عدة تعريفات للحقيقة على ألسنة الأصوليين» وفيما يلي أبرزها: 
- فقد عرفت بأنها: (ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع 
التخاطب به) (. 
الذي به التخاطب) 0 
- وعرفت أيضا بأنها: (اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا) (). 
وبإنعام النظر في التعريفات السابقة للحقيقة» نلاحظ: 
أن التعريف الأول للحقيقة (وهو تعريف الإمام أبي الحسين البصري) ‏ تدخل فيه 
الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية7”)؛ ولذلك وصفه الإمام الرازي بعد أن ذكر 
مجموعة من التعريفات التي ذكرها العلماءء بقوله: (أحسن ما قيل في ما ذكره أبو الحسين) 
0 
والتعريف الثاني للآمدي ذكره بعد أن ذكر أقسام الحقيقة باعتبار واضعها 


(') البصريء أبو الحسين محمد بن علي» (ت: 475ه). المعتمدء ط١ء‏ 7م (تحقيق خليل الميس)» بيروت» 
۳ه ج1ء ص .١١‏ 

(2) الآمديء الإحكام» ج٠»‏ ص57. 

() الأنصاريء الحدود الأنيقة» ص27”8 البعلي» أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح» (ت: 4ه ). المطلع على 
أبواب المقنع» ط (بلا)ء ١م»‏ (تحقيق محمد بشير الأدلبي)» المكتب الإسلامي» بيروت؛: ۱۹۸۱ء ص584. 

0 هو محمد بن علي بن الطيب» كنيته أبو الحسين البصري» شيخ المعتزلة» ومن اهم مصنففاته: (المعتمد)ء 
وسكن بغداد وتوفي بها سنة (5475ه). (ابن العمادء عبد الحي بن أحمد » (ت: 84١٠3ه).‏ شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب» ط (بلا)؛ ٤م»‏ دار الكتب العلمية» بيروت»: ج۲» ص 55؟). 

(”) البصريء المرجع السابق» ج١»‏ ص١١.‏ 

() هو محمد بن عمر بن الحسين القريشيء الطبري الأصلء الرازي المولدء سلطان المتكلمين في زمانه» ومن 
مصنفاته المشهورة (المحصول).؛ توفي سنة (05٠5ه)ء‏ ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمدء (ت: ١51/ه).‏ 
طبقات الشافعية» ط١»‏ ٤م»‏ (تحقيق د. الحافظ عبد العليم)» عالم الكتبء بیروت» 5407١اهه‏ ج27 
ص55 وما بعدها. 

59) الرازي» المحصولء ج١ء‏ ص5917. 

() هو أبو الحسن» علي بن أبي علي بن محمدء الحنبلي ثم الشافعي المتكلم» من تصانيفه المشهورة 
(الإحكام في أصول الأحكام)» توفي سنة (5751ه). (ابن العماد» شذرات الذهب» ج”, ص؛ .)١55 ,.١4‏ 


a 
هذه الاعتبارات» قلت: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح‎ 
الذي به التخاطب) ()؛ وهذا ما أكده مضمون التعريف الثالث» حيث الإيجاز في‎ 
العبارة» لتضمن (فيما وضع له أولا) الاصطلاح الذي به التخاطب.‎ 

هذاء وقد سبق لنا أن بينا أقسام الحقيقة من حيث واضعها -في المبحث الأول 
من الفصل السابق: أثر الشرع في تفسير ألفاظ المكلفين- حيث تنقسم إلى أقسام ثلاثة: 

الأول: الحقيقة اللغوية» والثاني: الحقيقة الشرعية» والثالث: الحقيقة العرفية(". 
القرع الثاني: معني المجاز 
أولاً: المعنى اللغوي للمجاز 

المجاز في اللغة: مأخوذ من الجوازء (يقال: ججزات الطريق» وجاز الموضع 
جوزا.... وجوازا ومچاز وجاز يه نأي سار فيه و لکه) !يتجوز في كلامه: أي 
تكلم بالمجاز وجعل ذلك الأمر“(مجتاز)) إلشى حاجتشه: أي طريقلاً ومسلك')» وجاوزت 
الشيء وتجاوزته: أي أيُعديتهل. 

وبناءً على ما أسبق: نلاحظ ,أن المعنى اللغوني للمجساز.ميتتلق من الجواز حيث 
يعني الانتقال» والعبور» والسيرء والنعديء من وضع إلى وضع آحر. 
ثانيا: المعنى الاصطلاحي للمجاز 

تناول علماء الأصول بيان معنى المجاز» كما تناولوا معنى الحقيقة من قبل» 
وذلك في معرض بحثهم 'مباحث الحقيقة والمجاز" وفيما يلي أبرز تعريفات المجاز: 
أولاً: فقد عرفه أبو الحسين البصري بقوله: (هو ما أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما 


اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها) . 


(1) الآمدي» الإحكام» ج١2‏ ص"5. 

5) الزركشيء البحر المحيطء ج؟» ص٤١٠‏ راجع المبحث الأول من الفصل الأول في الصفحات(17-595؟) 
من هذه الرسالة. 

(9) ابن منظورء لسان العرب» ج٥»‏ صض۳۲۹» باب الزاي» فصل الجيم. 

() المصدر نفسه» الصفحة نفسهاء الرازي» مختار الصحاح» ص55. 

(”) الفيومي» المصباح المنير» ص٤٤.‏ 

(5) البصريء المعتمدء ج١2‏ ص١١.‏ 


1۰۱١ 


ثافياً: وعرفه الآمدي بقوله: (هو اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع 
له أولا في الاصطلاح الذي به المخاطبة لما بينهما من التعلق) (). 

ثالشاً: وعْرف المجاز في كتاب 'أنيس الفقهاء" بما نصه: (هو اسم لما أريد به غير ما 
وضع له لمناسبة بينهما) (. 

وبإنعام النظر في التعريفات السابقة للمجاز» نلاحظ الأمور التالية: 

أولةً: اتفق واضعو التعريف على أنّ المجاز هو استعمال اللفظء في غير ما وضع له 
أولاء في الاصطلاح الذي فيه التخاطبء فهذا الاتفاق يعد قيداً في التعريف» حيث 
يحترز به عن الحقيقة؛ لأنها استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له أولا. 

ثافياً: ينبغي أن تكون هناك علاقة بين المعنى المجازيء والمعنى الحقيقي» وهي التي سماها 
الآمدي '"التعلق" ميث عرفه بقوله: (ونعنئ بالتعلق بين محل الحقيقة والمجاز أن يكون 
محل التجوز مشابها لمحل الحقيقة في شكله وصورته كإطلاق الم الإنسان على المصور 
على الحائطء أو قي صفة ظاهرة في محل الجقيقة كإطلاق اسم الأسد على الإنسان 
لاشتراكهما في طُيفة_الشجاعة..م)!!مونلاحظ_أن_التعريف_ الأول لم يذكر فيه هذا القيدء 
فاستدرك ذلك الإمام الرازي على هذا التعريف» حيث زاد عليه (لعلاقة بينه وبين الأول)» 
وقال: (وهذا القيد الأخير لم يذكره أبو الحسين ولابد منه فإنه لولا العلاقة لما كان مجازاً 
بل كان وضعا جديدا) ), 

ثالاً: سبق -وأن قلنا- إن الحقيقة تنقسم باعتبار وضعها إلى ثلاثة أقسام: اللغوية: 
والشرعية» والعرفية» كذلك الحال بالنسبة إلى المجاز فإنه ينقسم باعتبار الوضع 
إلى ثلاثة أقسام» هي: 


(1) الآمدي» الإحكام» ج١2‏ ص؛ ه5. 

() القونوي» قاسم بن عبد اللهء (ت: ۹۷۸ه). أنيس الفقهاءء ط١ء‏ ١م»‏ (تحقيق د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي)» 
دار الوفاء» جدة» ص۸١٠‏ . 

() الآمديء المرجع السابق» ج٠»‏ ص٤ .٥‏ 

() المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

() الرازي» المحصول» ج٠»‏ ص97". 

() ابن النجار» شرح الكوكب المنير» ج١2‏ ص50١.‏ 


1۰۲ 


.١‏ المجاز اللغوي: وهو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له لقرينة لغوية» 
كاستعمال (الأسد) في الرجل الشجاع. لعلاقة الوصف الذي هو الجرأة 
والشجاعة'. 

؟. المجاز الشرعي: وهو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له لقرينة 
شرعية» كإطلاق لفظ (صلاة) في الشرع لمطلق الدعاء انتقالا من ذات الأركان 
المعروفة» والقرينة الشرعية هي المعنى المتضمن لها من الخضوع والسؤال لله 
تعالى؛ فكأن الشارع بهذا الاعتبار بيّن أن كل معنى حقيقي في وضع هو مجاز 
بالنسبة إلى وضع آخرء فيكون حقيقة ومجازا باعتباره!". 

۳. المجاز العرفي: وهو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له لقرينة وعلاقة 
عرفية» وهو نوعان: الأول مجاز عرفي عام إن كانت القرينة عامة»ء كاستعمال 
لفظ (الدابة) في 5991 جك لقتنت اص إن كانت القرينة 
والعلاقة خاصة؟؛ كاستعمال النحوي لفظ (الحال) فيما عليه الإنسان من خير أو 
شر©". 

ولأجل هذه الأقشام الثلانتة للمجاز:“تجدد الإمتام آلآمْلدي (رحمه الله) وضع 
تعريفه للمجاز بحيث يشملهاء فقال: (وإن أردت التحديد على وجه يعم الجميع قلت هو 
اللفظ المتواضع...) (). 

وبناءَ على ما سبق: نلحظ وجه الصلة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 
للمجاز من خلال أن المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي له» فهو مخصوص 
في اصطلاح الأصوليين بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة إلى غيرهاء بينما في اللغة فهو 
الانتقال من حال إلى حال(“ . 


() ابن النجار» شرح الكوكب المنير» ص ١١٠٠ء‏ الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» ج١ء‏ ص۲۹۳. 
5) ابن النجارء المرجع السابق» ج٠»‏ ص0١5١.‏ 

(7) المصدر نفسهء الصفحة نفسهاء الزحيلي» المرجع السابق» ص77١7,‏ 5154. 

5) الآمديء الإحكام في أصول الأحكام» ج١2‏ ص٤‏ ه. 

(0 


0 المصدر نفسه» جا ص "5 ه. 


١ 
الفرم الثالث: كيفية تفسير ألقاظ الحقيقة والمجاز في العقود والتصرفات‎ 


الانفرادية 

عرضت في الفرعين السابقين معنى الحقيقة والمجازء وتبين أن استعمال 
اللفظ في المعنى الذي وضع له أولا في اصطلاح أهل التخاطب هو الحقيقة؛ وأما 
المجاز فهو استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وضع له أولا في اصطلاح أهل 
التخاطب لقرينة بينهما. 

وعقدت هذا الفرع لبيان كيفية تفسير ألفاظ الحقيقة والمجاز في العقود 
والتصرفات الانفرادية» وذلك في حالة صدور لفظ عن المكلفء وله معنيان: معنى 
حقيقي» ومعنى مجازيء عندئذ» لابد من الاحتكام إلى القواعد التي وض عها فقهاؤنا 
(رحمهم الله) في هذا الشأنهإنسعالم أساسيها سو ع سوه المكلفجين وتصرفاتهم» ومن 
هذه القواعد: 

أو ل قاعدة "الأصل قي الكلام الحقيقة"“ وثانيما* "إذا تعذرك الحقيقة يصار إلى 
المجاز"؛ وثالثا "إذا تعذرهإعمال الكلام ايهمل!. 
أولاً: قاعدة "الأصل في الكلام الحقيقة". 

وردت هذه القاعدة بصيغة أخرى مقاربة لهاء وهي: (الأصل في الألفاظ 
الحقيقة عند الإطلاق» فلا تحمل على المجاز إلا بدليل) 7). ومعنى (الأصل) الوارد في 
صيغة القاعدة هو: الراجحء أي (الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز) (). 

ومعنى هذه القاعدة: أن الراجح من كلام المكلف إذا استعمل لفظا له معنيان: 
معنى حقيقي» ومعنى مجازيء ولم تكن هناك قرينة ترجح أحد المعنيين على الآخرء 
فعندئذ يحمل على معناه الحقيقي/7)؛ وذلك لأن الأصل في الألفاظ الحقيقة؛ والمجاز 
عارض» والعارض لا يثبت إلا بدليل»7٠‏ وسأسوق فيما يلي تطبيقات فقهية لهذه 


(') السيوطيء الأشباه والنظائره ص”17». ابن نجيم» الأشباه والنظائر (بشرح الحموي)» ج١2‏ ص770. 

() العلائي» المجموع المذهب في قواعد المذهب» ج١.‏ ص۷١٠.‏ 

() الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه» ج۲» ص”70. 

() الزرقاء أحمد» شرح القواعد الفقهية» ص”77١,‏ ١٤١٠ء‏ هرموش» محمود مصطفىء القاعدة الكلية إعمال 
الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول»ء ط١ء‏ ١مء‏ المؤسسة الجامعية» بيروت» ۱۹۸۷» ص5 .٠١‏ 

() البخاري» كشف الأسرار على أصول البزدوي» ج”,» ص14 .١‏ الزيلعي» تبيين الحقائق» ج۲» ص١77.‏ 


٠ 

القاعدة» تدل على أهميتها في تفسير ألفاظ الحقيقة والمجاز في عقود المكلفين؛ 
وتصرفاتهم الانفرادية» وذلك في النقاط التالية: 

أولاً: إذا وقف على أولاده» أو أوصى لأولاد فلان» هل يدخل في ذلك ولد 

الولد؟ فيه وجهان عند الشافعية: أصحهما: لا يدخل في ذلك ولد الولد؛ لأن اسم الولد 

يقع حقيقة على أولاد الصلب» وينتظم كذلك أن يقال: ليس هذا ولده وإنما هو ولد 


ولده. 
ثافياً: (لو حلف لا يأكل من هذه الشات حنث بلحمها؛ لأنه الحقيقة دون 
لبنها ونتاجها) (). 


ثالخاً: لو قال شخص لآخر: وهبتك هذا الشيءء فأخذه المخاطب» شم ادعى 


القائل أنه أراد بالهبة البيع مجازآاء وطلب ثمناء لا يقبل قوله؛ لأن الأصل في الكلام 
الحقيقة» وحقيقة الهبة هي تمليك بلا عوض'". وهذا تأكيد على أنه (متى دار اللفظ بين 
الحقيقة والمجاز فهو للأحقيقة ولا يك ون مججازا إلارأن يدل دليك على أنه أريد به 
المجاز)(. 
ثانياً: قاعدة "إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز"“. 
تعتبر هذه الفاعذة في كل لفيظ در عن المكف إإكان محتملا للحقيقة 
والمجازء بحيث إنه إذا تعذر حمله على الحقيقة» يحمل على المجاز لتصحيح الكلاء". 
فهي بذلك متفرعة عن قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله(". 
ويرجع تعذر الحقيقة إلى الأسباب التالية: 
أولاً: عدم إمكانها أصلا؛ وذلك لعدم وجود فرد لها في الخارج)ء ومثال ذلك: إذا 
حلف المكلف أن لا يأكل من هذه النخلة فإنّ يمينه تنصرف إلى الثمرة» لأن ما 
هو الحقيقة في كلامه متعدّر فيقع على ما يتخذ من النخلة مجازا وهي الثمرة'ء 


1 العلائي» المجموع المذهب شرح قواعد المذهب» جا ص ۱۷۹» السيوطي» الأشباه والنظائر» ص .1١‏ 


2 ابن نجيم» الأشباه والنظائر بشرح الحموي» جا ص٣۲۲‏ . 


(0 

(0 

() الزرقاء مصطفىء المدخل الفقهي العام» ج٠»‏ ص١١١٠١.‏ 

() ابن قدامة المقدسي» موفق الدين» روضة الناظرء ج١ء‏ ص175. 

(”) حيدرء درر الحكام» المادة الحادية والستون» ج١ء‏ ص50. 

() السرخسي» أصول السرخسي» ج۱» ص۱۹۹ء ابن نجيم» المرجع السابق» ج١2‏ ص598. 
9) ابن نجيم» المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(5) السرخسيء المرجع السابق» ج١ء‏ ص59١.‏ 
0( 


”) الزرقاء أحمدء شرح القواعد الفقهية» ص7١".‏ 


١ ه.‎ 


اة ورك إذا قف رجحل شيا عط نادم وميس نمه إلا الاحفقاد 
فالواقف هنا ليس له من الأولاد من يطلق عليهم (أولاد) حقيقة وهم الأولاد 
الصلبيون» فيحمل لفظ المكلف وهو (الأولاد) على أحفاده الذين يطلق عليهم أولاد 


ثافياً: أن يكون المعنى الحقيقي للفظ مهجورا شرع#)؛ فيصار إلى المجازء ومثال 


ذلك: الوكالة بالخصومة7)» فالخصومة هي التنازع» وهي محرمة شرعاء لقول 
الله تعالى: إولا تتَازَعُوا فتفشلوا وهب ريخكم)ء فهذا اللفظ (الخصومة) 
بمعناه الأصلي السابق قد هجر شرعا وعليه: فلو قال المكلف: إني قد وكّلت فلانا 
بالخصومة في دعوى ما: تصرف كلمة (الخصومة) إلى ما استعملت فيه شرعا 
وهو المرافعة عنه في دعوى سواء أكان فيها هو المدعي أو المدعى عليه» وذلك 
دون المعنى الحقيقي لها وهوأن يقوم _الشخص_الوكييك بمنازعة من يناوئ 
الموكل!". 


ثالشاً: أن يكون المعنلل الحقيقي للفظ مُهَجَون)*غر فل( ومثاله: لأضع القدم) ). فإذا 


حلف المكلف قائلا:(لا أضع قذمي:في دآر فحلان)؛ فَالْمَعنق الحقيقي لهذا اللفظ 
(وهو وضع قدمه فيها بدون دخول) أصبح مهجورا عرفا بين الناس فلا يحنث 
بيمينه» وذلك لحمله على المجاز» حيث المراد منه في العرف الدخول في الدارء 
حيث لو دخلها راكبا حنث!"". 


1 السرخسي» أضول السرخسي» جا ص 2١55‏ حیدر» ذرر الحكام؛ جا ص .٠١‏ 


7) الزرقاء أحمدء شرح القواعد الفقهية» ص7١".‏ 
حیدر»› المرجع السابق» ج١ء‏ ص 21٠١‏ الزرقا» مصطفىء المدخل» ج» ص ۱۰۱۲. 
8 السرخسي» المرجع السابق» ج١ء‏ ص۰۱۹۹ حيدر› المرجع السابق» ج١ء‏ ص1 . 


1 البخاري» كشف الأسرارء جا“ ص۰۸۸ حيدر, المرجع السابق» جا ص .٠١‏ 


8) | خسىء المرجع السابق» ج١»‏ ١1۱۹ء‏ حيدر» المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
حسي جع بى؛ ج کل جع بی 
1 البخارى» المرجع السابق» جا“ 1° | خسى» المرجع السابق» الصفحة نفسها. 


( 
( 
( 
( 
) المصدران نفسهماء الصفحات نفسها. 
( 
( 
( 
( 
) حيدرء المرجع السابق» ج٠»‏ ص٠٠٠‏ الزرقاء أحمدء المرجع السابق» ص۷٠".‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
(°) سورة الأنفال: من الآية 45. 
) 
) 
) 
) 


١٠١5 


وقد نص على الأسباب الثلاثة السابقة لتعدّر المعنى الحقيقي الإمام السرخسي بقوله: 


خالثاً: قاعدة "إذا تعذر إعمال الكلام يهمل "". 
ومعنى هذه القاعدة: أن الكلام الصادر عن المكلف إذا لم يمكن حمله على 
معنى حقيقي أو مجازيء فيكون لغواء فيهمل!". 
ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء (رحمهم الله) في هذا الشأن: 
أولةً: إذا اتعى شخص أن فلانا ابنه» وهو أكبر منه سناء أو العكس بأن يعي أن فلانا 
أبوه» وهو أصغر منه ست()» فهنا الدعوى غير مسموعة:؛ ولا يلتفت إليهاء لتعذر 
ذلك واستحالة ثبوته عقلا. 
فافياً: أن يقول الرجلعنامرأته:_هذمبنتي_وهي_معروفةالنسبيم ن غيره ففي هذا 
المثال تعذر إراثة الحقيقة والمجاز معاء فيعتبر كلام المكلف هنا لغواء ولا يترتتب 
عليه شيء("). 
وبناءَ على ما سبق: 
نخلص إلى أن الكيفية التي بيّنها الفقهاء (رحمهم الله) في تفسير ألفاظ الحقيقة 
والمجازء واضحة المعالم» من خلال إعمال القواعد الفقهية الثلاثة السابقةء وفقا للألفاظ 
الصادرة عن المكلف» فالأصل في كلامه الحقيقةء ما لم تتعذر الحقيقة لسبب من 
الأسباب التي سبق ذكرهاء فعندئذ يصار إلى المجازء وإذا تعذرت الحقيقة والمجازء 
يُهمل كلامه. 


(') السرخسيء أصول السرخسيء ج٠»‏ ص۹۹٠.‏ 

0 حیدر» درر الحكام؛ المادة الثانية والستون» ج١2»‏ ص٠1.‏ 

() البخاري» كشف الأسرارء ج۲» ص ».4١‏ ابن نجيم» الأشباه والنظائر بشرح الحموي» ج٠»‏ ص98". الزرقاء 
المدخل» ج۲» ص٤٠١٠.‏ 

() البخاريء المرجع السابقء ج۲ ص1۲» حيدرء المرجع السابق» ج٠»‏ ص١٦٠‏ الزرقاء المرجع السابق» ج27 
ص۱۰۱ . 

(”) ابن نجيم» البحر الرائق» ج۷» ص۹٠ء‏ ياسين» محمد نعيم» نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون 
المرافعات المدنية والتجارية» ط۲» ١م»‏ دار النفائس» عمان» ص١أ۷٠.‏ 


6 الحموي» المرجع السابق» جا ص۰۲۹۹ البخاري» المرجع السابق» جا“ ص۹۲٩‏ بتصرف يسير. 


المطلب الثاني: الصريم والكناية 


تناولت في هذا المطلب معنى الصريح والكناية»ء وكيفية تفسير الفاظهما في 
العقود والتصرفات الانفرادية» وقد جعلت بحث ذلك في الفروع الثلاثة التالية: 

الفرع الأول: معنى الصريح. 

الفرع الثاني: معنى الكناية. 

الفرع الثالث: كيفية تفسير الألفاظ الصريحة والكنائية في العقود والتصرفات 

الانفرادية. 


الفرع الأول: معني الصريم 


أولا: المعنى اللغوي للصريح 

تناول أهل الفغة لفظ الصريح بالبيان والإيضاح» وإليك البيال: 

فالصريح فی اللغة: هو الخالص من تعلقات غيير 20 يقال: صراح الشيء: 
أي حَلص» والصريح:|إهو المحض الخالص من كل شيع "". ومنه: القول الصريح: 
وهو الذي لا يفتقر اليا اضمار أمتاميلاع دعريي _ صتريحج: هو ختلالص النسب»› والجمع 


کا0 


ثانيا: المعنى الاصطلاحي للصريم 

تناول الأصوليون والفقهاء (رحمهم الله) معنى لفظ (الصريح)» في معرض 
التعريفات التي أوردوها له: 
أولاً: فقد عراف بأنه: (اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق) 0 


ثافياً: وعْرف أيضا بأنه: (كل لفظ مكشوف المعنى والمرادء حقيقة كان أو مجازا) ©. 


(') الفيومي» المصباح المنير» ص۲۸٠‏ وما بعدها. 

6 ابن منظور› لسان العرب» جا“ ص 05 ه. 

0 الفيومي» المرجع السابق» ص۰۱۲۹ ابن منظور› المرجع السابق» جا“ ص۱۰٥‏ . 
() السيوطيء الأشباه والنظائر» ص‌۲۹۳. 

0 


0 السرخسي» أصضول السرخسي» جا ص۱۸۷ . 


[١ 


ثالشل وغُرف أيضا بأنه: (ما تناهى في الوضوح وكثف الخفاء عن المراد» يسبب 
ثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازا) (". 
وابعاً: وغرف أيضا بأنه: (اسم لكلام» مكشوف المراد منه؛: بسبب كثرة الاستعمال 
فيقة كان أو مجازا) 0 
التالية: 
الأولى: اتفقت التعريفات على أن الصريح هو ما يدل على معنى واضح بين 
لا تعلق للاحتمال والتأويل به» وهذا هو نفسه المعنى اللغوي للصريح -كما بيناه آنفا- 
والثانية: أن التعريف (الثاني والثالث والرابع) قد أفاد كل منها أن اللفظ 
الصريح قد يكون حقيقة أو مجازآ وذلك بسيب كثرة-الإسبتعمالء فالكٌّقيقة التي لم تهجر 
تعتبر لفظا ص ربكا وكذلك المجاز ,الغالب الاستعمال يعتتثر من قبيل الألفاظ 
الصريحة"» ومثال الأول: قول العاقد: بعت وانتريتء, ومثال الثاني: أكلت من هذه 
الشجرة أي من ثمرها. 
والثالثة: أن التعريف الأول يدل على أن اللففظ الصريح ذو معنى وحيد 
منحصر» كما أنّه له القدرة الذاتية على إفادة المعنى المقصود الذي ينطوي عليه» 
وممًا يؤيد هذا أن الصريح قد عرف بأنه: (ما لا يحتمل غير المقصود) ". 


(') المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» ص٥٥٠‏ . 

() الجرجانيء التعريفات» ص٤۷٠.‏ 

() التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح» ج١.‏ ص75١.‏ 
() الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» ج١2‏ ص۸٠.‏ 

(”) سوارء التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي» ص07". 
() المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(7) الأنصاريء الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» ص۷۸. 


الفرع التاني: معني الكناية 


أولاً: المعفي اللغوي للكناية. 

تناول أهل اللغة لفظ الكناية بالبيان والإيضاح» وإليك البيان: 

فالكناية في اللغة: هي أن تتكلم بشيء وتريد به غيره''ء يقال: (وقد كَنَيْتْ 
بكذا عن كذاء وكتوت ايضا كناية فيهما) » فهي من باب رمىء وهي أن يتكلم بشيء 
يستدل به على المُكَتّى عنه كالرفث والغائط("؛ ويقال: كنى عن الأمر بغيره يكني 
كناية: يعني إذا تكلّم بغيره مما يستدل عليه نحو الرفث والغائط(. 


ثانياً: المغنى الاصطلادي للكناية. 
تناول الأصوليون والفقهاء (رحمهم الله) معنى الكناية بالبحث والبيان» ومن 
أهم التعريفات التي وراو قا لها ما يلى: 
أولا: عرفت بأنها: (ما |احتمل معنيينَ فصاعدا وهي في بعض المعاني|أظهر) ". 
ثافياً: وعَرفت أيضا لِأيّها: (اسم لما إستتر فيه مراد المتكلم من جييثا اللفظ) . 
فالقا: وغرفت ايضا بأنها: (كلام استتر المراد منه بالاستعمال؛ وإن كان معناه ظاهرا 
في اللغة» سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز) (". 
وبإنعام النظر في التعريفات السابقة للكناية» يمكن إبراز النقاط التالية: 
أولً: إنّ التعريف الأول للكنايةء وهو (ما احتمل معنيين فصاعداء وهي في بعض 


') ابن منظورء لسان العرب» ج٥٠»‏ ص۲۳۳» الرازي» مختار الصحاح» ص785. 

) الرازيء المرجع السابق»ء ص٦۲۸.‏ 

7) الفيومي» المصباح المنير» ص7١7.‏ 

) ابن منظورء المرجع السابق» ج5١,‏ ص۲۳۳. 

7) الزركشيء المنتور في القواعد الفقهية» ج!ء ص١١٠.‏ 

) الأنصاريء أبو يحيى زكريا بن محمدء (ت: 377ه). الغرر البهية في شرح البهجة الورديةء ط (بلا).5م» 
الطبعة الميمنية» ج٤»‏ ص 7"754. 

(7) الجرجاني» التعريفات» ص ١٠٤۲ء‏ المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» ص .5١٠١‏ 

(5) الزركشيء المرجع السابق» ج۳» ص١١٠.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 


١٠ 


يحتمل معنييه أو معانيه على السواء» وعندئذ لا يكون كناية» بل يكون لفظا 
مشتركاء والمقصود بظهور بعض المعاني: أي في محل الاستعمال('. 

ثافياً: إن كلا من التعريفين: الثاني والثالث» يدلآن على أنّ لفظ الكناية قد استتر المراد 
منه عند السامع» فمثلا» قول الزوج لزوجته:أنت خليّة» فلفظ (خليّة) مأخوذ من 
الخو فيحتمل اللو عن الزوج والنكاح» ويحتمل الخلو عن الخير أو الشرء 
وكذلك الحال بالنسبة إلى اللفظ الكنائي: (اعتدي) فهو أمر بالاعتدادء فيحتمل 
الاعتداد الذي هو من العِدّة» ويحتمل الاعتداد الذي هو من العددء أي اعتدّي 
نعمتي التي أنعمت عليك» فلمًا كانت هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغير الطلاق» 
فقد استتر المراد منها عن السامع» فاحتاجت إلى النية لتعيين المرادء وما يقوم 
مقامها من دلالة الحال. 

فالغا: إن المرجع في) تحديد معنى,اللفظ! الكنائي هو. المتكلم من حي لِك نيه ودلالة الحال 


التي تقوم مقامها؛ وبهذاء يختلف. عناللفظ. الصريئج»:حيبث المرلجع في تحديده هو 
السامع؛ لأن الصاريح لفظ ظاهر؛المعنئ ومكشوف المراد(". 


الفرعم الثالذ: كيقية تكقسير الآلقاظالصريحة والكنائية في العقود 


والتصرنات الانفرادية. 

بادئ ذي بدءء لابد من التسليم بأن الألفاظ الصريحة والكنائية قد دخلت في 
العقود والتصرفات الانفرادية» وقد نص على هذا أكثشر من فقيه»ء فقد جاء في كتاب 
(المنثور في القواعد الفقهية) ما نصه: (اعلم أن ألفاظ العقود والفسوخ وماجرى 
مجراها تنقسم إلى صريح وكناية) 7)؛. وجاء أيضا في كتاب (الأشباه والنظائر) 
للسيوطي عَقَدُ مبحث لسرد (لذكر) صرائح الأبواب وكناياتهاء فذكر: صرائح البيع» 
وكناياته» وصرائح الوقف وكناياته» وصرائح الرجعة وكناياتهاء ونحو ذلك . 


(!) الزركشيء المنثورء جء ص١١٠‏ بتصرف. 
() الكاساني» بدائع الصنائع» ج۳» ص5 .٠١‏ 

(7) سوارء التعبير عن الإرادةء ص۷٠٠.‏ 

() الزركشيء المرجع السابق» ج۳» ص05١"5.‏ 

() السيوطيء الأشباه والنظائرء انظر ص5517-/70. 


بناء علو ما سبقٌ: 
إذا صدر عن المكلف في عقوده وتصرفاته الانفرادية ألفاظ قد تكون 
صريحة»ء وقد تكون كنائية» فكيف نفسر هذه الألفاظ؟ وللإجابة عن هذا السؤال» وضع 
Mg BE e Bas E E A‏ ل 
واالكافية في عر كفن وره افر اة وا ى :يدان فك فى اا 
التالية: 


أولا: حاول عدد من الفقهاء(") (رحمهم الله) ض بط حقيقة»› ومنشأ الألفاظ الصريحة 


حيث جاء على ألسنتهم السؤال التالي: (مأخذ الصراحة هل هو ورود الشرع به 
أو شهرة الاستعمال؟)7) 
أجاب السيوطم_عن_ذلك_يقوله: (خلاف) 0ء يعني أن-فيذلك خلافا في منشأ 
الألفاظ الصريحة هل هو ورود الشرّع بها أو شهرة الاستعمال لها؟ 
ثم نقل الإمام السيوطي عن الإمتساة“النسبكي أنه قسّم الألفاظ الصريحة إلى 


مراتب7'). وهي: 

الأولى: ما تكرر قراناً وسنة» مع شيوعه عند العلماء والعامة فهو صريح 
قطعاً كلفظ الطلاق. 

والثانية: المتكرر غير الشائع» كلفظ الفراق والسراحء فيه خلاف. 

والثالثة: الوارد في القرآن والسنة» ولكنه غير شائع» كالافتداء في الخلعء 
ففيه خلاف أيضا. 


والرابعة: وروده دون ورود الثالنة» ولكنه شائع على لسان حملة الشرع 
كالخلع» والمشهور: أنه صريح. 
EAE A TT TET‏ كل E‏ 


علي حرام» والأصح: أنه كناية. 


() السيوطيء الأشباه والنظائر» ص۲۹۷» الزركشيء المنثور» ج”'» ص٦٠٠.‏ 
() السيوطي» المرجع السابق» ص۲۹۷. 

() المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
)( 


7 المصدر نفسه» ص ۱۹۲۳. 
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وهناك محاولة أخرى لضبط منشأ الألفاظ الصريحةء نقلها الإمام بدر الدين 
الزركشي عن إمام الحرمين الجويني» حيث بين أنّ ما ورد في الشرع إما أن يتكرر أو 
لاء فإن تكرر حتى اشتهر كالبيع والطلاق فهو صريح"ء وهذا الكلام قد عر عنه 
الإمام السبكي في المرتبة الأولى فلا خلاف إذن في اعتبار ما تكرئر في الشرع وشاع 
من الألفاظ الصريحة. 

ثم ألحق الإمام الجويني المتكرر في الشرع وإن لم يشع في العادة» بما تكرر 

واشتهر» فاعتبره صريحا؛ لأن عرف الشرع هو المتبع» وعليه فقد ألحق لفظ (الفراق) 
و(السراح) بصريح الطلاق لتكررها شرع"". 

شين الإا 'الجويتي أيضا أن هنا ذكن في الشراع رة كته لغ وتسور ولد 
يشع على لسان حملة الشرعء؛ كالافتداء في الخلع في قوله تعالى: 0 
فيمًا ققدت بہ) ركالإسك افع لوجعة فصب فو سد اقا یکو هن برو ف04) 
فهذا النوع فيه وجهان في التحاقه بالصريح وعدمهء والأصح التحاقه الصريح“ا) 

وبيّن الإمام |الجويني أن ما لم يرد قي الكتاب والسنة» ولكنلله شاع ة في العرف» 
كقول الزوج لزوجته: إ(أنت علي حرام). فإنه لم يرد ثي ركا فت الق لاق ا العرف 
في إرادته» فهذا النوع في إرادته وجهان» والأصح التحاقه بالكنايةا")” 

واستدرك الإمام الزركشي على الضابط السابق الذي ذكره الإمام الجويني؛ 
قسما ثالثا: وهو أن ما لم يرد على لسان الشرع؛ ولكنه شاع على لسان حملة الشرع 
وكان هو المقصود من العقد كلفظ التمليك في البيع» ولفظ الفسخ في الخلعء فهذا القسم 
في كونه صريحا وجهان» والأصح صراحتها". 


() الزركشيء المنثور في القواعد الفقهية» ج7١‏ ص٠٠٠.‏ 
() المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(7) سورة البقرة: من الآية ۲۲۹. 

() سورة البقرة: من الآية .۲۳١‏ 

() الزركشيء المرجع السابق» ج۲» ص05". 
() المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(0 


1 المصدر نفسه» جا“ ص۷ ٠‏ 0 


1۱1۳ 


وبناءَ على ما سبقٌ: 


نخلص إلى أن ما ورد في الشرع من ألفاظ إن تكررت؛ وشاعت في العرف 
فهي محل اتفاق في اعتبارها ألفاظا صريحةء ويلحق بها على الأصح في مذهب 
الشافعية: 
- ما ورد في الشرع» وتكرر وإن لم يشع في العادة. مثل: لفظ الإمساك للدلالة 
على الطلاق: 
- وما ورد في الشرع مرة» وإن لم يتكرر ولم يشع على لسان حملة الشرع» مثل 
الافتداء للدلالة على الخلع. 
- وما لم يرد على لسان الشرع ولكنه شاع على لسان حملة الشرع» مثل: لفظ 
الخلع. 
وأمّا ما لم يرد في الشرع؛ ولكنه شاع في العرف» كلفظ (أنت علي حرام)» 
فهذا الأصح التحاقه بالذابة كما ددر ذلك الجويتي ]| رالزركشي. 
انيا تر على لقطة الس إن الكفاط الصرريجة لكام ااي فة ا الألفاظ 
الكنائية لا تلزم إلا بنية'. 
ويقصد بقول اإفقهاء: (الألفاظ التصريحة_لإ:تحتاج إلى للة) أي: نية الإيقاع؛ 
لأن اللفظ موضوع له فاستغنى عن النية» وأمّا قصد اللسان فيشترطء لتخرج مسألة 
سبق اللسان7"» ومثال ذلك: قول الزوج لزوجته: أنت طالقء فهو لفظ صريح في 
الطلاق لا يحتاج إلى نية إيقاعه؛ بينما يشترط فيه قصد حروف الطلاق لمعنى 
الطلاق(). 
وبناء على ذلك: فالفرق في هذه النقطة بين الألفاظ الصريحة والكنائية» هو: 
أن اللفظ الصريح يشترط فيه أمر واحدء وهو: قصد اللفظء بينما اللفظ الكنائي يشترط 
فيه أمران: قصد اللفظء ونية الإيقاع!*) 
ثالثاً: ذكر فقهاء الشافعية أيضا أن: (الصريح يصير كناية بالقرائن اللفظية) ©, 
ومثال هذه القاعدة: إذا قال المكلف (الزوج) لزوجته: أنت طالق من وتاق» أو 
فارقتك بالجسدء أو سرحتك إلى السوق» لم تطلق الزوجة إلا إذا نوى به الطلاق» 


(') الزركشيء المنثور في القواعد» ج7”ء ص١٠٠‏ السيوطيء الأشباه والنظائر» ص757. 
() السيوطيء المرجع السابق»ء ص٤۲۹‏ 

() المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

() المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

() الزركشيء المرجع السابق» ج۲» ص08:". 
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لاقتران اللفظ الصريح بقرينة لفظية» فأول اللفظ مرتبط بآخره» وهو يضاهي 
الاستثناء كما قال إمام الحرمين7!". 
وابعا: وذكر فقهاء الشافعية أيضا أن (كل تصرف يستقل به الشخص 'كالطلاق" ينعقد 
بالكناية مع النية؛ كانعقاده بالصريح...) » فهذا ينطبق على التصرفات 
الانفرادية التي تنعقد بإرادة واحدة» فالنية مع الكناية بمقام اللفظ الصريح» وأما 
التصرفات التي لا يستقل بها الشخص» بل تنعقد بإرادتين» كالعقودء فتفتقر إلى 
الإيجاب والقبول» فهي ضربان: 
الأول: ما يشترط فيه الإشهادء (كالنكاح» وبيع الوكيل المشروط فيه) فهذا لا 
ينعقد بالكناية؛ لأن الشاهد لا يعلم النية. 
والثاني: لا يشترط فيه الإشهاد» وهو نوعان: ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر 
كال نمك اكا امع اة توما لايق لمق وة قن لمن بال لات عن 
العلم بالمدةء وبالشيء بالتعفودسحلي (كالإجادة»والبيسعونحوه حت )زف ي انعقادها بالكناية 
مع النية وجهان: أصحلهما: الاتعقاد". 
خامساً: الأصل في الكلام التتتتجعة بات مو اع تجفهقام. فى ورد الكلام مطلقا 


وجب حمله على الضريح دون الكناية حت تقوم الدلالتة على أن المراد الكناية: 
كما مر معنا في النقطة الثالثة/. وعليه: فاللفظ الصريح هو التام المحقق لمراد 
الكلام» وأما الكناية ففيها قصور؛ لاعتبار الاشتباه فيما هو المراد منهاء حيث 
الحكم بها لا يثبت (كما مر معنا) إلا بالنية(“. 

هاده ر ق ا ا ف كفت مين اة المصويفة والقوة: 


غيره)!", ومعنى (وجد نفاذاً: أي أمكن تنفيذه صريحا)!", ومثال هذه القاعدة: لو 


') الزركشيء المنثورء ج۲» ص08". 

7) السيوطي» الأشباه والنظائر» ص755. 

) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

0 الجصّاص» الفصول في الأصول» جا ص۸٤۰‏ السرخسي» أضول السرخسي» جا ص۰۱۸۹ البخاري» 
كشف الأسرار على أَضبوو البزودي» جا“ ص۲۰۹ . 

(”)المصادر نفسهاء الصفحات نفسها. 

6 السيوطي» المرجع السابق» ص٣۲۹‏ . 

9) الزركشيء المنثورء ج؟.» ص١١".‏ 


) 
) 
) 
) 
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قال: (وهبت منك» ونوى الوصية لا تكون وصية في الأصح؛ لأنه أمكن تنفيذه 
في موضوعه الصريح وهو التمليك الناجز) (". 

المطلب الثالث: العام والخاص 

تناولت في هذا المطلب معنى العام والخاص وكيفية تفسير ألفاظهماء وذلك 
في الفروع الثلاثة التالية: 

الفرع الأول: معنى العام 

الفرع الثاني: معنى الخاص 

الفرع الثالث: كيفية تفسير ألفاظ العموم والخصوص في العقود والتصرفات 

الانفرادية 
الفرم الأول: معني العام 
أولً: المعنى اللغوي للعام 

تناول اللغويهون معن العام بالتيان: والإيصتانح: فالعام في اللغة: هو اسم فاعل 
من الفعل الثلاثي (عمٌ)] بمعنى شمّلء ومصندره .(عموم) وهو الشمل» يقال: عم الشيء 
يعم (بالضم) عموما أئ): شمل الجماعة(". 
ثانياً: المغنى الاصطلاحي للغام 

ذكر الأصوليون عدة تعريفات للعام» وتبعهم في ذلك الباحثون المعاصرون»› 
فذكروا عدة تعريفات للعام» حيث إن مضمونها واحدء يرتوي من معين ما دبّجه يراع 
العلماء الأوائل» وفيما يلي سأسوق أهم هذه التعريفات: 

أوطا: فقد عرفه الإمام الغزالي بقوله: (هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة 
على شيئين فصاعدا) (). 

وبإنعام النظر في تعريف الإمام الغزالي للعام» نجده قد ذكر قيد (اللف ظ 
الواحد) حتى يخرج الألفاظ المركبة (بأنواعها)» وذكر أيضا قيد (من جهة واحدة) حتى 
يخرج الألفاظ المشتركة التي تدل على معنيين من جهة واحدة» وذكر قيد (شيئين 
فصاعدا) ليدل على استغراقية العام لأفراده وشموله إياها؛ ليحترز عن المطلق الذي 
يستغرق أفراده على سبيل البدل الذي يتحقق من خلال أي فرد شائع منها. 


(!) الزركشيء المنثورء ج7”ء ص١١".‏ 
0 الفيومي» المصباح المنير» ص ۰۱٦۳‏ الرازي» مختار الصحاح» ص۲۲۷ . 
() الغزالي» المستصفى» ص٠5‏ 7. 
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ثافيها: وعرفه الإمام بدر الدين الزركشي بقوله: (هو اللفظ المستغرق لجميعما 

وبإنعام النظر في هذا التعريف» نجد التأثر الواضح بالتعريف السابق 
(تعريف الإمام الغزالي) غير أنه أضاف قيدآ جديدآ وهو (من غير حصرا؛ ليحترز به 
عن الخاص المتمثشل في أسماء الأعداد المستغرقة لأفرادهما ولكن بحصرء كلف ظ 
(خمسين وسبعين وتسعين ونحوها). 

وعلى غرار التعريفين السابقين للعام عند الأصوليين القدامى» جاء تعريف 
الباحثين المعاصرين متأثرا باتجاه القدامى» حتى يكاد الاتفاق يكون فيما بينهم على 
تعريفه» وفيما يلي بيان أبرزها: 

أؤلاة ع ني ان ا وع رضنا و اتا 
للدلالة على جميع ما يملح له من الأفراد على سبيل الشمول والاستغاق من غير حصر في 
كمية معينة أو عدد معلن) . 


فافيا: و عؤفه الدكتور عبد الزؤرف الخراتشة بقوله: إهوأاللفظ الواحد المستغرق لما 
يصلح له بحسب وضع واحدء دفعة واحدة من غير حصر) (. 

ثالشاً: وعرقه الدكتور وهبة الزحيلي بقوله: (هو اللفظ الذي يستغرق جميع 
ما يصلح له من الأفراد) (4). 

وابعاً: وعرفه الدكتور عبد الكريم زيدان بقوله: (هو لفظ يستغرق جميع ما 


يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر) (°. 


(!) الزركشيء المبحر المحيط في أصول الفقه» ج٠»‏ ص5. 

5) صالح» تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» ج٠»‏ ص١ .٠١‏ 

() الخرابشة» عبد الرؤوف مفضيء (١98١م)»‏ منهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعية» رسالة دكتوراة 
غير منشورة» جامعة الأزهرء القاهرة» مصرء ص١5١.‏ 

() الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» ج۱ ص54 7. 

() زيدان» الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» ص0١٠0٠".‏ 


11۷ 


وبإنعام النظر في التعريفات السابقة للعام عند المعاصرينء يمكن بيان معنى 
العام بأنه: هو لفظ واحدء يستغرق جميع ما يصلح له من الأفراد» بوضع واحدء دفعة 
واحدة من غير حصر. 
ومن أمثلة صيغ العموم عند الأصوليين': الجمع المعرف بالألف واللام؛ 
نحو: المسلمين» والمشركين» والأبرارء والفجّارء وما أشبه ذلكء واسم الجنس إذا 
عرف بالألف واللام» نحون: الرجلء والمسلم» والدينار» والدرهم» وأشباه ذلك. 
الفرع الثاني: معني الخاص 
أولا: المعنى اللغوي للخاص 
تناول اللغويون معنى الخاص بالبيان والإيضاح» فالخاص في اللغة: هو اسم 
فاعل من الفعل الثلاثي_(خص). يقال (خصه بالشيء يخيصه خصا وخصوصا...) 
وخصتصه واختصه: أفرده به ذوّن*غيرة خض التنيْء ختصوصاة خلاف عم» ويقال: 
اختص فلان» بالأمر وإقُخصّصن-له إذا انفردء:فالخاطضل في -اللغة يعني المنفرد. 
ثانياً: المعنو الاصطلاحي للخار 
ذكر الأصوليون لمعنى الخاص عدة تعريفات» وفيما يلي أبرزها: 
- فقد عرآفه السرخسي بأنه: (كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفرادء وكل 
اسم لمسمى معلوم على الانفراد) (). 
- وعرف أيضا الآمدي بأنه: (اللفظ الذي يقال على مدلوله» وعلى غير مدلوله لفظ 
آخر من جهة واحدة» كلفظ الإنسان فإنه خاص ويقال على مدلوله؛ وعلى غيره 
كالفرس والحمار لفظ الحيوان من جهة واحدة) (). 
- وعرفه أيضا التفتازاني بأنه: (لفظ وأضيع لواحد أو لكثير محصور وضعا 


واحدا)". 


0( الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي» (ت: كلائه). اللمع في اول الفقه» طا امء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1A0‏ امء ص٦۲‏ . 

6 ابن منظور› لسان العرب» ج۰۷ ص٤‏ "2 الفيومي» المصباح المنير» ص 16. 

0 السرخسي» أضوان السرخسي» جا ص٤‏ ۱۲» ° 

0 الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» جا“ صض۲۱۹. 

9 التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح» جا ص .1١‏ 


۱۱۸ 
وبإنعام النظر في التعريفات السابقة: نلاحظ أن التعريف الأول والثاني قد تأثرا 
بالمعنى اللغوي للخاص» إذ يفيدان أن الخاص هو لفظ وضع لمعنى معلوم على 
الانفراد» واستقلاليته» وأمًا التعريف الثالث ففيه نص على أنّ الخاص ينقسم إلى 

قسمين: 

الأول: ويسمى بالخاص الحقيقي وهو ما يكون وض عه لواحد: سواء كان 
الواحد باعتبار الشخص مثل زيدء أو باعتبار النوع كرجل وامرأةء أو باعتبار الجنس 
كإنسان وحيوان. 

الثاني: ويسمى بالخاص الاعتباري وهو مايكون وضع لكثير محصور 
كأسماء الأعداد (فمثلاً المائة وضعت وضعا واحدا لكثير محصور) (". 

وبالتعريفات السابقة للخاص عند الفقهاء القدامى» أخذ الباحثون المعاصرون في 
تعريفهم للخاصء فلا تكادتخودج تعويفاتيب حنها»وفيسا- يل بيان-ذلك: 

أولآ: عرف التليخ عبد الوهاب خلاف الخاص بقوله: (هو لفظ وضع للدلالة على فرد 
واحد بالشخص مثل مجمد» أو واحد بالنوع مثل رجل» أو على أفراد متعددة محصورة مثل ثلاثة 
وعشرة ومائة وقوم ورإهط وجمّع وفريق“ وغير_ذلك_مَن_الألفاظ_التيإيّدل على عدد من الأفراد 
ولا تدل على استغراق جميع الأفراد) (). 

ثافياً: وعرقه الدكتور عبد الرؤوف الخرابشة بقوله: (هو اللفظ الموضوع 
لمعنى واحد على سبيل الانفراد أو على كثير محصور) (). 

ثالشاً: وعرقه الدكتور وهبة الزحيلي والدكتور عبد الكريم زيدانء بقولهما: 
(هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد) (. 

وبإنعام النظر في التعريفات السابقة للخاص عند المعاصرين» نجد أنّ هناك 
اتجاهين: اتجاه يعرف الخاص بمعناه اللغوي كما عرّفه من قبل السرخسي والآمدي 
(التعريف الأول والثاني) ويمثل هذا الاتجاه من المعاصرين الزحيلي وزيدان» والاتجاه 


(') الخرابشة» منهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعية» ص05١7.‏ 
6 0 التلويح على التوضيح» جا ص۷٥۰‏ ص .1١‏ 

(( خلا خلاف» عبد الوهاب» (ت: 1۹°0٩‏ م). علم أصول الفقه» ط 2٠١‏ امء دار القلم» الكويت» ص ١5١‏ 3 
0 الخرابشة» المرجع السابق» ص ٠ ٦‏ ۰. 

0 


7) الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» ج١:‏ ص٤٠٠٠‏ زيدان» الوجيز في أصول الفقه» ص٤۲۷.‏ 
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الثاني :يعرف الخاص بأقسامه الحقيقي والاعتباري كما عرّفه من قبل التفتازاني 
(التعريف الثالث) ويمثل هذا الاتجاه من المعاصرين خلاف والخرابشة؛ ويمكن الجمع 
بين الاتجاهين السابقين بالقول: بأن الخاص: هو لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد 
سواء كان هذا المعنى حقيقيا (باعتبار الشخص أو النوع أو الجنس» أو اعتباريا يدل 
على معنى محصور كأسماء الأعداد)» وضعا واحداء والله تعالى أعلم. 
الفرم الثالذ: كيفية تفسير ألقاظ العموم والخصوم قي العقود 
والتصرفات الانفرادية 

اتفق الأصوليون والفقهاء على أن ألفاظ العموم والخصوص شأنها كشأن سائر 
الألفاظ الموضوعة للمعاني» فلفظ العام -إذا ورد في أي نص شرعي أو في كلام 
المكلفين في العقود و التصوفات سالانفواديةجفالّهيثبت-الحكملجميم ميا وضع له» مالم 
توجد دلالة على إرادة البعض دون الكل؛ وكذلك الحال بالنسبة إلى اللفظ الخاص» فإنه 
يثبت الحكم لمدلوله ما إلم يقم دلي على تأؤيلة وتإرادة معنئ آخز منها'!! 
وبناءَ على ما سبق: 

فالعام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصّصه. والخاص يبقى على 
خصوصه ما لم يرد دليل يقتضي تأويله» فلما كانت هذه المساواة بين العام والخاصء» 
فإذا اختلف المتعاقدان فيهماء أو المكلف في تصرفه الانفرادي» فكيف نفسر هذه الألفاظ 
فيها؟ وللإجابة على هذا السؤال لابد من الترجيح بينهما؛ لأن الترجيح يعتمد المساواة: 
وأمّا عند غير المساواة فلا ترجيح, إذ لا يعمل بالأدنى لأنه لا يساوي الأعلى ولا 
ينازعه. ومن الأحكام التي ذكرها الفقهاء في هذا الشأن: حكم اختلاف المضارب ورب 
المال في العموم والخصوص”. 

فإذا اختلف المضارب ورب المال في العموم والخصوصء فلا يخلو من أن يكون ذلك 
قبل التصرف أو بعده» فإن كان قبل التصرف» فالقول لرب المال؛ لأن العموم لو كان ثابتاً 
بالتتصيص أو باتفاقهماء ثم نهاه رب المال عن العموم قبل التصرفء فعلى المضارب أن يمتثل 


(') الجصّاصء الفصول في الأصول» ج١ء‏ ص۲۹٠ء‏ 2747 الغزالي» المستصفى» ص۳٤۲‏ الزيلعيء تبيين 
الحقائق» ج7» ص7١‏ خلافء علم أصول الفقه» ص١5١.‏ 

0 البابرتي» محمد بن محمد بن محمودء (ت: 85لاه). العناية شرح الهداية» ط”. ١٠مء‏ دار الفكرء بيروت» 
۷ مم» ج۸» ص ٤۸۲‏ 


١ 


نهيه» فههنا أولى فيجعل اختلافهما حجر للمضارب عن العموم» وإن كان بعد التصرف ورب 
المال يدّعي العموم (بمعنى أنّ المضاربة في جميع التجارة) فالقول قوله بدليل أنه لو قال: خذ 
هذا المال مضاربة بالنصف يصح ويملك به جميع التجارات» فلو لم يكن مقتضى مطلق العقد 
العموم لم يصح العقد إلا بالتتصيص على ما يوجب التخصيص كالوكالة!". 

ففي المثال السابق: تساوى العام والخاص» ورجّح العام لأنه هو الأصل 
والظاهرء وذلك لدلالة مقتضى العقد وهو الربح فهو يوافق المقصود بالعقد» وأمًّا 
المضارب وهو المتمسك بالخاص فهو يدعي تخصيصا زائداً فيكون القول قول من 
يتمسك بالأصل(". 

ومن الأمثلة على تعارض ألفاظ العموم والخصوص في التصرفات الانفرادية: 
اليمين» فلو حلف شخص قائلا: (والله لا أتزوج امرأة على ظهر الأرض) وهو ينوي 
امرأةً بعينهاء فعند الحنفوة-قصالوا:«يصتصدوب فيص بيسه و بححين ا شفع _الى؛ لأن اللفظ العام 
يحتمل تخصيص جنس] أفراد العموّب إلا أنة“خلاف الظشآاهزٌ فلا بللصدق في القضاء"› 
فهنا رجح العام على الأخاص بدلالة التمسك بالأضل والظاهر” قضاء. 


المطلب الرابع: المظلق والمقيد 


تناولت في هذا المطلب بيان معنى المطلق والمقيدء وكيفية تفسير ألفاظهما في 
العقود والتصرفات الانفرادية الصادرة عن المكلفين» وقد جعلت بحث ذلك في الفروع 
الثلاثة التالية: 

الفرع الأول: معنى المطلق. 

الفرع الثاني: معنى المقيّد. 

الفرع الثالث: كيفية تفسير ألفاظ الإطلاق والتقييد في العقود والتصرفات 

الانفرادية. 


0( البخاري» كشف الأسرارء جا ص ۰۲۹۲۳ الكاساني» بدائع الصنائع» جا“ ص .١٠١5‏ 
() المصدران أنفسهماء الصفحات نفسهاء الحموي» غمز عيون البصائرء ج۲» ص18١7.‏ 
0( الكاساني» المرجع السابق» ج“ ص۸٦۰‏ 11. 


الفرع الأول: معنو المطلق 
أول: المعنى اللغوي للمطلق 

تناول علماء اللغة لفظ المطلق بالبيان والإيضاءء فالمطلق في اللغة: اسم 
مفعول من الفعل غير الثلاثي (أطلق)ء يقال: (أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا 
شرط) 7" ويقال: (بغير طلق وطلق: (أي) بغير قيدء أي غير مقيّد)7", والإطلاق هو 
رفع القيدا"ء ويقال: (وأطلقه فهو مطلق وطليق: (أي) سرحه؛ وأطلقت الأسير أي 
خليته) 00 

وبناء على ما سبق: فالمطلق لغة مأخوذ من الإطلاق» والتخلية:؛ والإرسال» 
والانفكاك من القيد. 
ثانياً: المغنى الاصطلاحي للمطلق 

ذكر الأصوليون والفقهاء عدة تعريفات للمطلقء من أبرزها: 
ول عرف بأنه: (هو أللفظ الدال .علي دلول شتائع قيّاجددنه):!". 
ثانياً: وعرف أيضا فانه: (اللفظ المتتساولا لواد 'لا بعينه» باعتباره حقيقة شاملة 


لجنسه؛ وهي النكرةة.في سياق-الإثبات 'كقوله تعالى: «فتحطريك رقلة ©)0. 
ثالثةً: رعرف أيضا بأنه: (ما دل على الماهية بلا قيد) (0). 


وابعاً: وعرف بأنه: (الدال على الماهية بلا قيد أو لم يقيّد بصفة معنوية ولا نطقية) ). 


خامساً: وعرف بأنه: (الدال على شيء معين باعتباره حقيقة شاملة لجنسه وهو النكرة 
في سياق الإثبات) (0". 


') الفيومي» المصباح المنير» ص494١.‏ 

6 ابن منظورء لسان العرب» ج١٠.‏ ص۲۲۷. 

7) الأنصاريء الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقةء ص۷۸. 
) ابن منظورء المرجع السابق» ج۰٠»‏ ص۲۲۷. 

7) الآمديء الإحكام في أصول الأحکام» ج"اء ص777. 
”) سورة المجادلة» من الآية٣.‏ 

”) ابن قدامة؛ روضة الناظرء ص750. 

) الأنصاريء المرجع السابق» ص۷۸. 

”) المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» ص”577. 
1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(9') البعلي» المطلع على أبواب المقنع» ص4 .٠۹‏ 


۲۲ 

وبإنعام النظر في التعريفات السابقة للمطلق عند الأصوليين والفقهاء القدامىء 
يمكن تدوين الملحوظات التالية: 

الأولى: قولهم (مدلول شائع في جنسه): يقصدون به أن اللفظ المطلق هو حصة 
من الحقيقة» وهي محتملة لحصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين. وفيه احتراز 
عن أسماء الأعلام» وما مدلوله معين أو مستغرق". 

الثانية: قولهم (الدال على الماهية بلا قيد): يقصدون به أن اللفظ المطلق يدل 
على الحقيقة» ولا يكون مقيّدا بأي قيد يقلل من شيوعه. 

الثالثة: يمكن ملاحظة وجه الصلة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للمطلق 
وهو الانفكاك من القيد أيا كان. 
والأصوليين القدامى» ومن ذلك: 

أولا: عرف الشيخ عبد الوهاب خلاف اللفظ المطلق بقوللله: (هو ما دل على 
فرد غير مقيد لفظا بأي] قتدء مثل: مضتري» ورَجل: وطائر)] 29 
مع الدلالة على الماهية بدون قيد يحد من شيوعه) (). 
الفرع الثاني: معنو المقيد 
أوك: المعنى اللغوي للمقيّد 


0 
4 


تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس) » والقيد: معروفء والجمع أقيادٌ 


مفعول من الفعل غير الثلاثي (قيّد)» يقال: (قيّده تقييداً: جعلت القيد في رجله» ومنه 


1 التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح» جا صم .١١‏ 


(0 

() الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ج”. ص5. 

(7) خلآفء علم أصول الفقه» ص؟5١.‏ 

() الخرابشة» منهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعية» ص55 ؟. 
() الفيومي» المصباح المنير» ص194١.‏ 


۲۳ 
وقيود» وقيّدت الدابة والمقيّد من الشئعر: خلاف المطلق7"؛ فالمقيّد هو جعل القيد في 
الرأجلء حيث جاء في (لسان العرب) ما نصه: (المقيد: هو موضع القيد من رججل 

الفرس والخلخال من المرأة) ("). 

وبناء على ما سبق: فالمقيّد خلاف المطلق وهو جعل القيد في الشيء.ء 
وضبطه» وعدم تركه مرسلا. 
ثانياً: المغنو الاصطلاحي للمقيّد 

ذكر الأصوليون والفقهاء عدة تعريفات للمقيّد» من أبرزها: 

أولة: عرفه الآمدي بقوله: (المقيّد يطلق باعتبارين: الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على 
مدلول معين كزيد وعمرو وهذا الرجل ونحوه» والثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف 
مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك دينار مصري ودرهم مكسّي)". 

شافياً: وعرفد موفق الذيّن بن قدامة'المقدسي بقؤلة:'(هو اللفظ المتناول لمعيّن؛ أو لغير 
معيّن موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه) 47). 

ثالكاً: وعرفهالتقتازاتي بقولة:-(ما حرج عن-الشيوع بوه اء كرقبة مؤمنة أخرجت 
عن شيوع المؤمنة وغيرهاء وإن كانت شائعة في الرقبات المؤمنات) 0). 

وابعاً: وعرفه زكريا الأنصاري بقوله: (ما دل عليها 'أي: على الماهية' 
بقبِبد)". 

وبإنعام النظر في التعريفات السابقة للمقيّدء نلاحظ أن له تعريفين: الأول: ما 
دل على شيء معيّن» والثاني: دلالة اللفظ على الماهية بوجود قيد يحد من شيوعه» 


كقول الله تعالى: (وتخرير رقبّة مُوْمِنَة2)!4 حيث قيّد الرقبة بالإيمان. 


1 ابن منظور› لسان العرب» ج“ ص۲۳۷۲ . 
2 المصدر نفسه» ج“ ص٤‏ ۲۷ . 


3 الآمدي» الإحكام في أضول الأحكام» ج“ صا . 


(0 

(0 

0 

() ابن قدامة» روضة الناظر» ص770. 

() التفتازاني» شرح التلويح على التوضیح» ج١2‏ ص8١١.‏ 
() الأنصاريء الحدود الأنيقةء ص۷۸. 

() 


”) سورة النساء» من الآية 57. 


١١ 

ولمّا كان الأصوليونء والفقهاء القدامى» والمحدثون» يستعملون لفظ المقيّد 
مقابل اللفظ المطلق حيث الفرق بينهما يعتبر واضحا جليا للعيان فالمطلق لفظ شائع في 
جنسه» والمقيّد مخرج له عن الشيوع بوجه م32". ولا كانت تعريفات الباحثين 
المعاصرين للمطلق لا تخرج عن تعريفات الفقهاء والأصوليين القدامى له»ء فكذلك 
الحال بالنسبة إلى اللفظ المقيّدء وفيما يلي أبرز تعريفاتهم له: 

أولة: عرفه الشيخ عبد الوهاب خلاف (رحمه الله) بقوله: (هو مادل على فرد 
مقيّد لفظا بأي قيد. مثل: مصري مسلم» ورجل رشيدء وطائر أبيض) (". 

ثافياً: وعرفه الدكتور عبد الرؤوف الخرابشة بقوله: (هو اللفظ الدال على الماهية مع 
قيد من القيود يحد من شيوعه) (. 


الكقرم الثالت: كيكبية تكسي ألفاظالاطلاق والتفييهد قفني العقود 


والتصركات الانفقرادية 

تبيّن في الفر عن السابقين معنى .المظلق والمقيّد» وسأتناول: قلي هذا الفرع بحث 
كيفية تفسير ألفاظ الإطلاف>والشفويد- كج الكو تنسو فات الاد اري_ةء وبالرجوع إلى 
كلام الأصوليين والفقهاء (رحمهم الله تعالى) -في هذا الشأن- نجدهم قد ذكروا 
عقودهم وتصرفاتهم الانفرادية إذا كانت مطلقة أو مقيدة» حيث ختجوا عليها الكثير من 
الفروع الفقهية» وبيان ذلك كله في النقاط التالية: 
أو قاعدة: "المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة"). 


وردت هذه القاعدة على ألسنة الأصوليين والفقهاءعء ولكن بصيغ متقاربة»› ومن 
ذلك: (حكم المطلق أن يجري على إطلاقه كما أن المقيد يجري على نقييده) ", و 


() لجنة الموسوعة الفقهية الكويتية» الموسوعة الفقهية» ج17١ء‏ ص١۸٠.‏ 

(2) خلآفء علم أصول الفقه» ص؟5١.‏ 

() الخرابشة» منهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعية» ص555. 

() حيدرء درر الحكام» المادة الرابعة والستون» ج١ء‏ ص17» المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردنيء 
مادة ۲۱۸» ج١2‏ ص 5١‏ 7. 


11° 


(المطلق يجري على إطلاقه» ما لم يقم دليل التقييد) "ء و (المطلق يجري على 

إطلاقه» حتى يرد ما يخصصه) "» و (المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا قام دليل 

التقييد نصتا أو دلالة) (). 

والمقصود بهذه القاعدة: أن اللفظ المطلق ينبغي أن يفهم على إطلاقه»ء ويأخذ 
حكمه» إلا إذا قام الدليل على تقييده فعندئذ يكون صارفا له عن إطلاقه ومبينا المراد 
منهء ودليل التقييد إمّا أن يكون نصا (أي: لفظ)) وذلك: (بأن يكون مقرونا بنحو 
صفةء...» أو نهي» أو شرطهء أو استثناء) » وإما أن يكون دلالة (كدلالة العرف 'كما 

مر معنا")7")؛ ودلالة الحال أيضا (كما سبق بيان أثرها) (". 

ومن الفروع الفقهية لهذه القاعدة» والتي يظهر أثرها في تفسير ألفاظ المكلفين 

في العقود والتصرفات الانفرادية» ما يلي: 

٠‏ لو وکل شخص ے5 ۸ہ داحتا نانتضك اسه ندج لكان . فقال الموكل: إنما 
أردت أن تشتريه من السوق الفلانية» أو بثمّن أقل. فلا عبلة لقوله» وينفذ عليه 
الشراء؛ لأن أمرهاللوكيل مطلق عن القيودء قيجري على إطلاقه! ]. 

« إذا حدد المعير للطستغير مدة مَعيّنة للانتفماع بالسشيء المعتتأر فلا يملك المستعير 
الانتفاع بعدها؛ لورود دليل التقييد وهو النص على بيان المدة» فيصرف مطلق 
المدة إلى تقييده بالنص( '. 

ومما يجدر التنبيه إليه» الخلاف الدائر في المذهب الحنفي بين الإمام أبي 


حنيفة وصاحبيه حول مدى اعتبار دلالة العرف في تقييد المطلق» فقد ذهب الإمام أبو 


(') البخاريء عبيد الله بن مسعود المحبوبيء (ت: ١٤۷ه).‏ التوضيح لمتن التنقيح» ج١:‏ ص١١١‏ 
روع لوو قر ی ي 
() السرخسي» المبسوط؛ ج5١2‏ ص٠٤.‏ 
() الحموي» غمز عيون البصائر» ج۳» ص55١.‏ 
() ابن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختار» ج٦»‏ ص85". 
(”) خلاف» علم أصول الفقه» ص؟5١.‏ 
(6) الزرقاء أحمدء شرح القواعد الفقهية» ص577. 
9) راجع من المبحث الثالث في الفصل الأول الصفحات )۷۷-۷٤(‏ من الرسالة. 
() راجع من المبحث الرابع في الفصل الأول الصفحات (1/-55) من الرسالة. 
() الزرقاء مصطفىء المدخل الفقهي العام» ج٠»‏ ص7١١٠١.‏ 

1 
) 


) المصدر نفسهء ج۲ ص ۰٠۰١۱۲‏ بتصرف يسير. 


حل 
حنيفة (رحمه الله) إلى أن المطلق يجري على إطلاقه في غير موضع التهمة»ء فإذا 
انتفت التهمة فيجري المطلق على إطلاقه ولا يتقيّد بدلالة الععرف» بينما ذهب الصاحبان 
إلى أنّ المطلق يتقيّد بدلالة العرف7"!؛ ويتضح أتر هذا الاختلاف في المسألة التالية: 
الوكالة بالبيع والشراء مثلاء فلو وكل شخص آخر ببيع شيء ولم يقيّدهء فعند الإمام أبي 
حنيفة يجوز للوكيل أن يبيع بثمن قليل (أقل من تمن المثل)» أو بثمن مؤجلء حتى قال: 
إن من حلف لا يبيع يحنث بالبيع بالغبن أو العين (الدين)» وأما عند الصاحبين فلا 
يجوز للوكيل أن يبيع هذا الشيء بنقصان فاحش (غبن فاحش) بل أن يكون الثمن بثمن 
المثل» وأن يكون من جنس النقدين (بالدراهم والدنانير)؛» وأن يكون حالا غير مؤجل؛ 
لأن مطلق الأمر يتقيد بالعرف دلالة» والمتعارف هو البيع بثمن المثل وبالنقود(", 
وأميل إلى ترجيح رأي الصاحبين؛ لأنه يحقق مصلحة الموكلء والأخذ بالعرف؛ لتقييد 
المطلق في التصرفات يوالسعاسلات-السالجة- و اشدقعالج اعام 
ثافياً: المطلق من الإقود ينصرف“إلى العرف والعادةء (فالمطلق يحمل على الغالب 

كما إذا باع بثمن مطلق ينزل على نقد البلد) (). 
ثالشاً: المطلق عند عام القوينة ينول على أقسل-المرآتسب عنس اللاشافعية(, بينما ذهب 

الحنفية إلى أن المطلق من الألفاظ ينصرف إلى الكامل من المعاني. 

ومثال ذلك: (لو حلف شخص قائلا: والله لا آكل اللحم» فأكل سمكا لم يحنث 

عند الحنفية؛ لأن معنى اللحمية ناقص في السمك» وذلك لأن اللحم ما يتولد من الد 
وليس في السمك دم» ومطلق الاسم يتناول الكامل من المعاني. وأما عند الشافعية: 


(!) ابن الهمام» فتح القدير» ج۸» ص7"7, البابرتي» العناية شرح الهداية» ج۸» ص۲۷٠‏ الزرقاء شرح القواعد 
الفقهية» ص٤‏ ؟”. 

5) البابرتي» المرجع السابق» ج۸» ص۷۷. 

*) ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين» ج۳» ص۸۲. 

“) الزركشيء المنتور في القواعد الفقهية» ج۳» ص۷۸٠.‏ 

المصدر نفسهء» ج؟.» ص١۸۰٠‏ . 

) السرخسيء المبسوط؛ ج۸» ص75١.‏ 


0 
0 
60 
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فلا يحنث أيضا لكن ليس لهذا الدليلء وإنما لأنه لا يدخل في إطلاق اسم اللحم» وهو 

الصحيح المشهور في مذهب الشافعية(". 

وابعاً: (الثمن والأجرة والصداق ونحوها من الأعواض المجعولة في الذمة تنقسم إلى 
الحال والمؤجل وإذا أطلقت إنما تحمل على الحال فالإطلاق قد اقتضى ذلك) 7ء 
هذا المثال مذكور في (المنشور في القواعد الفقهية) للزركشي الشافعي» حيث 
ذكره للتمثيل على أن المطلق ليس بالضرورة أن يفيد التجرد عن جميع القيودء 
بل يراد به التجرد عن فرد معين: فالثمن في عقد البيع» والأجرة في عقد 
الإجارة» والصداق في عقد النكاح» إذا صدر عن المتعاقدين مطلقا عن الوقت» 
فإنه يحمل على الحال. 

خامساً: (التصريح ببعض ما يقتضيه الإطلاق هل يكون مفسدا؟ فيه خلاف) هذه القاعدة 
أيضا ذكرها الزل[كشي في المنتلرر “و معناهتا::أن المكلف!لكما مر معنافي 
النقطة السابقة- إإذا أطلق..الثمن: في-:البيع.ينتصرت إلئ حلول4 لا إلى تأجيله»ء فإذا 
وعندئذ يفسد العف (كتفةالتجت"لعتجانة 5351119“ ك يح وإن كان الكل 
حالا؟ ففيه خلاف)). 

سادساً: (المطلق يرجع في تعيين أحد محمليه إلى اللافظ إذا كان لا يعرف إلاامن 
جهته) (. ومثال هذه القاعدة: لو كان على شخص دينان بأحدهما رهن فدفع إلى 
الدائن عن أحدهما وأطلق فله التعيين» ومتال آخر: لو قال زوج لزوجتيه: 
إحداكما طالق ولم يقصد معينة» طلقت إحداهما وعليه تعيين إحداهما للطلاق". 


(') الزركشيء المنثورء ج”؟. ص١18.‏ 
5) النووي» المجموع شرح المهذب» ج٠٠»‏ ص187١.‏ 
() الزركشيء المرجع السابق» ج”؟. ص١18.‏ 
() المصدر نفسه» ج١ء‏ ص 7١١‏ وما بعدها. 

(”) المصدر نفسه» ج"اء ص175. 

() المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(/) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


۸ 
المبحث الثاني 


الأساليب المتعلقة بالآلفاظ المركبة 


تناولت في هذا المبحث الأساليب المتعلقة بالألفاظ المركبة وهي (التعليق» 
الإضافة» الاستثناء» والعطف)» وجريا على المنهج الذي سلكته في المبحث السابق 
الموسوم بالأساليب المتعلقة بالألفاظ المفردة» فقد بينت معنى كل أسلوب عند أهل اللغة 
والفقه الإسلامي» وكيفية تفسيره في العقود والتصرفات الانفرادية»ء وقد جعلت بحث 
ذلك في المطالب الأربعة التالية: 


المطلب الأول: التعليق 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: معنى التعليق» وركنةة وشروطة: 
الفرع الثاني: كيفية تفسيز أسلوب"التغليق'في "العقؤّد و:التصرفالك الانفرادية 


الكرم الأول: معتى التعليق. وركنة. وشروطه. 

- المعنى اللغوي للتعليق: 

تناول أهل اللغة لفظ التعليق بالبيان والإيضاح» فالتعليق في اللغة: هو مصدر 
الفعل الرباعي (علق)» يقال: (علق الشيء تعليق))7", و (علقت الشيء بغيره وأعلقته. 
بالتشديد والألف) فتعلق» وتعلق به: إذا نشب به واستمسك(". وعليه: فالتعليق لغة هو 
مصدر مأخوذ من (علقه تعليقا: "أي" جعله معلقا)» أي مربوطاء ومنوطا به("). 

- المعنى الاصطلاحي للتعليق: 

وردت على ألسنة الفقهاء القدامى والمحدتين عدة تعريفات للتعليق وفيما يلي 
أبرزها: 
') الرازي» مختار الصحاح» ص٤۲۲.‏ 


8 
6 الفيومي» المصباح المنير» ص ۱١٦۱ء .١١۲‏ 
0( الفيروز آبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» (ت: ١١۸ه).‏ القاموس المحيط» ط1» ١م»‏ (تحقيق مكتب 


تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة)» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ام ص .13١١‏ 


۲۹ 


أولا: فقد عرف بأنه: (ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
أخرى) 'ء فالمراد بالجملة الأولى في التعريف: جملة الجزاءء وبالثانية: جملة الشرط 
وبالمضمون: ما تضمّنته الجملة من المعنى(". 

ثانياً: وعرف بأنه: (ربط الجزاء بالشرط على وجه ينزل الجزاء عند وجود 
الشرط)(". 

ثالشاً: ورف أيضا بأنه: (ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد بإن أو 
إحدى أخواتها) ء فالمراد بالأمر الأول في التعريف: الجزاء المترتب على الشرط 
المعلق» والمراد بالأمر الثاني: جملة الشرط حيث ذكر أداة الشرط الرئيسة (إن) أو 
إحدى أخواتها. 

وابعا: عرفل كنا با (السر ام امسر لم يوج قلي أمر يمكن وجوده 
في المستقبل) 2 

خامساً: وعرقك أيضا.بأنه: (ربط حصول أمر بحصول أمر آلر) . 

وبإنعام النظر في التعريفات السابقة للتعليى» تلاط دى الاتفاق الحاصل فيها 
على أن التعليق هو ربط وجود التصرف بوجود شيء» يتوقف عليه وجودا وعدما. 
ثانياً: ركن التعليقء وشروطه. 

ذكر الإمام ابن نجيم الحنفي ركن التعليق بقوله: (وركنه "أي التعليق": أداة 
شرط وفعله وجزاء صالح) "»وعليه: فأركان التعليق ثلاثة هي: أولا: أداة شرطء 
وثانيا: فعل الشرطء وثالثا: جزاء الشرط وذكر شرطا فيه أن يكون صالحا. وفيما يلي 
بيان موجز لكل ركن من هذه الأركان وما ينبغي توافره من الشروط في كل ركن. 


(!) مُتلاخئروء محمد بن فراموزء (ت: ١۸۸ه).‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ ط (بلا)» ۲م» دار 
إحياء الكتب العربية» بيروت» ج١ء‏ ص70717. 

5) الموصليء الاختيار» ج٤»‏ ص45. 

() ابن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختار» ج۳» ص١5".‏ 

() الحمويء غمز عيون البصائر» ج٤»‏ ص١4.‏ 

() الزرقاء أحمدء شرح القواعد الفقهية» ص5١4.‏ 

() الزرقاء مصطفىء المدخل الفقهي العام» ج٠»‏ ص 575» هامش .)١(‏ 
0( 


1 ابن نجيم» البحر الرائق» ج25 ص ؛. 


الركن الأول: أداة الشرط 
الإمام الزركشي الشافعي (رحمه الله) عرف التعليق بأنه: (ما دخل على أصل 
الفعل بأداته: (كإن» وإذا)) ء فأداة الشرط (إن) هي أصل فيه لوضعها له؛ء وما 
وراءها ملحق بها (كإذاء وإذا ماء وكلماء ومتى» ومتى ما) "ء فيصاغ التعليق بإحدى 
الأدوات الشرطية السابقة التي تربط بين فعلين!"؛ ولو اقتتصر على أداة الشرط لم يكن 
الأسلوب أسلوب تعليق اتفاقاء حيث اختلف الحنفية فيما بينهم في هذه الحالة هل تعتبر 
طلاقا منجّزاء ومثال ذلك: لو قال زوج لزوجته: (أنت طالق إن» ولم يزد) فتطلق 
للحال في قول محمد بن الحسن» ولا تطلق في قول أبي يوسف؛ لأنه ما أرسل الكلام 
إرسالة9). 
الركن الثاني: قعل الشرط 
وهو الفعل الذي تدخل-غليه*أداة-الشووط . ويتسمق (بالمعلقٌ عليه) ويشترط فيه 
أن يكون أمرا معدوما|اعلى خطن” الوؤجؤد:( أي محتمل, الوقيوع) 7)؛ فيخرج بهذا الشرط 
الفعل (متحقق الوجود))ء فغندئذ يكون الكلام الصادر عن المكلِيَكٌ تنجيزا في صورة 
تعليق ومثال ذلك: لو فال اتسن ”سإ سجس وبس جاك هذا الشيء) "ء أو 
قول الزوج لزوجته: (أنت طالق إن كانت السماء فوقنا) )» فيقع البييع في المثال الأول 
منجزاء وكذلك الطلاق في المثال الثاني. 
ويخرج بهذا الشرط أيضا الفعل (مستحيل الحصول). فعندئذ يكون التعليق 
الصادر عن المكلف إبطالا (أي مبالغة في التعبير عن الامتناع وعدم الإرادة) (), 


() الزركشيء المنثور في القواعد الفقهية» ج١»‏ ص١7".‏ 

(2) داماد أفندي» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء ج١ء‏ ص8١4.‏ 
(3) الزرقاء مصطفىء المدخل» ج١.‏ ص 5175.. 

() ابن نجيم» البحر الرائق » ج 5» ص ه 
() منلاخسروء درر الحكام شرح غرر الأحكام» ج١2‏ ص775. 
() ابن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختار» ج۳» ص57". 
() الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج١»‏ ص517/5. 

(5) ابن نجيم» المرجع السابق» ج٤»‏ ص٤.‏ 

(0 


ا الزرقاء المرجع السابق» جا ص٥۷٥‏ . 


د 


كقول شخص لآخر: (إن عاش مدينك بعد موته فأنا كفيله) 0 أو قول الزوج لزوجته: 
(إن دخل الجمل في سمَّ الخياط فأنت طالق) ()» فلا تقع الكفالة في المثال الأول» ولا 
الطلاق في المثال الثاني؛ لأن غرض المكلف فيهما تحقق الأمر المنفي وعدم الإرادة 
بتعليقه بأمر محال/". 


الركن الثالك: جزاء الشرط 

ويسمى بالعقد المعلق أو بالتصرف الانفرادي المعلّق وهو ما أضيف وقوعه 
إلى شرطأ)ء حيث إن أسلوب التعليق يقتضي وقوع العقود والتصرفات الانفرادية عند 
تحقق الشرطء كما يقتضي دوام انتفائها ما دام الشرط معدوما(“. 

ويشترط في الجزاء ما يلي: 

أولةً: أن لا يوجد فاصل أجنبي بينه وبين الشرط (أي بين المُعلّق والمعلق عليه) ء فإن 
كان ملائما فإنه لا يض وذلك"إذا.كان فيه إِع تلام “'(مثلا)”من الزوج الزوجته أو تأكيد على 
مخاطبتهاء كقوله: (إن أأخلت الدآر يا اعمرة فأنتطالق) فدخلت عمرة الدار طلقت7". 

ثانياً: وجوداردابط بينه وبنين اللشرطا(كالفناء-أو:.إذا.الفهائية) ). حيث كان 


الجزاء مؤمّرا و إل فإنه يصبح أسلوب تنجيز لا اسلوب تعليقء ومثاله: إذا قال 
الزوج لزوجته: إن دخلت الدار أنت طالقء فإنها تطلق في القضاء حين تكلم به؛ لأنه 
ما علّق الطلاق» وذلك لانعدام حرف التعليق وهو حرف الفاء فكان طلاقا منجّزا في 
الحال لا معلقاء وإن عنى به التعليق دين فيما بينه وبين الله عز وجل؛ لأنه عنى ما 
يحتمله كلامه نحو إضمار حرف الفاء في الجزاء وهذا الشرط عند الحنفية 


1 الزرقاء المدخل» جا ص۹٥۷٥‏ . 
0 منلاخسرو» درر الحكام شرح غرر الأحكام» جا» ص٦۲۷‏ . 
ً) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


) المجدديء قواعد الفقه» ص79١.‏ 


(0 

0 

0 

(0 

() الزرقاء المرجع السابق» ج١2‏ ص57/0. 
6) ابن نجيم» البحر الرائق» ج٤»‏ ص ؛4» الموسوعة الفقهية الكويتية» ج7١ء‏ ص١١".‏ 
7) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(5) ابن نجيم» المرجع السابق»ج٤»‏ ص". 

(/) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


۳۲ 
والمالكية'ء بينما الأصح عند الشافعية أنه يعتبر تعليقا"» وهو مذهب الحنابلة؛ لأنه 
أتى بحرف الشرط فدل على إرادة التعليق» وأا إن قال بعد ذلك: (أردت الإيقاع في 

الحال وقع) (). 

فالغا: ويشترط في جزاء الشرط (المُعكّق) أن لا يكون القصد منه المجازاةت 
كما في حالة سب الزوجة زوجهاء فهنا يقع الطلاق منجّزاء فلو سبت الزوجة زوجها 
فقال لها: (إن كنت كما قلت فأنت طالق تنجز سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن؛ 
لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق فإن أراد التعليق يدين) ء فهذا يدل 
على وقوعه منجزاً قضاءء وتعليقا ديانة. 
الفرع الثاني: كيفية تفسير أسلوب التعليق قي العقود والتصرفات 
الانكرادية 

إذا صدر عن المكلف ألفاظ, جاءث :ب ضيغة.أسي لواب التعليلق» وذلك في العقود 
والتصرفات الانفرادية] فكيف نفسر ذلك؟ 

إن الراجع إلئ مصادر الفقه الإسلامي يجد فيها كام الفقهاء (رحمهم الله) 
ومحاولاتهم في وضع |الضوابط التي تتضلح, أن تكقّن_حاكما_ على العقود والتصرفات 
الانفرادية من حيث قابليتها للتعليق أو عدم ذلكء وفيما يلي البيان والإيضاح ضمن 
النقاط التالية: 
أولا: (ما كان تمليكاً محضاًء 1 يدخل التعليق فيه قطعاً) *. 

يفهم من هذا الضابط الفقهي أن التمليكات (كالبيع» والإجارة والهبةء 
والإعارة» والنكاح...) لا تقبل التعليق» حتى إذا علقت على شرط بطلت» فيجب أن 
تعقد منجّزة!)» وبناءَ على هذا: فلو قال شخص لآخر: إن سافرت بعتك سيارتي» فلا 
تصبح السيارة مبيعة إن سافر البائع» ولو قال ولي الفتاة للخاطب: زوّجتك موليتي إن 
تخرجت في الجامعة» فلا ينعقد النكاح إن تخرجت موليته في الجامعة. 


') الكاساني» بدائع الصنائع» ج”. ص٤ ٠۲‏ عليش» منح الجليل» ج٤»‏ ص 14. 

7) الأنصاريء أسنى المطالب» ج”. ص۲٠‏ الرملي» فتاوى الرملي» جء ص55 7. 

“) البهوتي» كشاف القناع» ج5» ص٠۲۹۰‏ الرحيباني» مطالب أولي النهى» ج5» ص١١4.‏ 
ابن نجيم» البحر الرائق» ج٤»‏ ص”. 

7) الزركشيء المنثور في القواعد الفقهية» ج١»‏ ص75". 

) ابن نجيم» الأشباه والنظائر (بشرح الحموي)؛ ج٤»‏ ص١4.‏ 


8 
0 
0 
0 
0 
0 


۳ 


وقد ذكر الفقهاء الدليل على عدم قابلية عقود التمليكات لأسلوب التعليق» وهو 
قول الرسول #: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس" ء وجه الدلالة 
من الحديث الشريف: إن عقود التمليكات لا يتحقق فيها طيب النفس عند تعليقها على 
الشروطء ولأن الملكية لابد أن تكون مستقرة جازمة لا تردد فيها وهذا يتتافى مع 
تعليقها على شرط متردد بين الوجود والعدم» وعليه» فانتقال الأملاك يعتمد على 
الرضى والرضى إنما يتحقق مع الجزم» وهذا مما يتنافى مع أسلوب التعليق؛ باعتبار 
أن الشيء المعلق عليه يمكن أن يعترضه عدم الخ 

ولاب من الإشارة إلى أن الفقهاء (رحمهم الله) استثنوا الوصية(" من التمليكات 
فأجازوا التعليق فيهاء ومثال ذلك: لو قال شخص: (إن رزقت كذا أو سلمت من سفري 
أو صار كذاء فقد أوصيت بثلث مالي» جاز ذلك ويحمل على الشرط) 7(), وحكمة ذلك: 
تشجيعا على أعمال الخير والبر . 
ثانياً: (ما كان جل مدقتا جتنت 712511 (E3‏ 

يقصد بمصطلج (حلا) الواد في هذا الضابظ الفقتهي 4ا يطلق عليه اليوم 
مصطلح (الإسقاط)» وقُّثاله: الطلاق: والإعتاق» والتنازل. عن حق الشقعة(“. 

ويفهم من هذا | الضابظ ر أن الإسقاطاتالمحخضة» والالنز امات التي يراد منها 
تقوية إرادة الملتزم (كالتذر واليمين) ٠‏ كل متها ينبل التتليق: ومن الأمنلة التي ذكرها 
الفقهاء باعتبارها تطبيقات لهذا الضابط: 

* نذر التبرتر”"؛ ومثاله: قول الشخص: إن شفى الله مريضي فلله علي صوم 
ثلاثة أيام» ففي هذا المثال علق نذر التبرر وهو الصيام على شرط أن يشفى مريضه. 
فإذا حصل الشفاء (المعلق عليه) يلزمه الوفاء به باتفاق الفقهاء(". 


') أخرجه ابن حبّان في صحيحه»ء كتاب الجنايات» رقم الحديث: »)٥۹۷۸(‏ ج7١2‏ ص5١7.‏ 


القرافي» الفروق»ء ج١.»‏ صض۲۲۹» الزركشيء المنثورء ج١»ء‏ ص777, الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته» ج4» 
ص۳۱۰۲ . 

ً) المصادر نفسهاء الصفحات نفسها. 

الزركشيء المرجع السابق» ج١.‏ ص؟17". 

الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج١»‏ ص١528,‏ الزحيلي» المرجع السابق» ج٤»‏ ص”١57.‏ 

) المصدران أنفسهماء الصفحات نفسها. 

(7) نذر التبرر: (هو أن يلتزم الإنسان قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع نقمة)» (انظر: النووي» روضة 
الطالبين» ج۰۳ ص٤۲۹‏ بتصرف يسير). 

(5) ابن جزيءء محمد بن أحمدء (ت:١4/اه).‏ القوانين الفقهية» ١م»‏ ص١١١‏ النووي» روضة الطالبين» ج5» 
ص »۲۹٤‏ ابن مفلح» المبدع» ج۷» ص٤ .7١‏ 


() 
0 
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0 
0 
0 
0 


٤ 


ثالثاً: (ما يصم تعليقه بالشرط الملائم فقط) ". 

يقصد بالشرط الملائم في هذا الضابط (هو ما كان مناسبا لمقتتضى العقدء 
عرفا أو شرعاء بأن يكون أساسا لوجوده» أو سببا لثبوت الحق)"» ويحترز به عن 
الشرط غير الملائم وهو ما كان غير مناسب لمقتضى العقد» ولا مؤيدآله»ولامن 
موجباته ومقتضياته!". 

ومن العقود التي تقبل التعليق» ويكون التعليق فيها صحيحاء إذا كان الشرط 
المعلق عليه ملائماء نحو: الكفالة والحوالة(). 

ومن الأمثلة الفقهية على ذلك: 

- لو قال شخص لدائن: (إذا عاد مدينك فلان من سفرته فأنا كفيل لك بمالك 
عليه من الدين) ()؛ فهنا تصح الكفالة المعلقة على شرط؛ لأنه شرط ملائم وهو رجوع 
المدين» فتنعقد الكفالة»|وأمًا إذا قال: (إن نزل المطر فقد كفلت فلاتيا) فلا تصح الكفالة 
المعلقة على شرط هنام لأنه شرط غير ملائم حيث لإ إعلاقة له بغّرض العقد فهو نوع 
من الهزل لا يصح العقد معد . 
رابعاً: (المعلق بالشرط یجب تبوته عند شبوت الشوط) 0 . 

ويقصد بهذه القاعدة: أن العقود والتصرفات الانفرادية التي علقت على شرطء 
تعتبر موجودة وتثبت عند وجود الشرط لا قبل ذلك؛ لأنه لو ثبتت قبل وجود الشرط 
منذ التعليق» للزم من ذلك تقدم العقد المشروط على شرطه وهذا خلاف المعقول وهو 
محال(“ . 

وهذه القاعدة تأتي بمثابة مقتضى وجزاء أسلوب التعليق» حيث تترتب على 
النقطة الثانية باعتبار اتساع نطاقها حيث تعم عقود الإسقاطات والتصرفات الانفرادية:؛ 


° 


كاليمين » واالنذر» والطلاق» و تترقے ايض :عل النقطة" الكالقفة باعقيار اتخضار ناقتا 
في الشرط التعليقي الملائم (وهو الذي يكون بينه وبين الأمر المعلق عليه مناسبة 
تستدعي ترتيبه عليه) ("). 

وقد تضافرت على الاعتداد بهذه القاعدة في مجال تفسير ألفاظ المكلفين إذا 
صيغت بأسلوب التعليق» أقوال الفقهاء في المذاهب الفقهية كافة » وهذا ماتم عرضه 
في النقاط السابقة. 

وهكذاء نخلص إلى أنّ الضوابط الثلاثة والقاعدة الفقهية» تعين المفتي والقاضي 
على تفسير أسلوب التعليق في العقود والتصرفات الانفرادية» مع عدم إغفال النظر عن 
مدى توافر الأركان والشروط المتعلقة به. 
المطلب الثاني: الإضافة. 

تناولت في هذا المطلب معنى الإضافة وصياغتها وكيفية تفسيرها في العقود 
والتصرفات الانفر ادية واف بصفدةلك- فوب الف وعو الفا 

الفرع الأول: معنى الإضافة وصياغتها: 

الفرع الثاني: كيفية تفسير أسبلوب.الإضبافة في"العقود و التصرقات الانفرادية. 
الفر ع الأول: معنى الإضائة وصياغتها. 
أوك: معني الإضافة 

- المعنى اللغوي للإضافة: 

الإضافة في اللغة: هي مصدر الفعل (أضاف)؛ جاء في لسان العرب ما نصه: 
(وكل ما أميل إلى شيء وأسندَ إليه فقد أضيف)7(). وأضاف الشيء إلى الشيء: أي 
أماله("؛ وإضافة الشيء إلى الشيء: أي إذا ضمّه إليه/ء وأضافه إلى الشيء إضافة: 
أي ضمه إليه وأماله(“. 

وبناء على ما سبق: فالمعنى اللغوي للإضافة يدور حول ميل الشيء إلى 
الشيء؛ وضمّه» وإسناده إليه. 


(!) الزرقاء المدخل» ج١ء‏ ص؟587. 

(5) ابن منظورء لسان العرب» ج۹» ص١١7.‏ 
() الرازي» مختار الصحاح» ص57١.‏ 

() ابن منظورء المرجع السابق» ج٩۹»‏ ص۲٠۲.‏ 
() الفيومي» المصباح المنير» ص79١.‏ 


١75 


- المعنى الاصطلاحي للإضافة: 
الإضافة في اصطلاح الفقهاء: (لا تخرج في معناها عن المعاني اللغوية 
السابقة» وهي الإسناد والنسبة وضم الشيء إلى الشيء) 'ء وأا الذي تعنى به هذه 
الدراسةء فهو بيان المعنى الاصطلاحي لما أطلق عليه الفقهاء قديما وحديثاء إضافة 
العقود والتصرفات الانفرادية إلى زمان في المستقبل7", أو الإضافة إلى المستقبل7, 
وفيما يلي أبرز التعريفات التي عرّفت بها الإضافة: 
٠‏ فقد غرفت بأنها: (تأخير حكم التصرف القولي المنشأ إلى زمن مستقبل معين). 
» وغرف العقد المضاف إلى المستقبل بأنه: (ما صدر بصيغة أضيف فيها الإيجاب 
إلى زمن مستقبل) (). 
٠‏ وغرف ايضا بأنه: (هو الذي تدل صيغته على إنشائه من حين صدور هذه 
الصيغة؛ ولكرع أخاره لا رنب عليه إلا في رمن ملستقبل عيّنه العاقدان 
في العقد)(. 
وبإنعام النظر في التعريفات السابقة للإضافة؛ والعقد المإلضاف إلى المستقبل» 
وهي للمعاصرينء نلاظ مدى”التأثر بمنا ذكره الأضوليون والفقهاء (رحمهم الله) في 
هذا الشأن أن كل إيجاب (في العقد أو التصرف الانفرادي) يُصرح فيه بالإضافة إلى 
المستقبل» فإنه ينعقد سببا للحال لانتفاء المانع من انعقاد السبب» ولكن يتأخر حكمه إلى 
الوقت المضاف إليه» فالإضافة لا تخرجه عن السببية بل تؤخّر حكمه؛ فهي تدخل على 
الحكم لا السببء بخلاف التعليق (كما مر معنا في المطلب السابق) فإنه لا ينعقد 
العقد أو التصرف الانفرادي سببا للحال بحيث لا يوجد العقد ما لم يوجد ذلك الشيء(". 


(') لجنة الموسوعة الفقهية الكويتية» الموسوعة الفقهية» ج٥»‏ ص55. 

() داماد أفندي» مجمع الأنهرء ج؟. ص٤ ٠‏ 4» الزرقاء المدخل الفقهي» ج١.‏ ص5117. 
() الزرقاء المرجع السابق» ج١»‏ ص۷۷٥.‏ 

() الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته» ج٤»‏ ص١٠١5.‏ 

(0 

0 

(0 


3 


7) زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» ص08:”. 


8 التفتازاني» شرح التلويح» جا“ ص۷٦۰۲‏ ابن عابدين» حاشية رد المحتار» ج65 ص ۲٣٥١٥۹‏ . 


1 الزرقاء المرجع السابق» جا ص۷۱٥‏ . 


۲۷ 


وبناءَ على ما سبق: 

فالعقد أو التصرف الانفرادي في حالة إضافته إلى المستقبل» يكون منعقدا أو 
قائما في الحال» ولكن آثاره لا يسري مفعولها إلا في الوقت الذي أضيف إليه. وأّافي 
حالة تعليقه على شرطهء فلا يكون منعقدا بل هو معدوم للحالء ولا ينعقد إلا متأخراً عند 
وجود الشرط/". 

كما أن الشرط في التعليق يكون معدوما على خطر الوجود (كما مل معنا) 
بخلاف زمن المستقبل في المضاف فهو متحقق الوجودا". 
خانياً: صياغة أسلوب الإضافة. 

نبّه الفقهاء قديما وحديثا على ضرورة أن تصاغ الإضافة بذكر زمن المستقبل 
على وجه الظرفيةء كما .لو قال المؤجر للمستأجر: (قد_أجرتيك داري اعتبارا من الغدا)ء 
أو (أجرتك هذه الدار نة بكذا من-أوّل الشتهز القانم) أو" كما لوااقال الموكل للوكيل: 
(وكلتك في إدارة شركشّي منذ أول المننة' القادخة) ". 
وبناءَ على ما سبق: 

قال الفقهاء عن صيغة الإضافة إلى المستقبل إذا جاءت بطريق التعليقء» ونلك 
بذكر إحدى أدوات التعليق (وقد مر ذكرها في المطلب السابق)» فالعقد أو التتصرف 
الانفرادي يعتبر عندئذ تعليقا لا إضافة(ء ومن أمثلة ذلك: 

* لو قال المكلف: (إن جاء الغد فلله علي أن أتتصدق بكذا) 0). فهذا النذر 
يعتبر من قبيل التعليق لا من قبيل الإضافة؛ لأن هذا النذر جاء مُعلّقا على مجيء زمن 
المستقبل (الغد). ولم يأت على سبيل الظرفيةء فلو قال: (لله علي أن أتصدّق 
بكذا غدا)ء ففي هذه الحالة يعتبر النذر من قبيل المضاف إلى المستقبل» ولذلك قال 
الفقهاء في حالة إضافة النذر (في المثال الثاني) يحق للناذر أن يُعجّل الوفاء بنذره؛ لأن 


(') ابن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختار» ج5» ص٦٠٠٠‏ الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته ج4» 
ص١١١35.‏ 

() الحموي» غمز عيون البصائرء ج۲» ص77١.‏ 

) حيدر» درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ج٠»‏ ص٤۸.‏ 

الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج١»‏ ص۷۷٥.‏ 

ابن عابدين» المرجع السابق» ج5» ص 7555 وما بعدها. 

؟) المصدر نفسهء الصفحة نفسهاء الحمويء المرجع السابق» ج۲» ص77١.‏ 
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۳۸ 
الإضافة دخلت على الحكم لا السبب» فالنذر منعقدء بخلاف تعليق النذر 
(في المثال الأول) فلا يحق للناذر أن يُعجّل؛ لأن النذر غير منعقد للحال ومتوقف 
وجوده على مجيء الزمن» كوجود الشرط مع المشروط(". 

وقد يُعبّر ويُصاغ أسلوب الإضافة دون التصريح بالإضافة إلى زمن المستقبل؛ 
لكون زمن المستقبل ملحوظا حكمياء وذلك كما في (الوصية) إذ لا تكون إلا مضافة 
بطبيعتهاء فهي تفيد الإضافة إلى ما بعد الموت» وحكمها يثبت بعد الوفاة. كمافي قول 
الموصي: (أوصيت بثلث مالي للجهة الفلانية) . 

وهكذاء أخلص إلى أن صياغة اسلوب الإضافة إا أن يكون بالتصريح بذكر 
زمن المستقبل على سبيل الظرفية» وإمّا أن يكون حكميا كما في عقد الوصية لمعيّن. 


الانكرادية. 

إذا صدر عن المكلفٍ ألفاظ جاءت يصيغة_أتثيلوبي_الإضيلافة» وذلك في العقود 
والتصرفات الانفرادية» فكيف نفسّر ذلك؟ 

إن الراجع إلى مصادر الفقه الإسلامي يجد فيها كلام الفقهاء (رحمهم الله) في 
ضرورة أن تصادف الإضافة محلها المشروع من العقود والتصرفات الانفرادية(". 

وأمّا بالنسبة إلى الضوابط التي تصلح أن تكون حاكما على العقود والتصرفات 
الانفرادية من حيث قابليتها للإضافة أو لاء فهي نفسها التي ذكرت في أسلوب التعليق» 
إلا أنّ هناك بعض الاستثناءات» وفيما يلي ذكرها: 

أولاً: فيما يتعلق بالتمليكات: (وهي ما يقصد بها تمليك شيء» عين أو منفعة, 


بعوض أو بغير عوض) 7)ء فإنه لا يدخلها التعليق (كما مر معنا)؛ لأنّ الشارع 


(!) ابن عابدين» حاشية رد المحتار» ج5» ص55 5؛ الحموي» غمز عيون البصائرء ج27 ص77١.ء‏ الزرقاء 
المدخل الفقهي العام» ج١ء‏ ص5117. 

5) الزرقاء المرجع السابقء ج٠»‏ ص577» الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته» ج٤»‏ ص١٠١5.‏ 

() لجنة الموسوعة الفقهية الكويتية» الموسوعة الفقهية» ج5» ص58. 

() الزحيلي» المرجع السابق» ج٤»‏ ص۰۹۷٠‏ بتصرف غير يسير. 

(”) الزركشيء المنثور» ج١.»‏ ص76" (راجع تفصيل ذلك في الصفحات(757١0 )٠١١‏ من هذه الرسالة). 


۲۹ 


جعلها أسبابا مفضية إلى آثارها في الحال؛ فتأخير هذه الآثار بالإضافة يتنافى مع 
ذلك ء واستثنوا من التمليكات الوصية فاجازوا تعليقها على شرطء فهذا الضابط يحكم 
أسلوب الإضافةء وكذلك الوصية» ويضاف عليهما عقدا (الإجارة؛ والإعارة)» فهمامن 
عقود التمليكات» إلا أنه يجوز إضافتهما إلى الزمن؛ وذلك كونهما مصتفين من العقود 
الزمنية بمعنى أن زمن المستقبل هو عنصر أساسي في تنفيذهما'اء جاء في (الفروع) 
لابن مفلح الحنبلي ما نصه: (وإن أجره شيئا مدة لا تلي العقد صح. إن أمكن تسليمه 
في أولهاء سواء كان فارغا وقت العقد أو مؤجرا) (. 

ثانياً: (ما كان حلا محضا يدخله التعليق قطعا)ء هذا الضابط كما ينطبق على 


جواز تعليق الإسقاطات (وهي ما يقصد بها إسقاط حق من الحقوق» سواء ببدلء أو 
بدون بدل» كالخلع» والطلاق) ءفيجوز ايضا إضافتها إلى المستقبل عند جمهور 
الفقهاءء إلا المالكية فإنهم لم يجيزوا إضافة الطلاق إلى المستقبلء حيث قالوا إذا 
أضيف فإنه يقع منجز آيفي_الحالء لان _إضافة_ الط لاق إلى ز من يم ستقبل تجعل النكاح 
مؤقتا بزمان» والنكاح ألمؤقت باظل!'). 

وكما يجوز تعليق الالتزاامبإت التبن يراد منه لها تقوية إرادة الملتزم 
(كاليمين» والنذر)» فكذلّك يجوز إضافتهما إلى المستقبل باتفاق الفقهاء ا . 

وكذلك يجوز إضاقة الكفالة والحوالة والوكااحة إلى زَمل المستقبل)ء» وهكذاء 
نلاحظ التشابه الكبير بين قابلية العقود والتتصرفات الانفرادية للتعليق والإضافة» اللهم 
إلا في استثناءات قليلة (آنفة الذكر)؛ وذلك لاقتضائها قبول الزمن باعتبار طبيعتها 
(كالإجارة والإعارة). 


0( زيدان» المدخل» ص9١”7.‏ 

(2) الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج١ء‏ ص٠۸١٠‏ 587» الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته» ج٤»‏ ص١١١5.‏ 
() ابن مفلح» الفروع» ج٤»‏ ص78؟5. 

() الزحيلي» المرجع السابق» ج٤»‏ ص۹۷٠٠.‏ 


() الكاساني» بدائع الصنائع» ج”» ص١١١ء‏ الرمليء نهاية المحتاج» ج۷» ص١١‏ البهوتي» شرح منتهى 
الإرادات» ج۳» ص۷١٠.‏ 

) وقد ذكر المالكية ذلك بشروط: ١ء‏ أن يكون الأجل آتيا لا محالة. ١‏ أن يكون الأجل غمر المطلق. 
". أن يأتي الأجل مع بقاء النكاح. الحطاب» مواهب الجليل» ج٤»‏ ص18». ابن جزيءء» القوانين الفقهيةء جاء 
ص 54 .١‏ 

9) الكاساني» المرجع السابق» ج5» ص٥٠»‏ ابن جزيء» المرجع السابق» ص7١٠»‏ الشربيني» مغني المحتاج» 
ج٤»‏ ص ٠٩٤‏ ابن مفلح» المبدع» ج1.» ص .5"١05‏ 

(5) ابن غايدين» حاشية رد المحتار» جه صن151: الحطاب؛ المرجع السايق» جة؛ ص١١٠٠‏ الأنصاريء 
أسنى المطالب» ج۲» ص557؛: المرداوي» الإنصاف» ج5؛ ص هه"5. 


المطلب الثالث: الاستثناء. 

تناولت في هذا المطلب معنى الاستثناء عند أهل اللغة والفقه الإسلامي» 
وأنواعه» وشروطه» وكيفية تفسيره في العقود والتصرفات الانفرادية. وقد جعلت بحث 
ذلك في الفرعين التاليين: 

الفرع الأول: معنى الاستثناء» وأنواعه» وشروطه. 

الفرع الثاني: كيفية تفسير أسلوب الاستثناء في العقود والتصرفات الانفرادية. 
الفرع الأول: معني الاستثناء. وأنواعة. وشروطه 
أولا: معني الاستثناء 

- المعنى اللغوب للاستثناح: 

تناول أهل اللكّة معنى الاستثناء بالبشأآن والإيتشضات, فالاسللتثناء في اللغة: هو 
مصدر الفعل السداسي| (استثنى)» يقبتالا::(المستثنيك“الشية: من الشيء: حاشيته) '» و 
(ثنيت الشيء أثنيه تيا مين بإب رمبى إذا عطفتبه)ء و(ثنللاه أي كقّه) 7ء والثنتيا 
والئنوى: هما اسمان مأل الاستتلى و يقد بوما م لمتشتو وجل اء في لسان العرب 
ما نصه: (يقال: حلف فلان يمينا ليس فيها ثنيا ولا شوى ولا ثنيّة ولا مثنويّة ولا 
استثناء كله واحد وأصل هذا كله من الثني والكف والرد)(“. 

وعليه» فالاستثناء لغة مصدر الفعل استثنى» مزيد الفعل (ثني)»؛ حيث يعني: 
أخرج» ورد الشيء بعضه على بعض» وصرف» ورجع» وكفا. 

- المعنى الاصطلاحي للاستثناء: 

ذكر الأصوليون والفقهاء عدة تعريفات للاستثناء» وفيما يلي أبرزها: 

أولاً: فقد عرف بأنه: (إخراج بعض الجملة بلفظ إلا وأخواتها مأخوذ من ثنيت 
أي عطفت) (0). 


() ابن منظورء لسان العرب» ج٤٠»‏ ص75١.‏ 

(2) الفيومي» المصباح المنير» ص7”. 

() ابن منظورء المرجع السابق» ج5١2‏ ص5١١.‏ 

() الرازي» مختار الصحاح» ص0 5. 

() ابن منظورء المرجع السابق» ج5١2‏ ص٤١٠.‏ 

(9) النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف» (ت: 57175ه). تحرير ألفاظ التنبيه» ط١ء‏ ١م»‏ (تحقيق عبد الغضي 


الدقر)ء دار القلم» دمشق» ٤۰۸‏ ١اه.ء‏ ص16 7. 


٤١ 
ثافهاً: وعرق الاستثناء أيضا بأنه: (الإخراج بإلا التي ليست للصفة أو بما‎ 
كان نحو إلا في الإخراج)!".‎ 
. ثالثاً: وعرف أيضا بأنه: (تكلم بالباقي بعد الثنيا)‎ 
”( دابعاً: وعرف أيضا بأنه: (تعليق بمشيئة الله تعالى)‎ 
وبإنعام النظر في التعريفات السابقة نلاحظ أن الاستثناء في اصطلاح‎ 
الأصوليين والفقهاء إا أن يكون بلفظ موضوع له. ك (إلا) أو إحدى أخواتها‎ 
(غير» وسوى» وخلاء وعداء ونحوها) حيث يخرج بواسطتها بعض الجملة (ويسمى‎ 
هذا بالاستثناء الوضعيء أو اللفظي» أو الحقيقي)» وإمًَا أن يكون تعليقا بمشيئة الله‎ 
تعالى(), حيث تعارف الفقهاء (رحمهم الله) على إطلاق اسم الاستثناء علي( 0 وبهذا‎ 
المعشى للاستتناء ورد قول الله تعالى: (إد أأقَسموا اقصٍرمتَهَا ممصيحين»‎ 


ونا 00 3 لا یقولون۔ إن. شاء ا ر هذاببالاس ناء العرفي) . وفيما 


1 الإسنويء التمهيد» ص 5"/85. 


2 الكاساني» بدائع الصنائع» ج“ ص .۱١٣٤‏ 


34 الكاساني» بدائع الصنائع» ج“ صغ 5 .١‏ 


() المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

9 لجنة الموسوعة الفقهية الكويتية» الموسوعة الفقهية» ج؟» ص85١.‏ 

) ©)الكاساني» المرجع السابق» ج“ ص٤١۰۱‏ ابن الهمام» فتح القدير» “A‏ ص 21 ابن جزيءء القوانين 
الفقهية, جا ص 31١١‏ القرافي» الفروق» ج“ ص۰۷۲ الأنصاري» أسنى المطالب» ج“ ص ۰۲۹۲ قلي وبي 
وعميرة» أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة»ء حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاجء 
ط ي ٤م“‏ دار إحياء الكتب العربيةء ج“ ص ۰"٤‏ ابن قدامة» المغني» ج ص ۰٤۱۲‏ ابن القيمء إعلام 
الموقعين» ج25 ص۷۷. 

0 الكاساني» المرجع السابق» ج“ ص٤٥۰۱‏ النووي» روضة الطالبين» ج ص ۹۲. 

() سورة القلم: الآيتان .٠۸ 2١0‏ 

6 الكاساني» المرجع السابق» ج27 ص٤١۱‏ . 
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ثانيا: أنواع الاستثناء. وشروطه 

تبيّن لنا مما سبق أن الاستثناء نوعان: 

الأول: استثناء وضعيء والآخر: استثناء عرفي» وفيما يلي سوف أبين ماهية 
كل نوع» وأتناول شروط صحة كل نو ع'ء فابدأ -وبالله التوفيق-: 
الاستثناء الوضعي: وقد سبق تعريفه بأنه: (ما يكون بلفظ موضوع للاستثاء) (), 


وصيغته (إلآ» وغير» وسوىء وعداء وليس» ولا يكونء وحاشاء 
وخلا) (). ويسمى ب (الاستثناء التحصيلي) )؛ وذلك لأنه تكلم 
بالحاصل بعد الثنيال)؛ ولذا عرف هذا النوع من الاستثناء (كمامر 
معنا) بأنه: (تكلم بالباقي بعد الثنيا)7). بمعنى: أن الاستثاء 
الوضعي هو تكلم بالباقي من المستثنى منه بعد المستثنى"» وهذا 
العتبر نيصا عللى تقرط صيبخحة هذا النوع من الاستثاء 
هو أن يتقى وراء: المستثنى, شبيء. ليبصير مقكلما بها), ومثشال 
لألك: لو قال زوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا إأثنتين يقع واحدة. 


(') تناول هذا الموضوع بإسهاب وتفصيل عبد الجليل ضمرة في رسالته للحصول على درجة الماجستيرء 
وكانت بعنوان: (مباحث الاستثناء عند الأصوليين) حيث عقد فصلا كاملاً بعنوان (شروط صحة الاستقاء)ء 
(انظر: ضمرة» عبد الجليلء ».)١117(‏ مباحث الاستثناء عند الأصوليين» رسالة ماجستير غير منشورة» الجامعة 


الأردنية» عمان» الأردن» ص117-78). 


() الكاساني» بدائع الصنائع» ج۳» ص54١.‏ 

() ابن قدامة المقدسي» روضة الناظرء ص757. 

() الكاساني» المرجع السابق» ج؟ء ص؛ .١5‏ 

() المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

6) المصدر نفسه؛ الصفحة نفسهاء البخاري» كشف الأسرارء ج٠»‏ ص155. الزيلعي» تبيين الحقائق» جه» 


ص۳١‏ البابرتي» العناية شرح الهداية» ج5» ص١5‏ 4» التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح» ج7ء ص47»: 
ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج۸» ص 7ه". 

() داماد أفندي» مجمع الأنهرء ج١.ء‏ ص۸۲ء» ابن الهمام» فتح القدير» ج٤»‏ ص57 .١‏ 

() منلاخسروء درر الحكام شرح غرر الأحکام» ج١2‏ ص580. 

() فالاستثناء الوضعي إذن يتكون من: المستثنى (وهو المذكور بعد إلآ) مخالفاً لما قبلها نفياً أو إثباتاً ويسمى 
بالثنياء والمستثنى منه هو قبل إلا أو إحدى أخواتهاء وأصل الاستتثناء الإخراج من القاعدة العامة؛ 
(انظر: المجذدي» قواعد الفقه» ص4۲٤‏ بتصرف). 
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الاستثناء العرفي: وهو الاستثناء بمشيئة الله تعالى» وهذا النوع من الاستثاءء ليس 
باستثناء في الوضع الحقيقي لانعدام كلمة الاستثناء فيه. كون 
الموجود كلمة الشرطء إلا أتهم تعارفوا (أي الفقهاء) على إطلاق 
اسم الاستثناء عليه!')» ويسمى أيضا ب (الاستثناء التعطيلي) (")؛ 
لأنه يتعطل الكلام به؛ حيث إنّ له تأثيرآ على العقود 
والتصرفاتء7) (كما سنبين ذلك في الفرع القادم)» وذلك ضمن 
شروط وضوابط بيّنها الفقهاء (رحمهم الله)؛ فالاستثناء العرفي 
يكون بقول المكلف بعد العقد أو التصرف الانفرادي (إن شاء الله) 
وما يشابهها من صيغ تعليق المشيئة بالل تعالى وأكثر ما يكون 
ذلك في الأيمان والنذور » والطلاق. 


شروط صحة الاستفناء: 


ذكر الفقهاء (رإحمهم الله) أن شعروط ”تة الاستثاء يعضها يعم النوعين» 
وبعضها يخص أحدهما دون:الآخر» وفيما يلي البيان والإيضاج لذلك: 

- شروط الام اتتا ۶لت تم لتر عو انتتابقت”: 
الشرط الأول: الاتصال . 


(أي بالمستثنى منه) إذا لم يكن هناك ضرورةء فإن كانت ضرورة للفصل بتنفس أو 
سعال أو نحوهماء فذلك لا يخل بشرط الاتصال» وقد نص الفقهاء على هذا الشرطء. 
حيث جاء على ألسنتهم القول الآتي: (أن يتصل الاستثناء بالمستثنى منه فإن انفصل لم 
يفد كان مشيئة أو غيرها إلا لعارض لا يمكن رفعه كسعال أو عطاس أو انقطاع نفس 
)0( الكاساني» بدائع الصنائع» ج“ ص .١ °٥٤‏ 

(2) المصدر نفسه»ء الصفحة نفسهاء . 

0 القرافي» الفروق» ج“ ص ۷۲. 

0 الكاساني» المرجع السابق» ج“ ص ؛ ه ١‏ (وقد بين المؤلف (رحمه الله) إلى أن هذا الشرط ذكره عامة 
الصحابةء وعامة العلماء إلا شيئاً روي عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) أن هذا ليس بشرطء ويصح 
متصلاً ومنفصلاء وذكر دليلاً والرد عليه» وحجج هذا الشرطء فمن أراد الاستزادة فليراجع هذا الكتاب» ولم 
أذكره خشية الاستطراد)ء الدسوقي» حاشية الدسوقي»› جا“ ص۰۱۳۰ الشربيني» مغني المحتاج» ج25 ص ›»٤۸٦‏ 
ابن قدامة» روضة الناظر› ص ۲٣٥۳‏ . 
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أو تثاؤب..) » فقولهم: (كان مشيئة أو غيرها) أي كان الاستثاء مشيئة (بإن شاء 
الله) أو غيرها (بإلا وأخواتها) فكان هذا الشرط شاملا لنوعي الاستثناء(). 
الشرطالثاني: النطق باللسان". 

يشترط في الاستثناء أن يكون قد تلفظ به المكلف. وجرى على لسانه» وفي 
هذا الشرط احتراز عن عدم صحة استثناء القلب والذي لم يصرح به صاحبه»ء فلابد أن 
تخرج صيغة الاستثناء إلى حيّز الوجود وذلك بالإفصاح عنها. 
الشر ط الثالك: القصد ^: 

لا يكفي لصحة الاستثناء أن يتلفظ به المكلف من غير نية, بل لابد له أن 
يقصد معنى الاستثناء» عند أول النطق بالاستتثناء» أو في أثنائه وقبل الفراغ منه» أو 
بعد الفراغ منه» بشرط.أن.يكون_متيصلا ومرصول يميا قبل يه من الكلام والمقصود 
(بنيّة الاستثناء): أن يقصده» فمثلاً:*في اليمنين, خينهتا يستثني سواء كان (باإلا) أو 
بإحدى أخواتهاء أو بميئة اشتكَالية أل رفصم بذلا جلد اليين» فلن قصد مثلا التبرك 
بإن شاء اللهء أو لم يقصد_شيبًا.فلاا يستفيد.من_أثر. الاستثناء. 
والشرط الرابع: بخص النوع الأول (وهو الاستثناء الوضعي): 

خت قرط فيه أن تكن ام بتكن الم مت لا كل دو اة ن 
(الاستثناء المستغرق باطل بالاتفاق)ء ومعنى هذه القاعدة: أن المستثنى وهو المذكور 
بعد إلا ينبغي أن يكون جزءا من المستثنى (وهو المذكور قبل إلا) لأن الاستثناء تكلم 
بالباقي بعد الثنياء ولا يكون تكلم بالباقي إلا أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه لا 


(') الدرديرء الشرح الكبير على مختصر خليل مطبوع مع حاشية الدسوقي» ج۲» ص ۳۰٠١ء .٠١١‏ 

(2) الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج۲» ص١١‏ بتصرف يسير. 

() الدسوقي » المصدر نفسه الصفحة نفسهاء بتصرفء الهيتمي» تحفة المحتاج» ج5» ص٤۹٠‏ الرملي» نهاية 
المحتاج» ج٦»‏ ص455» ابن القيم» إعلام الموقعين» ج٤»‏ ص۷٠.‏ 

() ابن جزيء» القوانين الفقهية» ص١١١»‏ الشربيني» مغني المحتاج» ج٤»‏ ص487» المصادر نفسها الموجودة 
في هامش )٤(‏ في الصفحة السابقة» الصفحات نفسها. 

(”) الكاساني» بدائع الصنائع» ج"؟ء ص55١.‏ 


() الإسنويء التمهيد» ص945". 
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كله ومثال هذا الشرطء لو قال زوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لم يصح 
الاستثناء» وطلقت ثلات)("). 


الكقرم الثانيي: كيفكية تكسير أسلوب الاستتناء قبي العقود والتصرفات 


الانكرادية. 

إذا صدر عن المكلف ألفاظ جاءت بصيغة أسلوب الاستثناءء وذلك في العقود 
والتصرفات الانفرادية» ومثال ذلك: أن يقول البائع: بعتك هذه السيارة إن شاء اللهء أو 
أن يحلف شخص قائلا: والله لأذهبن إلى العمرة في هذا العام إن شاء الله فكيف يفسر 
ذلك ؟ أو أن يرد الاستثناء على الاستثناء في الطلاق متلاء كقول الزوج لزوجته: أنت 
طالق ثلاث إلا واحدة إلا واحدة. فما القواعد والضوابط التي وضعها الفقهاء لذلك؟ 


لاء بادئ د1721 _تثناء في اليمين إذا 


توافرت شروطهه فإن|إله أثرآ عليه وهو حل اليمين/"؛. وذلك لقلول الرسول 25: امن 
حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استتنى فلا حنث عليه) اء ووجه الدلالة من 
الحديث: يدل الح دي بمنطو قم علس أن الحسالف إذا فاك إن اش اء الله عند اليمين» 
وتوافرت شروط الاستثناء (وذلك بأن ينوي بها الاستثناء)» كانت استتثناء» وتعتبر 
اليمين غير ملزمة لصاحبها فله أن يبر بها أو لا. 

واختلف الفقهاء في أثر الاستثناء العرفي (التعليق بمشيئة الله تعالى) فيما عدا 
اليمين من التصرفات الانفرادية والعقود» على ثلاثة آراء: 
أولاً: ذهب الحنفية والشافعية إلى أن للاستثناء أثرا في العقود والتتصرفات 


الانفرادية» من حيث الانعقاد» حيث يحلها بعد انعقادها. ووضع الحنفية في هذا 


(!) الكاساني» المرجع السابق» ج؟ء ص55١.‏ 

() الشربيني» مغني المحتاج» ج٤»‏ ص87 5. 

() الجصاصء أحكام القرآن» ج”. ص5 ١"؛‏ الإمام مالك» المدونة» ج٠»‏ ص584: ابن جزيءء» القوانين 
الفقهية» > ص »١١١‏ الإمام الشافعي» الأم» جا ص15,. البهوتي»ء كشاف القناع» ج5"» ص7 77. 

() أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب النذور والأيمان عن رسول الله 4 باب ما جاء في الاستثناء في اليمينء 
برقم »)١57١(‏ وقال عنه أبو عيسى الترمذي: حديث حسن»ء ج٤»‏ ص۰۸١٠‏ . 

() الزيلعي» تبيين الحقائق» ج5» ص۱۳ »١5‏ ابن نجيم» البحر الرائق» جلاء ص۲١۲‏ وما بعدها. 

(6) الإمام الشافعي» الأم» ج۷» ص54, الأنصاريء أسنى المطالب» ج۳» ص755. 


١ 
الشأن -ضابطا نصه: (كل ما يختص باللسان يبطله الاستتناء. كالطلاق‎ 
والبيع)(".‎ 

ثافياً: وذهب المالكية(") إلى أنه ليس للاستثناء اشر في العقود والتصرفات الانفرادية 
غير اليمين» وبالتالي: فلا يؤثر الاستثناء على انعقادها. 

ثالكاً: وذهب الحنابلة7) إلى أن العقود والتصرفات الانفرادية» منها ما لا يقبل الاستثاء 
كالعقود بحيث لا يؤثر فيها الاستثناء بالمشيئة» وأمَا الطلاق ففي المذهب الحنبلي 
روايتان: رواية كالجمهور بجواز تأثير الاستثناء فيه حيث أجوبة الإمام أحمد 
(رحمه الله)ء والأخرى كالمالكية بالمنع(. 


الترجيم: 

بعد عرض آراء الفقيلي في هج المهسألق ير نيليه اتهم اليل إلى ترجيح رأي 
الحنفية والشافعية فم أن للاستتتثناء أثتتراة.فدتي االعقينود: الت لفات الانفرادية ضمن 
الضوابط والشروط الت ذكرتها آنفا. 

قاف تكن نة اطا ف سكن لاون الاستضاة: فا تون 


زوج لزوجته: (أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة تقع واحدة)» فقالوا: (والأصل في 
مسائل الاستثناء من الاستثناء أن لتخريجها طريقين: الأول: أنه ينظر إلى الاستتثناء 
الأخير فيجعل استثناءً مما يليه» ثم ينظر إلى ما بقي منه» فيجعل ذلك استثناءً مما يليه 
هكذا إلى الاستثناء الأول» ثم ينظر إلى الباقي من الاستثناء الأول فيستثنى ذلك القدر 
من الجملة الملفوظة» فما بقي منها فهو الواقع. والثاني: يرجع إلى عقد اليدء وهو أن 
تعقد العدد الأول بيمينك» والثاني بيسارك» والثالث تضمه إلى ما في يمينكء والرابع 


(') ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج٤»‏ ص5”١»‏ ابن عابدين» حاشية رد المحتار» ج۳» ص5"55. 

() ابن جزيء» القوانين الفقهية» ص١١١ .١١5‏ 

(7) موفق الدين بن قدامة» المغني» ج/اء ص١277‏ لجنة الموسوعة الفقهية الكويتية» الموسوعة الفقهية؛ ج» 
ن ۰:۱۹۲ 

() المرداوي» الإنصاف» ج۹» ص۲۸. 


9 الكاساني» بدائع الصنائع» ج“ ص۷٥۰۱‏ بتصرف يسير. 
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في يمينك فما بقي في يمينك فهو الواقع) 'ء ويلاحظ على هذا الضابط أن الطريقين 
المذكورين فيهما يعطيان الحكم نفسه؛ وذلك لأن الأصل في الاستثناء الداخل على 
الاستثناء» يكون استثناء من المستثنى منه؛ لأن المستثنى منه أقرب المذكور إليه (أي: 
الاستثناء الأول)» والأصل في كل استثناء يدخل عليه أن يُصرف إلى ما يليه؛ لكونه 
أقرب المذكور إليه"ا 

وهذا الضابط المذكور عند الحنفية يقابله قاعدة ذكرها الإمام السيوطي في 
"الأشباه والنظائر" وهي: (الاستثناء من النفي إتباتء؛ ومن الإثبات نفي)7), وهذه 
القاعدة تعالج مسائل الاستثناء من الاستثناء»ء ومحصلة الجميع واحدة ومثال ذلك: لو 
قال الزوج لزوجته: (أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة) . فالحكم وفق مقتضى 
القاعدة: فالاستثناء الأول من الإثبات هو نفي الثلاثة وإثبات طلقة واحدة» والاستثناء 
الثاني من النفي هو إثجات-دطلفة»واحدة-فيكودخ الحكم و قو ع طلقتين( وهذا الحكم نفسه 
عند ضابط الحنفية السابق. 


ثالثاً: قاعدة: "الاستثناء المبهم في العقود بال.... (و) ها الأقارير والطلاق 


فيصح ويلزمه البيان "اء 
يفهم من هذه القاعدة أن المكلف إذا استثنى في عقوده (من بيع. وإجارة 
ونحوهما) وكان مبهما فإنه يبطلهاء بخلاف الأقارير (جمع إقرار) والطلاقء فإن 
الاستثناء المبهم فيهما صحيحء ويلزمه البيان» ومن الفروع الفقهية لهذه القاعدة(") 
- لو قال البائع: (بعتك الصبرة إلا صاعاء ولا يعلم صيعانهاء ... فإنه باطل). 
- ولو قال المكلف: (له علي مائة درهم إلا شيئا) فإنه يصح الاستتثناء» ويطالب 
ببيان ما أبهمه» ويلزمه ذلك» كونه تعلق به حق الغيرا") 


1 الكاساني» بدائع الصنائع» ج“ صلاه .١‏ 


(0 

(2) المصدر نفسه» ج۷» ص١١7.‏ 
(7) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص۳۷۸. 
() المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
() المصدر نفسه» الصفحة نفسها 
() المصدر نفسه» ص۳۷۹. 

(/) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
0( 


١‏ لجنة الموسوعة الفقهية الكويتية» الموسوعة الفقهية» ج۰۲ ص ١15‏ بتصرف غير يسير 
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€۸ 


- ولو قال الزوج: (نسائي طوالقء إلا واحدة منهن) فاستثناؤه صحيح» ويطالب 
ببيان الزوجة المبهمة التي لا يريد أن يوقع الطلاق عليها من بين نسائه. 

وابعاً: قاعدة: "الاستثناء المستغرق باطل"'. 

وقد سبق شرح هذه القاعدة باعتبارها شرطا من شروط صحة الاستثاء 
الوضعي(". 
المطلب الرابع: العطف. 

أتناول في هذا المطلب معنى العطف عند أهل اللغة والفقه الإسلاميء وكيفية 
تفسيره في العقود والتصرفات الانفرادية الصادرة عن ألفاظ المكلفين» وقد رأيت بحث 
ذلك في الفرعين التالبين: 

الفرع الأرل: اک 

الفرع الثاني: أكيفية تفسير أشلوب العظف في العقود والتصرقات الانفرادية. 


الفرم الأول: معني العطف. 
أوك: المعنى اللغوي للعطف. 

تناول أهل اللغة معنى العطف بالبيان والإييضاح» فالعطف في اللغة: هو 
مصدر الفعل الثلاثي (عطف)» يقال: (عطف الشيء يَعْطِفْه عَطفا وعُطوفا فانعطف 
وعطفه فتعطّف: حناه وأماله) (). 

وعليه» فالعطف هو الثني والإمالةء حيث يثنى أحد الطرفين إلى الآخر في 
الحصول والحكم» ويستعار للميل والشفقة إذا عدي (بعلى) . 


() السيوطيء الأشباه والنظائر» ص۳۷۹٠‏ البخاري» كشف الأسرارء ج”؟» ص۲۷٠‏ التفتازاني» شرح التلويح 
على التوضيح؛ ج؟» ص4.» الخرشيء شرح مختصر خليل» ج٤»‏ ص٤ .٥‏ 

() راجع الصفحة الثالثة والأربعين بعد المائة . 

9) ابن منظورء لسان العرب» ج٩»‏ ص55 7. 

() الفيومي» المصباح المنير» ص۸١٠‏ الرازي» مختار الصحاح» ص94١7.‏ 

() المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» ص7١5.‏ 
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ثانياً: المغنى الاصطلاحي للعطف. 

عرف العطف في كتاب (التعريفات) للجرجاني بما نصه: (هو تابع يدل على 
معنى مقصود بالنسبة مع متبوعه» يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة 
مثل: قام زيد وعمروء فعمرو تابع مقصود بنسبة القيام إليه مع زيد) ("). 

وبإنعام النظر في هذا التعريف نجد أن العطف هو تابع» ويقتتضي الاشتراك 
بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر7"» ويتوسط بينهما أحد حروف العطف 
العشرة» وهي مُوزّعة على الأقسام الأربعة التالية(): 

القسم الأول: يشرك بين الأول (المعطوف عليه) والثاني (المعطوف) في 

الإعراب والحكم وهو: الواو» والفاء» وثم» وحتى. 

القسم الثاني: يجعل الحكم للأول فقط وهو حرف: لا. 

القسم الثالث: يجعل الحكم للثاني فقط وهو: بل؛ ولكن. 

القسم الرابع: يجعل_الحكم_لأحدهما._ لا بعينه وهي امايو يوام . 
الفرم الثاني: كيفنية تفكسير أضشلو ب الغفطف فين العقود والتصرفات 


الانفرادية. 
إذا استعمل المكلفك فى عقوده وتتصرفاتت الانفرادية أطلوب العطفء فكيف 
يشر ذلك ؟ ۰ 
تناول الفقهاء (رحمهم الله) القواعد والضوابط الحاكمة على أسلوب العطف - 
في هذا الشأن- وفيما يلي بيانها وذلك في النقاط التالية: 
أولة: (واو العطف بمثابة ألف التثنية مع الاثنين وبمثابة واو الجمع مع الثلاقة فصاعدا 
حتى يكون قول القائل: قام الزيدان كقوله قام زيد وزيد) 7). ومن الأمثلة الفقهية 
التي ذكرها الفقهاء لهذه القاعدة: 
ه قول البائع للمشتري: بعتك هذا وهذا بكذاء لا فرق بينه وبين قوله: بعت هذين 
بكذاء وهذا الحكم للمثال ينطبق على العقود الأخرى". 


(') الجرجانيء التعریفات» ص55١.‏ 

() السرخسيء المبسوط ج۸٠»‏ ص۸ البخاري» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» ج”. ص”57١.‏ 
() البجيرمي» حاشية البجيرمي على المنهج» ج”. ص١١5.‏ 

() الإسنويء التمهيد» ص7١7.‏ 

() المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


١هث‎ 


ثافهاً: اختلف الفقهاء في وقوع الطلقة الثانية والثالشة على غير المدخول بهاء إذا 


رأيين: 

آلرآي الأول: ذهب الحنفية والشافعية إلى أنّ الزوج إذا قال لزوجته غير 
المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق تقع طلقة واحدة بائنة» ولا تلحقها الثانية 
والثالثة؛ لأنها بانت بالأولى لا إلى عدة فلا يقع ما بعده. 

والرأي الثافبي: ذهب المالكية'' والحنابلة7) إلى أن الطلقة الثانية والثالثة 
تقع على غير المدخول بها في هذه المسألة؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» وبذلك تكون 
الطلقة الأولى غير الثانية» والثانية غير الثالثة» ولا تنفعه نية التأكيد مطلقا؛ لأن العطف 
ينافي التأكيد؛ كون التأكيد عين المؤكد والمغايرة تمنعه. 


الترجيم: 


بعد عرض الرآآيين السابقين».وذكر المستند لكل رأي أميل إلى ترجيح الرأي 
الأول بعدم وقوع الطلقّة الثانية والثالثة على غير المدخول به ا؛ ولك لأنها تبين بعد 
الطلقة الأولى. والله تعالی أعلم 
ثالشاً: اتفق فقهاء الحنفية على أن من شروط الطلاق الرجعي أن لا يكون موص وفاً 
بصفة تدل على إرادة الضلاق البائن» من غير حرف عطف» كقول الزوج 
لزوجته: أنت طالق بائنا فيقع الطلاق رجعياء بينما إذا قال الزوج لزوجته: أنت 
طالق وبائن» فهنا يقع الطلاق بائنا لوجود حرف العطف". 
ر فاق اوو اة ا له ع فو اوها ومسو ا حي الكو 
ما أمكنني الوقوف والاطلاع عليه في كيفية تفسير أسلوب العطف في العقود 
والتصرفات الانفرادية. 


ابن نجيم» البحر الرائق» ج ص٣۳۱۹‏ . 


الشربيني» مغني المحتاج» ج٤“‏ ص ٤۸۲‏ . 
الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» جا“ ص۹١۳۸‏ . 
: البهوتي» كشاف القناع» ج26 ص۷٦۲‏ وما بعدها. 
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9 الكاساني» بدائع الصنائع» ج“ ص 233٠١‏ ابن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختار» ج“ ص۰٥۰۲‏ 
بينما يرى الإمام الشافعي (رحمه الله) في هذه المسألة أن الطلاق رجعيء ويسأل عن نيته في الزيادةء كلمة 
(وبائن) فإن أراد بها زيادة في عدد الطلاق كانت الزيادة على ما أراد (انظر: الإمام الشافعيء الأم» جه» 


ص۲۷۷). 


١6١ 
المبحث الثالث‎ 
قواعد وضوابط رفع التعارض بين المعابير المطبقة قبي تكسير الفاظ‎ 


يعتبر هذا المبحث ملخّصا للقواعد والضوابط المنشورة في ثنايا مباحث الفصل 
الأول وهذا الفصل» وذلك في معرض بيان المعايير المطبقة في تفسير ألفاظ المكلفين» 
وأساليب صياغة اللفظ وكيفية تفسيرهاء ويتضمن هذا المبحث أثر تلك القواعد 
والضوابط في رفع التعارض بين المعايير السابقة. 

وتحقيقاً لذلك جاءت خطة هذا المبحث مورّعة وفق المطالب الأربعة التالية: 

المطلب الأول:قواعدوضوابط رفع_التعارضى-بين_النيةو,صويح اللفظ. 

المطلب الثاني: قواعد وضتوابط رفع التعارض بين الشرع والعرف واللغة. 

المطلب الثالثا: قواعد وضو ابط رفع التعارض :بين الدلالات اللغوية. 

المطلب الرابع::قاعدة في رفع التعارضن.بين العرف.ووصريّح اللفظ. 


المطلب الأول: قواعد وضوابط رفع التعارض بين النية وصريم اللفظ 


أولاً: يؤخذ بظاهر صريح لفظ المكلف إذا ظهر قصده مطابقا له»ء أو لم يظهر 
قصد يخالفه كما لو قصد المكلف غير ما تدل عليه عبارة العقد (الصيغة)» ولكن بقي 
القصد كامناً في نفسه» ولم يكشف عنه بقرائن تخرجه إلى حيز الوجودء فعندئذ يدين 
بقصده فيما بينه وبين الله تعالى» وأمّا في القضاء فهو ملزم بأحكام العقد أو التتصرف 
الانفرادي الذي يؤخذ من ظاهر لفظه(". 

ثافياً: إذا وقع التعارض بين النية وصريح اللفظء وذلك بأن يقصد معنى 
آخر» غير :معدن الفط فلا يخلو الأمر من الاحتمالين التالبيت97): 

أحدهما: أن لا يحتمل اللفظ المعنى الذي قصده المكلف. 

وثانيهما: أن يحتمل اللفظ المعنى الذي قصده المكلف. 


(!) ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعينن ج ص۸١٠‏ أبو زهرة»ء الملكية ونظرية العقد» ص55 7. 
0 ابن قيم الجوزيةء المرجع السابق» ج“ ص ٩‏ ۰ 2 الباحسين» قاعدة الأمور بمقاصدهاء ص١٠ .١5‏ 


1o۲ 


فالحكم بالنسبة إلى الاحتمال الأول هو الأخذ بصريح اللفظء ولا عبرة 
بقصده'؛ وذلك (لأن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية 
في غيره) ء ومثال ذلك: قول الزوج لزوجته: (أنت طالق)؛ تم قال: قصدت وأردت 
من صريح هذا اللفظ طلاقا لا يقع عليهاء أو قال: لم أرد إيقاع الطلاقء فهنا قصده لا 
يحتمله اللفظء وعندئذ لا عبرة له بقصده(). 
وأمّا الحكم بالنسبة إلى الاحتمال الثاني فقد تناوله الفقهاء في مباحث تخصيص 
النية لعموم الألفاظء وتقييدها لمطلقهاء وتعيينها لأحد معاني اللفظ المشترك؛ وذلك كون 
اللفظ يحتمل المعنى الذي قصده المكلف ونواه» (وقد مر معنا تفصيل ذلك في 
المبحث الثاني من الفصل الأولء وذلك في المطلب الموسوم ب: (أثر النية في صرف 
الألفاظ عن ظواهرها)) 2. 
خالخا: ذكر ا022 > رسس ”دسج اللفظ في النية) (), 
أو ما يسُمّى ب (الخطاً في التلفظ بالنية).» وصورة ذلك: (أن يكلون الم تكلم "المكلف" 
ممن لم يقصد الإتيان الاللفظ نفسه» بل قصد لفظا آخرء كأن يريد أي يقول لامرأته: أنت 
ذكية» فيجري على لسن على غبر_قصحدا منه_قوله: “أنت_طالق) . 
ومن الضوابط الفقهية التي وضعها الفقهاء للخطأ في اللفظ في النية ما يلي(): 
». (كل ما لا يجب التعرض له جملة وتفصيلا إذا عيّنه وأخطأ لم يضر)ء ومثال ذلك: 
إذا عيّن الإمام من يصلي خلفه. 
٠‏ (وكل موضع يجب فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل) بمعنى: أن كل موضع يجب فيه 
التعرض له جملة وتفصيلاء فإذا عيّنه وأخطأء فإن ذلك يضرء ومثال ذلك: 


or 


(كالخطأ من الصوم إلى الصلاةء بأن ينوي صلاة» وهو يريد صوماء فهنا الخطأ 
فطل 
» (كل موضع يجب فيه التعرض له جملة ولا يجب تفصيلاء فإذا عينه وأخطأ تبطل 
العبادة متلا كالصلاة على زيد الميت فبان عمروا لم يصح) ("). 
ولابد من الإشارة إلى حكم الطلاق المخظئ (وهو المثال المذكور في بداية 
هذه النقطة) أنه يقع عند الحنفية/» ولا يقع عند الجمهور”7)؛. ولكل أدلته»ء ولا داعي 
لذكرهاء خشية الاستطرادء وعدم ضرورتها في هذا المطلب. 


المطلب الثاني: قواعد وضوابط رفع التعارض بين الشرم والعرف 


واللغة. 
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أوة: ذهب الحنفية إلى أن: الحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة الشرعية 


ذلك: ينعقد بيع الثمار إلى أشجارها بلفظ "التضبمين» والضمان"اقفي بلادنا؛ لأن اللفظ 
العرفي فيها اليوم بي أهسك البححاتين-»-فيقسو ع البحدائم:-ضححمّنتك". ويقول المشتري: 
'ضمنت"؛ مع أن التضمين والضمان في لسان الشرع معناها الإلزام والالتزام بقيمة 
المتلفات7). وكذلك: لو حلف المكلف لا يأكل لحماء لم يحنث بأكل لحم السمك» وإن 


كان اللحم لغة يضم لحم السمك“. 
وهكذاء فإن الحنفية يقدمون العرف على الشرع واللغة. 


( ابن السبكي» الأشباه والنظائر» جا ص٦٥۰‏ الباحسين» قاعدة الأمور بمقاصدهاء ص'٣٤ .١‏ 


( المصدر نفسه» جا ص٦٥۰‏ لاه بتصرف يسير. 


) 
) 
() الكاساني» بدائع الصنائع» ج۳» ص١٠٠.‏ 

() الخرشي» شرح مختصر خليل» ج٤»‏ ص۲"» ٠۳‏ الرملي» نهاي المحتاج» ج٦»‏ ص57 4» البهوتي» شرح 
منتهى الإرادات» ج۳» ص٤۷.‏ 

() ابن الهمام» شرح فتح القديرء ج۸ ص۳۲٠‏ الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج۲» ص۸۸۲. 

() حيدر» درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ج١»‏ ص۸٤.‏ 
() الزرقاء المرجع السابق» ج۲» ص۸۸۲. 
0( 


*) ابن نجيم؛ الأشباه والنظائر» بشرح الحموي» ج١2‏ ص۳٠٠٠.‏ 
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ثافهاً: وذهب المالكية في الراجح عندههم(" والحنابل 5( إلى تقديم الحقيقة 
الشرعية على غيرها في تفسير ألفاظ المكلفين وتقديم الحقيقة العرفية على اللغوية إذا 
كانت مغمورة فيها'. 

ومثال الأول: من حلف لا يلي أو لا يتطهّر أو لا يزكيء حنث بالحقيقة 
الشرعية لا باللغوية(). 

ومثال الثاني: لفظ (الظعينة) حقيقته اللغوية: الناقة التي يظعن عليهاء وحقيقته 
العرفية المرأة» فمثلاً إذا حلف على هذا اللفظ فإنه ينصرف إلى الحقيقة العرفية لا 
الحقيقة اللغوية؛ لأنها هي التي يريدها الحالف بيمينه» فهو لا يعلم حقيقتها اللغوية(“. 

وهكذا » فإن المالكية والحنابلة يقذمون الشرع على العرف واللغة؛ ويقدمون 
العرف على اللغة إذا كانت مغمورة فيه. 

ثالضاً: وذهب] الشافعية, خ بطوصا: أصمحاب .كتيب القأاعد منهمء إلى أن 
العرف أو اللغة أو الشرااع إذا حصل_التعارطن فيمًا بينهم»«فإنهم يرفعوثه بما يلي: 

- التعارض إين العرف والشرءع7": 

إذا تعارض الو مأك ان لا يتعلق ب اللفظ 
الشرعي حكم شرعيء فيقدم العرف على الشرع؛ من ذلك: لو حلف إنسان لا يأكل 
لحماء لم يحنث بالسمك» وإن سماه الله لحما؛ لأن لفظ (اللحم) ذكر في معرض الامتتان 
لا إعطاء الحكم الشرعيء فقال تعالى: ومن كل تأكلون لحمًا طريًا) . 

وأمّا إذا تعلق بالشرع (أي: باللفظ الشرعي) حكم شرعيء فعندئذ يقدم الشرع 
على العرف» من ذلك: لو حلف لا يصليء لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود. 


') الدسوقي» حاشية الدسوقي» ج؟» ص٠5 .١‏ 


0( 
() ابن ملح المبدع في شرح المقنعء ج5؛ ص۲۹۰. 
() ابن قدامة» المغني» ج١2‏ ص57. 

() الدسوقي» حاشية الدسوقي» ج7؟» ص١5 ١‏ وما بعدها. 
(”) ابن مفلح» المرجع السابق» ج۹» ص 530» ابن قدامةء المرجع السابق» ج٠»‏ ص١١٠۸.‏ 
() الزركشيء المنثورء ج27 ص778 84"؛ السيوطيء الأشباه والنظائر» ص57. 

() المصدران أنفسهاء الصفحات نفسها. 

() سورة فاطر: من الآية .٠١‏ 

(0 


الزركشي» المرجع السابق» جا“ ص ۳۸۰ . 


١ هه‎ 


- التعارض بين العرف واللغة: 

إذا كان التعارض في ألفاظ المكلفين بين العرف واللغةء فقد اختلف الشافعية 
فيما بينهم على قولين!": 

القول الأول: يقدّم بمقتضاه الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية» وهو الأصح 
في المذهب الشافعي» ومستند إلى قول فقهائهم: (ما ليس له ضابط في الشرع ولاا في 
اللغة يرجع فيه إلى العرف) ء وهذا يقتضي تأخير العرف عن اللغة. 

القول الثاني: يقدم بمقتضاه الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية؛ كون 
العرف محكما في التصرفات خصوصا في بان الأيمان» ومثال ذلك: (حلف لا يأكل 
البيض أو الرؤوسء لم يحنث ببيض السمك والجرادء ولا برؤوس العصافير والحيتان» 
لعدم إطلاقها عليها عرف) (. 
المطلب الثالث: قواعد وضوابط رفع التعارض بين الدلالات اللغوية. 


ولد (إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فيحمل علي لحقيقة) ١ء‏ و (الأصل 
في الكلام الحقيقة) كدر لجو بتك ت“النجاز) (!؛ و (إذا تعدر 
إعمال الكلام يهمل) "» و (المعنى الحقيقي للكلام مقدم على معناه المجازي جملة) ("). 

فهذه القواعد والضوابط ترفع التعارض بين الألفاظ التي تحتمل الحقيقة 
والمجاز إذا صدرت عن المكلف» فيكون إعمال القواعد السابقة على الترتيب فالأصل 
في كلامه الحقيقة» وإذا تعذرت لسبب من الأسبابء فعندئذ يصار إلى القاعدة الثانية 
(إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز)ء وإذا تعذرت الحقيقة والمجازء يهمل كلامه» 
وفقا للقاعدة الثالثة: (إذا تعذر إعمال الكلام يهمل)» (وقد مر معنا في المبحث الأول من 


(') الزركشيء المنثورء ج؟» ص^"» السيوطيء الأشباه والنظائر» ص”5. 
() الإسنوي» التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» ص۲۲۸. 

(9) السيوطي» الاشباه والنظائر» ص٤‏ 5. 

0 ابن النجار» شرح الكوكب المنير» جا ص٤‏ ۰۲۹ ۲ 

9 السيوطي» المرجع السابق» ص .1١‏ 

() حيدرء درر الحكام» ج١ء‏ ص٠٠٠‏ المادة الحادية والستون. 

(7) المصدر نفسهء الصفحة نفسهاء المادة الثانية الستون. 

() القضاةء آدم نوح» نظرية تحديد المستحقات» ص754. 


١ 
هذا الفصل شرح وبيان هذه القواعدء وذلك في المطلب الأول الموسوم‎ 
.)( ب(الحقيقة والمجاز)‎ 

ثافياً: إذا دار اللفظ بين الصريح والكناية (فما كان صريحا في بابه ووجد 
نفاذ في موضوعه لا يكون كناية في غيره) "» ومعنى وجد نفاذا: أي أمكن تنفيذه 
صريحا("؛ والأصل في الكلام هو الصريح؛ لأنه موضوع للإفهام» فمتى ورد الكلام 
مطلقا وجب حمله على الصريح دون الكناية حتى تقوم الدلالة على أن المراد 
الكناية/؟). 

خالقا: إذا دار اللفظ بين العموم والخصوص فيحمل على عمومه؛ لأن الأصل 
بقاء العموم حتى يرد ما يخصصه. 

وابعاً: إذا دام اللفظيين_ أن يكين مطلق ا أو مقيد وجي صل التعارض بينهما 
نطبق قاعدة: (المطلق يجري على إطلاقه إذآ لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة)7". 


المطلب الرابع: قإعدة في رقع التعارض بين دالة العرفىف 5 دلآلة الحال 
وصريح ظاجر اللقظ. 


قاعدة: "لا عبرة للدلالة في مقابل التصريد""'. 
فإذا تعارض العرف مع صريح ظاهر اللفظ الصادر عن المتعاقدين في العقدء 


أو عن المكلف فى تصرفه الانفرادي» فالمعنى المستفاد مر الكلام يقد 
و في تصرفه الانفرادي من صريح يقدم 


') راجع ذلك في الصفحات: )٠٠١-٠١١(‏ من هذه الرسالة. 

7) السيوطي» الأشباه والنظائر» ص755. 

7) الزركشيء المنثور في القواعد الفقهية» ج٠»‏ ص١١".‏ 

*) الجصّاصء الفصول في الأصول» ج٠»‏ ص86 4» البخاري» كشف الأسرارء ج۲» ص5١7:‏ راجع تفصيل 
ذلك في الصفحات: (١١١ء )١١١‏ من هذه الرسالة. 

() ابن النجارء شرح الكوكب المنیر» ج۱» ص2555 577. 

() الزيلعي» تبيين الحقائق» ج٠»‏ ص۳١ء‏ راجع تفصيل ذلك في الصفحات: )١١4 01١8(‏ من هذه الرسالة. 
(7) حيدرء درر الحكام» ج١.‏ ص237. المادة الرابعة الستون» راجع تفصيل ذلك في الصفحات: )١75-١74(‏ 
من هذه الرسالة. 


) 
) 
) 
) 


() حيدر» درر الحكام شرح مجلة الأحكام» المادة الثالثة عشرة» ج١2‏ ص١".‏ 


0۷ 
المعنى المستفاد من العرف أو دلالة الحال» وذلك راجع إلى أن الفقهاء نصوا على 
أن من شروط العرف المعتبر أن لا يعارضه تصريح بخلافه(". وكذلك الحال بالنسبة 
إلى دلالة الحال حيث يسقط اعتبارها إذا صرح المتعاقدان بخلافها(". 

وهكذاء بعد عرض القواعد والضوابط التي ذكرها فقهاؤنا (رحمهم الله تعالى)؛ 
والتي تساعد في رفع التعارض بين المعايير المطبقة في تفسير ألفاظ المكلفين» أو في 
المعيار نفسه» كالدلالات اللغوية للألفاظء فإنني أصل إلى نتيجة وهي: 

إن الطمأنينة تسود نفس المفتي والقاضي في فهم العقود والتصرفات 
الانفرادية» وتزيد العقل قناعة» وذلك لما يجدونه من التراث الفقهي الزاخر الذي دبّجه 
يراع الفقهاء (رحمهم الله)» والذي يمثل عصارة الفقه الإسلامي» حيث وصل إلى 
مرحلة وضع القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير ألفاظ المكلفين. 


(') القضاة» آدم نوح» نظرية تحديد المستحقات» ص۹۸٠۲‏ بتصرف. 
(2) راجع ذلك في المبحث الثالث من الفصل الأول» الصفحات (17-57) من هذه الرسالة. 
(9) راجع ذلك في المبحث الرابع من الفصل الأول» الصفحة الحادية والثمانين من هذه الرسالة. 


اف الاك 


< 9 904 UUUUU CO LU 


ما ببنى على تفسير ألفاظ المكلفين قي 


العقود والتصرفات الانكرادية من أحكام 
وانيه أوبعة مباحث: 
المبحث الأول: أثر تفسير الألفاظ في إثبات أصل التصرف 
المبحث الثاني: أثر تفسير الألفاظ في تمييز العقود والتصرفات 
الآنقرادية عن بعضها 
المبحث الثالك: أثر تفسير الألفاظ في تحديد محل التصرف. 
المبحث الرابع: أثر تخسبر اللفاظ في تحدبد الالتزامات الناشئة 


عن التصرف. 


١4 


القصل الثالث 

ما بيني على تفسير آلفاظ المكلفين في العقود والتصرفات الانفرادية من 
أحكام 

يتضمن هذا الفصل ذكر المسائل التطبيقية» وهي أحكام فقهية مبنية على تفسير 
ألفاظ المكلفين في العقود والتصرفات الانفرادية» ومن أهمها: 

أثر تفسير الألفاظ على إثبات أصل التصرفء وتمييز العقود والتصرفات 
الانفرادية عن بعضهاء وتحديد محل التصرفء وتحديد الالتزامات الناشئة عن 
التصرف. 

واشتملت خطة هذا الفصل على أربعة مباحث» وذلك على النحو التالي: 
المبحث الأول: أثر تف ودوك الأافاظ فد نوات أصاء القصونكب فده وتطايان : 

المطلب الأول في العقود 

المطلب الثاني؟ في التصرفات الانفرادية 
المبحث الثاني: اثر تفسير” الألفاظ في“تمييز العقود والتصرفات الانفزادية عن بعضها. وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: في العقود 

المطلب الثاني: في التصرفات الانفرادية 
المبحث الثالث: أثر تفسير الألفاظ في تحديد محل التصرف (المعقود عليه). وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: في العقود 

المطلب الثاني: في التصرفات الانفرادية. 
المبحث الرابع: أثر تفسير الألفاظ في تحديد الالتزامات الناشئة عن التصرف. وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: في العقود 

المطلب الثاني: في التصرفات الانفرادية 


الممبحث 11 


أثر تفسير الألفاظ في إثبات أصل التصرف 
اهتم الفقهاء (رحمهم الل) بالأأفاظ الصادرة عن المكلفين في عقودهم 
وتصرفاتهم الانفرادية؛ وذلك لما يترتب عليها من آثار فقهية. وأول هذه الآثار: إنإفات 
انل العقد أو التصرف الانفرادي من حيث انعقاده أو عدمه» ورأيت أن أبحث ذلك في 
المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: أثر تفسير الألفاظ في إثبات أصل العقود. 


إن المتتبع لألفاظ العقود التي ذكرها الفقهاء يجدهم يقولون بجواز انعقاد العقد 
بكل لفظ يؤدي الغرض_المقصود_منك فعقد_البيع_ينعقد. يكل لفيظ ييل على ملك الأعيان 
بعوضء وعقد الهبة ينقد بكل لفظ يدل على”تمليك الأغيان بلا غعلوضء وعقد الإجارة 
ينعقد بكل لفظ يدل علي ملك 'المنافع؛ بعوظن: و"عقد 'الإعتارة ينعقدإيكل لفظ يدل على 
تمليك المنفعة بغير عولانىء وتعقد البخوالة:ينغقدٍ بكل الفظ يدك-.عليعبالفقل والتحويل'. 

هذاء وقد استثنى بعض فقهاء المذاهب عقودا معينة» حيث اشترطوا لانعقادها 

أولاً: اشتراط الحنفية خصوصية اللفظ لعقد شركة المفاوضة. 

ثانياً: اشتراط الشافعية والحنابلة ألفاظا معينة لانعقاد عقد النكاح. 

ثالثاً: اشتراط الشافعية خصوصية اللفظ لعقد السلم. 

وفيما يلي بيان ذلك: 


(1) لجنة الموسوعة الفقهية الكويتية» الموسوعة الفقهيةء ج۲۸» ص54١.‏ (حيث ذكرت النصوص الفقهية 
الكثيرة الدالة على ذلك)» وانظر أيضاً ج7» ص 7٠١‏ ١١٠٠ء‏ سوارء محمد وحيد الدين»ء الشكل في الفقه 
الإسلامي»› طق ١م»‏ مكتبة دار الثقافة» عمان» ۹۸ ص۲۳۷ . 


١1١ 


أولاً: اشتراط الحنفية لفظ (المفاوضة) في عقد شركة المفاوضة. 

ذكر الحنفية أنّ شركة المفاوضة عندهم لا تنعقد إلا بلفظ المفاوض ()؛ وذلك 
لأنّ لها شروط! © لا يجمعها إلا لفظ المفاوطبة» وغامة الناس: قلما يقفون على ذلك 
وإمًا إن كان العاقد ممن يقدر على استيفاء شرائطها بلفظ آخرء فإنها تنعقد وإن لم يذكر 
لفظها(). 

وهكذاء تتضح خصوصية لفظ المفاوضة في شركة المفاوضة؛ من أجل تبصير 
العاقد بأحكامهاء فإن كان عالما بأحكامهاء فأجاز الحنفية انعقادها بأي لفظ يؤدي 
معناها(). 
ثانياً: اشتراط الشافعية والحنابلة ألقاظاً معيّنة لانعقاد عقد النكامح. 


اشترط الشافعية) والحنابلة!') لفظفي "الإنكاح' أو "التزويج" أو ما اشتق منها 
لانعقاد عقد الزواج» خيث قالو1.لا*ينعقد عفد النكاخ“بتغيلز أحد اللقُظين السابقين أو ما 
شتی متهمنا: 

وتعليلهم لما ذهبوا إليه: أن .هذين. اللفظبين:وردا فبي_القترآن7": فيلزم الاققصار 
عليهماء ولا يصح أن بک کیرک جك زلناواانا: 


(1) الكاساني» بدائع الصنائع» ج٦»‏ ص57. 

(2) شروط شركة المفاوضة عند الحنفية هي خمسة؛ وهذه الشروط تشكل مفهومها عندهم» وهي التي يتوافر 
فيها ما يلي: أولاً: أن يكون لكل من الشريكين أهلية الكفالة» ثانياً: المساواة في رأس المال قدراً؛ لأنّ المفاوضة 
تنبئ عن المساواة ثالثاً: أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصح فيه الشركة ولا يدخل في الشركة» فإن كان لم 
تكن مفاوضة؛ لأنّ ذلك يمنع المساواة» رابعا: المساواة في الربح في المفاوضةء فإن شرطا التفاضل في الربح لم 
تكن مفاوضة لعدم المساواةء خامساً: العموم في المفاوضة وهو أن يكون في جميع التجارات» ولا يختص أحدهما 
بتجارة دون شريكه» الكاساني» بدائع الصنائع» ج1؛ ص 21١‏ 17. 

(3) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(4) سوارء الشكل في الفقه الإسلامي» ص 57. 

(5) الشربيني» مغني المحتاج» ج٤»‏ ص2775 77177. 

(6) البهوتي» كشاف القناع» ج٤»‏ ص۷". 

(7) لفظ الإنكاح ورد مثلاً في قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) سورة النساء: 
من الآية .٠۲‏ 

ولفظ التزويج ورد مثلاً في قوله تعالى: (فلمًا قضى زيد منها وطراً زوجناكها...) سورة الأحزاب: من الآية ٠۷‏ 
(8) الشربيني؛ المرجع السابقء ج٤»‏ ص٠۲۲‏ وما بعدهاء البهوتي» المرجع السابق» ج٤»‏ ص۷". 


١ 
ثالثاً: اشتراط الشافعية خصوصية اللقظ لعقد السلم"".‎ 


يقول الإمام الزركشي الشافعي -في هذا الشأن-: (ليس لنا عقد يختص بصيغة 
إلا شيئين النكاح والسلم) ء وتابعه الإمام السيوطي الشافعي -في هذا الشأن أيضا- 
فوضع ضابطا نصه: (ليس لنا عقد يختص بصيغة إلا النكاح والسلم) . 

ويستفاد مما سبق نقله عن الإمامين (رحمهما الله) أن العقود الأخرى غير 
عقدي (النكاح والسلم) تنعقد بكل ما يدل على مقصودهماء أما النكاح والسلم فلهما ألفاظ 
مخصوصة ينعقدان بهما. 

وأما تعليل الشافعية لاشتراطهم لفظي (السلم» السلف) في عقد السلم» فهو: أن 
أسماء العقود المشتقة من المعاني لابد من تحقق تلك المعاني فيهاء فالسلف يعني التقديم 
فاقتضى التعجيل» والسلم مشتق من اس تلام راس المال أي تعجيله؛ فلابد من الاتيان 
بأحد هذين اللفظين(. 

ومما يندرج بثه في هذا المطلب: ويتصل به:. اللفظ. الذي ايستعمله المكلف في 
عقوده إذا كان فعلاء فالفعل قد يكون ماضياء أو مضارعا؛ أو أمرآً. 

فالفعل الماض رال ينعقد يصيغته التفود_ وذل ك ياتفاق_الفقه ا ء7)؛ ففي عقد البيع 
مثلاء ينعقد بصيغة الماضيء وهي أن يقول البائع: بعتء ويقول المشتري: اشتريت» 
وأما سبب اتفاق الفقهاء على انعقاد العقود بصيغة الماضي؛ فيرجع إلى أن (هذه 
الصيغة وأنَ كانت للماضي وضعاء لكنها جعلت إيجابا في عرف أهل اللغة والشرع» 
والعرف قاض على اللغة) ء فينعقد العقد لصيغة الفعل الماضيء من غير توقف على 


نيه. 


(1) عقد السلم: هو (بيع شيء موصوف في الذمة ببدل يجب تعجيله بمجلس العقد)» (الأنصاريء أسنى المطالب 
شرح روض الطالب» ج۲» ص؟؟١).‏ 

(2) الزركشيء المنثور» ج۲» ص7١‏ 4. 

(3) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص۲۸۰. 

(4) الأنصاريء المرجع السابق» ج۲» ص77١.‏ 

(5) الكاساني» بدائع الصنائع» ج٥»‏ ص۳۳٠ء‏ الحطاب» مواهب الجليل» ج٤»‏ ص77”8,. الأنصاريء المرجع 
السابق» ج؟. ص”» ابن مفلح» المبدع» ج٤»‏ ص٥.‏ 

(6) الكاساني» المرجع السابق» ج٥»‏ ص”77١.‏ 


11۳ 


وأما الفعل المضارع» إن استعمله المكلف في عقوده» فقد اختلف الفقهاء في 
أثره في انعقاد العقد» وذلك على ثلاثة آراء» هي : 


أولا: ذهب الحنفية!) والشافعية إلى انعقاد العقد بالفعل المضارع إلا أتهم 


ارا نية الإيجاب؛ وذلك أعاد ة استعماله إا حقيقة أو مجازاً في زمن 1 3 
واممضين كركحك E aa a‏ 


ثافياً: وذهب المالكية إلى أنّ الفعل المضارع ينعقد به العقد مع الحلف 
على عدم إرادة العقد عند الإنكار» وذلك لأنَ المضارع لفظ دال على الرضا من جهة 
الاحتمالية وليس بصريح. 

ثالكاً: وذهب الحنابلة0) إلى عدم انعقاد العقد بالفعل المضارع؛ لأثه يعتبر 
وعدا(). واختلف أيضاً في انعقا العقد أبلفظ فع الأمر ,على اثلاثة آرآلهء وهي: 

املا ذهب الفية ٠‏ و القافة الموج اخ :ندم" و[إواية عند الحنابلة!) 


إلى أن العقد لا ينعقد إفعل الأمر؛ لأنه-طلب الإيجاب-والقبول» وطلب الإيجاب والقبول 
لا يكون إيجابا وقبولاء فلم يوجد إلا أحد الشطرين فلا يتم الركن7)؛ ومثال ذلك: 

أن يقول المشتري للبائع: بع سيارتك هذه مني بكذاء فيقول البائع: بعت» وكذا 
إذا قال البائع للمشتري: اشتر مني هذه السيارة بكذاء فقال المشتري: اشتريت» فذكر 


الحنفية أنّ العقد لا ينعقد في الصورتين ما لم يقل المشتري في الصورة الأولى مرة 


أخرى: اشتريت» وفي الصورة الثانية أن يقول البائع مرة أخرى: بعت '. 


1) الكاساني» بدائع الصنائع» ج٥»‏ ص”7١.‏ 

2) الشربيني» مغني المحتاج» ج۲» ص۲۸". 

3 الحطاب» المرجع السابق» ج٤»‏ ص١77.‏ 

4) المرداوي» الانصاف» ج٤»‏ ص۲٦!.‏ 

5) لجنة الموسوعة الفقهية الكويتية» ج ۲۸» ص55١.‏ 
6 الكاساني» المرجع السابق» ج٥»‏ ص۳۳٠.‏ 

7 الشربيني» المرجع السابق» ج۲» ص۳۲۸. 

8 البهوتي» شرح منتهى الإرادات» ج2”7» ص"1. 

9 الكاساني» المرجع السابق» ج٥»‏ ص”77١.‏ 

0) المصدر نفسه» الصفحة نفسهاء بتصرف يسير. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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فا و ع عه ااافا ا ق 
الأمرء وذلك لدلالته على الرضا عرفاء بالرغم من احتمال وضعه اللغوي المساومة أو 
الطلب للعقد(). 

فالا وذهت الحدابلة") إلى أن الأرلنتى :وَالحسَتحيح اتناك العقنة :مداه با 
الأمر إذا تقدم القبول على الإيجاب» كقول مشتر لبائع: بعني هذا بكذاء فيقول البائع: 
بعتكه به. 

وهناك رواية عند الحنابلة تقضي بعدم انعقاد العقد بفعل الأمرء كما قال 
الحنفية» فلو قال البائع للمشتري: اشتره بكذاء فقال: اشتريته لم يصحح. حتى يقول البائع 
بعدذه: عتا (): 
الترجيم: 

بعد عرض الآراء الثلاثة السابقة» وذكر المستند الذي استند عليه» أميل الجن 
القول بأن فعل الأمر إذا دل على الحال فإن العقود والتصرفات الانفرادية تنعقد به 
وذلك بوجود القرينة. تاكتك ه؛ لأنه يعتبر وعدا 
لا عقداً. 
المطلب الثاني: أثر تنسير الألفاظ في إثبات أصل التصرف الانفرادي 

تناول الفقهاء (رحمهنم البله) اثر تفسير الألفباظ کا ايبات أضتك اتتنصرف 
الانفرادي» خصوصا في اليميين» والندرء والطادق» والرجعة وذلك ضمن مباحث: 
الصريح» والكناية» والاستثناء» والتعليق» والإضافةء والحقيقة والمجازء والأمثلة على 
ذلك كتير :: 

فلو قال | < ف: "أ 1 أو "اة أو ۳ 1 0ل أو 1 أو 9 أ أو "أ 0 أو 
'شهدت" أو "أعزم" أو "عزمت" لأفعلنَ كذاء ولم يقل (بالل). فلا ينعقد بهذه الألفاظ 
أيمان» وإن نواها عند الشافعية؛ وحجتهم في ذلك: أنّ هذا الشخص لم يحلف باسم من 
أسماء الله تعالى» ولا بصفة من صفاته فلا ينعقد اليمين(". 


1) الدسوقي» حاشية الدسوقي» ج؟؛ ص٤.‏ 
2) الشربيني» مغني المحتاج» ج۲» ص۲۸". 

3 الدسوقيء المرجع السابق» ج۳» ص٤.‏ 

4) البهوتي» شرح منتهى الإرادات» ج۲٠‏ ص٦٠‏ ابن مفلح» المبدع» ج٤»‏ ص٥»‏ المرداويء الإنصاف» ج4» 
ضا 

(5) المرداوي» المرجع السابق» ج٤»‏ ص۲٠۲‏ وما بعدها. 

(6) راجع الأمثلة التي ذكرتها في مباحث الفصل الثاني من هذه الرسالة» شو ضا في بات الصريح» والكناية 
حيث تنعقد بها ألفاظ الأيمان والنذور والطلاق إذا صاحبتها النيةء وكذلك اثر الاستثناء عليها في عدم انعقادها 
على التفصيل المذكورء وكذلك قابليتها للتعليق» والإضافة وأثر ذلك في انعقادها عند الفقهاء وآثرت أن لا أذكرها 
مرة أخرى في هذا المطلب خشية التكرار. 

(7) النووي» روضة الطالبين» ج١٠»‏ ص5١.‏ 


) 
) 
) 
) 


11° 
المبحث الثاني 


أثر تفسير الألفاظ في تمبيز العقود والتصرفات الانفرادية عن بعضها 
سبق -وان عرضت- في الفصل التمهيدي أنه قد يرد في صيةة العقد أو 
التصرف الانفرادي لفظان: أحدهما: إذا نظر إليه وحده دل على عقد معين أو تصرف 
انفرادي معينء والثاني: إذا نظر إلى معنى الصيغة بكاملها للعقد أو التتصرف 
الانفرادي نجد الدلالة على عقد آخر("؛ فهل إذا استعمل لفظ موضوع لعقد أو لتتصرف 
انفرادي» في عقد آخر أو تصرف انفرادي آخرهء أيعتبر اللفظهء أم المعنى(! هذا ما 
اختلف فيه الفقهاء على رأيين: 


الرأي الأول: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الألفاظ الصادرة عن المكلفين لها 


أثرها في تمييز العقوداا عن بعضها ال بعطن: وَذَل كشن خلال إعتبار المعنى لألفاظ 
الصيغة بكاملهاء لا باغتبار اللفظ وخ د(" فامتحتقر؛ عنتدهم قاعلة: (الاعتبار للمعنى لا 
للألفاظ) ) و: (العبرةٌ في العقود اللمقاصد والمعانئ:لا للألفاظ:والمتَائل) (°. 

الرأي الثافبي: وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّ هناك خلافا في أن المعتبر 
هل هو صيغة لفظ العقد وحده أم معناها؟ حيث ذكر الشافعية قاعدة في ذلك بأسلوب 
الاستفهام؛ لأنها مختلف فيها عندهم» وهي: (هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها) 7 
وذكر الحنابلة أيضا قاعدة في هذا الشأن» وهي: (إذا وأصل بألفاظ العقود مايخرجها 
عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عمّا يمكن صحته على ذلك الوجه؟ 
فيه خلاف يلتفت إلى أنّ المغلب هل هو اللفظ أو المعنى) (". 


) القرة داغي» مبدأ الرضا في العقود» ج؟. ص٩۸۹‏ وما بعدها. 

) العلائي» المجموع المذهب في قواعد المذهب» ج١.‏ ص١7١.‏ 

) الكاساني» بدائع الصنائع» ج”؟» ص١١٠ء‏ الباجي» سليمان بن خلف» (ت: ٤١٤‏ ه). المنتقى شرح الموطأء 
(بلا)» ۷م» دار الكتاب الإسلامي» بيروت» ج٤»‏ ص787. 

ابن نجيم» الأشباه والنظائر بشرح الحموي» ج۲» ص755. 

حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكامء المادة الثالثة» ج١»‏ ص٠۲.‏ 

السيوطيء الأشباه والنظائر» ص55١.‏ 


ابن رجب» القواعد» ص۸٤‏ . 
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وقد وضع الإمام الزركشي الشافعي ضابطا للترجيح بين الفروع الفقهية 
المختلف في حكمها بناءً على مقتتضى القاعدة السابقة: (هل العبرة بصيغ العقود أو 
بمعانيها؟) فقال: (والضابط لهذه القاعدة أنه إن تهافت اللفظ حكم بالفساد على المشهور 
كبعتك بلا ثمن» وإن لم يتهافت فأما إن تكون الصيغة أشهر في مدلولها أو المعنىء فإن 
كانت الصيغة أشهر كأسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد.ء فالأرجح اعتبار الصيغة؛ 
لاشتهار السلم في بيوع الذمم» وقيل ينعقد بيعا...» وإن لم يشتهر بل كان المعنى هو 
المقصود كوهبتك بكذا فالأصح انعقاده بيعاء وإن استوى الأمران فوجهان» والأصح 
اعتبار الصيغة؛ لأنها الأصل والمعنى تابع لها.... كاشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه 
الدراهم انعقد بيعا في الأصح؛ لتعادل المعنى والصيغة؛ والأصح اعتبار الصيغة فينعقد 
بيعا) (. 

ما دام أنه في إلسالقيوب اعقب بيع فالخلاكته إذن اسع صب سه لهذا ذكر السيوطي 
في ذات المسألة أن الإخذ باللفظ (الصيغة) يجعل العقد بيعاء بين |الأخذ بالمعنى يجعله 
سليما. وبإنعام النظر فلي الضابط السَابق تجده قك" تضمن: أزبغة احتمالالك: 

الأول: إذا نسخ] آخْرَ اللفظ أوّلة فلا عبَرّة بةء والمعتبر هو المُعللى للتركيب نفسهء 
وذكر مثاله: بعتك بلا ثمن» فآخر اللفظ (بلا ثمن) نسخ أوله (بعتك)» فعندئذ المعتبر هو عقد 
هبة لا عقد بيع. 

والثافني: إن كانت الصيغة أشهر في مدلولها من المعنىء فالأرجح اعتبار 
الصيغة» وذكر مثاله: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبدء فالأرجح اعتبار الصيغة؛ 
لاشتهار السلم في بيوع الذمم. 

والثالث: إن كان المعنى أشهر في مدلوله من الصيغةء فالأصح اعتبار المعنى» وذكر 
مثاله: وهبتك بكذاء فالأصح انعقاده بيعاً. 

والرايع: إن استوى وتعادل اللفظ والمعنى» فوجهان» والأصح اعتبار 


الصيغة؛ لأنها الأصل والمعنى تابع لهاء كاشتريت منك توباً بهذه الدراهم. 


(1) الزركشي» المنثور في القواعد الفقهية, جا“ ص٤‏ ۲۳۷ . 


11۷ 
المطلب الأول: أثر تفسير اللفاظ في تمييز العقود عن بعضها البعض 
الفرع الأول: تطبيقاته عند الحنفية والمالكية. 


أولاً: إذا قال البائع: (وهبت لك هذه الدار بألف) 'ء يعتبر هذا العقدء عقد بيع 


معنى» وإن كان بلفظ الهبة؛ وذلك لأنّ الهبة بشرط العوض تعتبر بيع7". 

ثافهاً: لو قال شخص لآخر: (قد أعرتك سيارتي لتركبها إلى السعودية 
بخمسمائة دينار) 7. 

يعتبر هذا العقد» عقد إجارة معنى» وإن كان بلفظ الإعارة؛ وذلك لأنّْ الإعارة 
بشرط العوض إجارة/"). 

ثالخاً: لو قالمشخصىلآخر:_(قدأحلتك بالدينالمطلسوبيميِي على فلان على 
أن تبقى ذمتي مشغولة|أحتى يدفع المخال عليه لك الدين) (“. 

يعتبر هذا العقذّء عقد كفالة معنى» وإن كان بلفظ الحواللة؛ وذلك لأنّ الحوالة 
بشرط عدم براءة الأصِيلٌ”كفالة معت لوجود الكقالة ون لم بو جلف . 

وايعا: (الكفالة إذا اشترط فيها عدم مطالبة الدائن للمدين المكفول انقلبت 
حوالة» وأخذت أحكامها؛ لأتها تصبح في معناها) (". 

خامساً: لو شرط رب المال للمضارب كل الربح كان المال قرضاء كما لو قال 


له: (خذ هذا المال مضاربةء والربح كله لك)()؛ فالعقد هنا يعتبر قرضا معنىء وإن 


(1) الحموي» غمز عيون البصائرء ج۲» ص58 ؟. 
(2) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


(4) المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

(5) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(6) الموصليء عبد الله بن محمودء (ت: 7ه ). الاختيار لتعليل المختارء ط", ”مء ٥ج»‏ دار المعرفة»ء 
بیروت» ۰۱۹۷۰ ج7ء ص153. 

(7) الزرقاء مصطفىء المدخل الفقهي العام» ج؟»ء ص١18.‏ 

(8) البابرتي» العناية شرح الهداية» ج۸» ص57 5. 


( 

( 
(3) حيدر» درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ج١»‏ ص٠۲»‏ بتصرف يسير. 

( 

( 
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كان بلفظ المضاربة؛ لأنّ المضاربة تقتضي اشتراك رب المال والعامل في الربح» وإما 
أن يجعل الربح كله للمضارب (العامل) فهذا يعتبر قرضا من رب المال للعامل. 

سعادساً: لو شرط رب المال أن الربح كله له كان العقد إبضاعاء كمالو 
قال: له: (خذ هذا المال مضاربة» واتجر به والربح كله لي)» فالعقد هنا يعتبر إيضاعاً 
معنى» وإن كان بلفظ المضاربة؛ لأنَ الأصل في المضاربة أن يشترك رب المال مع 
المضارب في الربح» وإما أن يبعث المال مع من يتجر به تبرّعاء والربح كله لرب 
المال فيسمى هذا (إبضاعا) (". 

سابغاً: إذا باع شخص شيئاء وشرط على المشتري أن لا يبيعه؛ ولا يهبه 
حتى يعطيه تمنه» فالعقد هنا يشبه (عقد رهن). وإن كان بلفظ (البيع)؛ حيث يقول 
الإمام مالك (رحمه الش) في هذا الشأن-: (لا ب أس بهذاء؛ لأنه بمنزلة الرهن إذا كان 
إعطاء الثمن لأجل مسإلى) ء-وذلك لواجوّد-الرآهن وَإن-كان بلفظ البيم. 

ثامناً: إذا أحأل المحيل رجلا على رَجِلء اولم.يكن“للمحيلل على المحال عليه 
دين» فالعقد هنا كفالة ل أتوالة2), حيبت يقول الإماء .مالك" (رخنتا اك) في هذا الشأن: 
(كل حوالة يحتال بها رجل على رجل» وكان للمحيل على المحتال عليه دينء فإن 
الحوالة جائزة» وهي حوالة: وإن لم يكن له عليه دين فأحاله»ء فإنما هي حمالة وليست 
بحوالة» وإن أفلس هذا الذي أحيل عليه» رجع على الذي أحاله بدينه) (“. 

وهكذاء نلاحظ أن الفروع الفقهية السابقة عند الحنفية والمالكية تدل على اعتبار 
المعنى للصيغة بكاملها دون النظر إلى لفظ العقد وحده حيث إن لألفاظ المكلفين أثرا 
في تمييز العقود عن بعضها البعض. 


(1)البابرتي» العناية» ج۸» ص١٤٤‏ . 

(2) وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية» ج١»‏ ص77١.‏ 
(3) عليشء منح الجليل شرح مختصر خليل» ج٥»‏ ص”5. 

(4) الإمام مالك» المدونة » ج٤»‏ ص79١.‏ 

(5) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


۱۹ 

الفرع الثاني: تطبيقاته عند الشافعية والحنابلة. 

أولً: إذا وهب بشرط الثواب» فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى» أو هبة اعتبارا 
باللفظ؟ فيه خلاف» والأصح عند الشافعية: ينعقد بيعا(". 

ثانهاً: (إذا قال: بعتك» ولم يذكر ثمناء فإن راعينا المعنى انعقد هبة» وإن 
راعينا اللفظ فهو بيع فاسد) (). 

فالا (إذا قال لمن عليه الدين: وهبته منك)2(7؛ ففي اشتراط القبول وجهان 
عند الشافعية: أحدهما: يشترط اعتبارآ بلفظ الهبة؛ ار جص والتناضي؟ لثم 
اعتباراً بمعنى الإبراء» حيث لا بد يشترط له القبول عندهه/"). 

انعا لى قال رب القال ا هذا الفا كارب ن التقافعنة قو لن 
أحدهما: يعتبر إبضاعا لا يجب فيه شيء. والثاني: يعتبر مضاربة فاسدة توجب 
المثل(©) 

وبمثل ذلك قال الحنابلة: حيث يعتبر قي أحدهما إيضاعا لأسحيحا وهنا روعي 
المعنى دون اللفظء وفي الثاني 0 هي مصضرربة فاش ذة يستق فيها أجرة المثلء 
وهنا روعي اللفظ دون المعنن!"). 

خامساً: لو قال رب المال للمضارب: (قارضتك على أن كل الربح لك) فعند 
الشافعية الحكم فيه قولان: الأصح أنه قراض فاسد رعاية للفظء والثاني يعتبر قراضا 
صحيحا رعاية للمعنى"ء وبمثل ذلك قال الحنابلة: فالوجه الأول روعي فيه اللفظ دون 
المعنى فكان مضاربة فاسدة؛ والوجه الثاني روعي فيه المعنى دون اللفظ فكان 
ف 


(1) الزركشيء المنثورء ج۲» ص۳۷۳٠‏ السيوطيء الأشباه والنظائر» ص55١.‏ 
(2) السيوطي» المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(3) المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 

(4) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 


6 ابن رجب» القواعد» ص۸٤ .٤۹‏ 


7 السيوطي» المرجع السابق» ص72 1 .١‏ 
8 ابن رجب» المرجع السابق» ص ٤۹٦‏ . 


١٠ 


سعادساً: لو اسلم في شيء حالاء بأن قال: (اشتريت منك ثوباء صفته كذا بهذه 
الدراهم» فقال: بعتك)» فعند الشافعية قولان: أحدهما: ينعقد بيعا اعتبارا باللفظء والثاني: 
ينعقد سلماء اعتبارا بالمعنى'» وبمثل ذلك قال الحنابلة". 
وبناء على ما سبقٌ: 

نلاحظ أن الفروع الفقهية وأحكامها تختلف بين الرأيين السابقين نتيجة لأثر 
تفسير ألفاظ المكلفين في عقودهم هل المعتبر فيها اللفظ أم المعنى؟ 

فبناءً على الرأي الأول؛» والذي يقضي بأن المعتبر هو النظر إلى معنى 
التركيب بكامله» لا إلى لفظ العقد وحده» فقد كان حكم الفروع الفقهية السابقة واحداً 
وهو النظر إلى المعنى الذي ذكره المكلف في صيغة عقده.وذلك عند الحنفية والمالكية 

وبناءً على الرأي_الثانيء الذي قد اختلف فيه أصحابه_هل المغلب والمعتبر 
اللفظ أو المعنى؟ فقد كان حكم-الفرؤع االفقهية السابقة“مختلفا:فيها بينهم؛ فمن نظر إلى 
لفظ العقد وقد وصل بألفاظ تخرجه غن! موضيوعه فقد قال بفشاده أو بصحته كنايية»› 
ومن نظر إلى المعنى إكامله بفقد قال: بيصخة ,العقبد الجديبد المنيثق من معاني ألفاظ 
المكلف في الصيغة بكاكلتا” 


المطلب الثاني: أثر تفسير الألفاظ في تمييز التصرفات الانفرادية عن 


جريا على الخلاف السابق بين الرأيين في المعتبر في العقود هل هو ألفاظها أو 
اقا يبري الخلا رضن هة في اكرات الاتترزادية مل ال ر كيدي اف د 
معانيها؟ 

وسأسوق فيما يلي أهم الفروع الفقهية في ذلك: 

أو (إذ قال :"اف معدن اجو ادع آي بيه مكافك قنتسوم ر ف 


الظهار» فهل يلغو تفسيره؛ ويكون ظهاراء أو يصح ويكون طلاقا؟ على روايتين) . 


)2( ابن رجبء القواعد» ص5 5. 
(3) المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 


١/١ 
كون اللفظ (أنت علي حرام) صريح في الظهارء وعندئذ لا عبرة بتفسيره (أعني به‎ 
الطلاق)؛ أم يعتبر طلاقا لتفسيره اللفظ الكنائي للطلاق؟ فاختلف في حكمه عند‎ 
الحنابلة!')» بناءً على اختلافهم في القاعدة السابقة.‎ 
الرجعة للمعنى وذلك عند الحنفية والمالكية(". وأمًَا الشافعية والحنابلة فعندهم فيها‎ 
. خلاف وذلك تخريجا على القاعدة السابقة» والأصح صحتها به"‎ 


فالفا: لو قال: "الطلاق يلزمني لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذا" فيحلف به على 


حض لنفسه أو لغيره أو على تصديق خبر أو تكذيبه. فهذا الفرع يدخل في مسائل 
الطلاق والأيمان» فہل 907كجت" 1ايجك كوكم 

فمن الفقهاء منْ غلب جانب-اليمين فلم يوقع بالضيغة السابقة الطلاق» بل قالوا: 
عليه كفارة يمين» ومنهم من غلب عليها جاتب الطلاق فأوقع عليه الطللاق إذا حنث'). 

فقهاء الحنفية والتنالكية. قالوا: بان العترة للمعنى لا للفظة واعليه: فالفرع السابق 
هو يمين وإن كان قد ذكر فيه لفظ الطلاق وحده فلا ينظر إليه؛ ولكن ينظر إلى معنى 
الصيغة بكاملهاء وأما فقهاء الشافعية والحنابلةء فهذا الفرع شأنه شأن أي عقد أو 
تصرف انفرادي» يحصل فيه الخلاف عندهم» تخريجا على القاعدة الخلافية عندهمء 
والله تعالى أعلم. 


(1) ابن رجب» القواعد» ص۹٤.‏ 

(2) ابن نجيم» الأشباه والنظائر بشرح الحموي» ج۲» ص777. 

(3) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص537١.‏ 

)4( ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» (ت: ۷۲۸ه). مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن قاسم العاصميء النجدي» ط (بلا)» ۳۷م» ج۳» ص٥٤‏ العلائي» المجموع المذهب في قواعد 


المذهب» جا ص۱۷۸ . 


۷۲ 
المبحث الثالث 
معبار تفسير الألفاظ في تحديد محل التصرف 

سبق -وإن عرضت- في الفصل التمهيدي اهتمام الفقهاء (رحمهم الله) بالألفاظ 
الصادرة عن المكلفين في تحديد محل التصرف في العقودء والتصرفات الانفرادية»› 
وآثاره» كالمبيع في عقد البيع» والموهوب في عقد الهبة» والشيء المعار في عقد 
الإعارة» ونحو ذلك» وكذلك ما يقع عليه التصرف الانفرادي» كالمحلوف عليه في 

اليمين» والمنذور به في النذرء والزوجة في الطلاق ونحو ذلك . 


المطلب الأول: الأحكام الققهية في العقود المبنية على أثر تفسير الألفاظ في 
تحديد محل التصرق (المعقود عليه) 
الفرع الأول: عقد البيع 


إذا قال البائع: (بعتك هذه الأرض... وكان فيها بناء أو غراسء دون ما فيها 
من الشجر والبناء لم يدخل ذلك في البيع» وإن قال: بما فيها من البناء والغراس دخل 
بلا خلاف» وكذلك إذا قال: بما فيها أو مع ما اشتملت عليه حدودها أو حوته أقطارها) 
)0 

وبإنعام النظر في هذا الفرع الفقهي والذي حددت فيه ألفاظ البائع محل العقد 
وهو المبيع» حيث يجب تنفيذ ما تم عليه العقد.ء إلا أته ينبغي التنبيه إلى أن الاستثناء 
من المبيع ليس كما يشاء المتعاقدان بل ينبغي أن يخضع للضابط الفقهي التالي: (كل ما 
جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع) ء فمثلا إذا باع سيارة واستثنى مقاعدها 


جاز؛ لأتها تباع منفردة(). 


)1( شلبي» محمد مصطفى. المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه. طأ, ام دار 
النهضة العربيةء بيروت» ۰1 ص4۳٤۰‏ الزرقاء المدخل» جا ص١١٠٤‏ 

)2( النووي» المجموع شرح المهذب» ج١٠‏ ص٩۰٥‏ . 

)3( حیدر» درر الحكام شرح مجلة الأحكامء المادة (۱۹)» جا ص 6 .١5‏ 

)4( القضاة» نو ح علي سلمان» إيراء الذمة من حقوق العباد» طا امء دار البشيرء عمان» .١9/85‏ ص "لا. 


1۷۳ 


القرع الثاني: عقد الإجارة 
٠‏ إذا قال المؤجر: (أجرتك إحدى هاتين الدارين.... أو قال: استأجرت أحد هذين 
الصانعين لم يصح العقد؛ لأن المعقود عليه مجهول لجهالة محله جهالة مفضية 
إلى المنازعة فتمنع صحة العقد) . 
» (والإجارة العينية يشترط فيها لكل من العاقدين رؤية العين؛ لأنه قد يكون العقار 
أرضاً متصلة بغيرها فيراها كل من العاقدين» ولكن لا يعرف المستأجر مقدار ما 
يستأجره من الأرض فيذكر المؤجر حدودها لتتميز عن غيرهاء ومجرد الرؤية 
لا يفيد ذلك)("). 
وبإنعام النظر في الفرعين الفقهيين وحكميهماء نلاحظ ضرورة أثر ألفاظ 
المؤجر في تحديد محل الإجارة المعقود عليه حتى أن الرؤية وحدها لا تكفيء بل لابد 
من ذكر حدود الإجارة العينية إذا كسان_المعقتود علينه عقتارا كللالأرضء. وهذه الألفاظ 
الصادرة من المؤجر (المكلف) لها أثزها فِي بيان:.شرط معلومية محل| المعقود عليه. 
الفرع الثالث: عقد الهبة 
* (لو قال الواهب لا على التعيين: قد وهبت شيئا من مالي أو وهبت أحد هذين 
الفرسين لا يصح) 0 
فهذا الفرع الفقهي يدل على لزوم أن تكون ألفاظ الواهب قد حددت محل 
المعقود عليه وهو الموهوب» وأن يكون معلوماء وعند ذلك يصح عقد الهبة؛ أما خلاف 
ذلك» فلا يصح كما هو واضح من منطوق هذا الفرع» إذ مفهوم المخالفة له يدل على 
أن ألفاظ الواهب لو حددت محل التصرف لكان لها أثرها في عقد الهبة. 
وهناك قاعدة في هذا الباب تنص على أنه: (يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر 
من المعاوضات) وبالتالي تجوز هبة المجهول غير المعين لعدم الضرر في الطرف 


الخ , 


(1) الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤»‏ ص١8١.‏ 

(2) الرملي» نهاية المحتاج» ج٥»‏ ص۲۷۹. 

(3) حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحکام» ج۲» ص۹ .٤۳‏ 

(4) هذه الإضافة أضافها فضيلة الدكتور عباس الباز في جلسة المناقشة فجزاه الله خيراً. 


١/5 


الفرع الرابع: عقد الإعارة 

* لو قال المعير: (أعرتك هذه الأرض مدة تستطيع من خلالها أن تزرع قمحا 
وتحصده» أو قال: أعرتك هذه الدار لمدة شهر فان تقد الإعارة يكون لازماً ال 
انقضاء ذلك العمل أو الأجل) (. 

فهذا الفرع الفقهي وحكمه يدل على أنّ لفظ المعير له أثره في تحديد محل 
التصرف في عقد الإعارة وهي المدة المعقود عليهاء أو العمل المعقود عليه»ء وعندئذ 
يكون لازما إلى انتهاء ذاك العمل أو الأجل. 
الفرع الخامسر: عقد الرهن 


لو قال الراهن: (رهنتك الأرض دون ما فيها (كالبناء والغراس)) 7) فتخرج 


من محل الرهن ولم تخل في-كقد«الراهن7)؛ فهذا الفزع الفقفي وحكله يدلان على اثر 
تفسير لفظ (الراهن).؛ قلي تحديد محسل التتزقة“ؤهو:الأرظن دون ما فيها من بناء أو 
غراس. 
المطلب الثاني: الأحكام الفقهية في التصرقات الآنفرادية المبنية 
الفرع الآول:1 

ذكر الفقهاء فروعا فقهية كثيرة» تدل على أن الحالف هو الذي يحدد محل 
التصرف وهو المحلوف عليه؛ إلا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضيء فإنها 


(مقاصد اللفظ على نية اللافظء إلا في موضع واحد» وهو اليمين تد القاضيء فإنها 


(1) الخرشي» شرح مختصر خليل» ج1» ص٦‏ ۱۲ بتصرف شديد. 
)2( الأنصاري» أسنى المطالب شرح روض الطالب» ج“ ص٦‏ ۰۹ بتصرف يسير. 
() لتر عدف اة هة 


۷o 
على نية القاضي دون الحالف) "ء ولعل مستند هذا الاستثناء قول الرسول #: (يمينك‎ 
.)"( على ما يصدقك عليه صاحبك)‎ 

فحلفه القاضيء ذ فحلف» وورّىء فنوى غير ما نوی القاضي» انعقدت يمينه على مانواه 
القاضي» ولا تنفعه التورية) (). 


ومن الفروع الفقهية التي ذكرها الفقهاء للأصل السابق: 

ه لو قال رجل: والله لا اكلم أحداء وينوي زيداء ففي هذا الفرع حدد المحلوف عليه 
وهو (زيد)» حيث خصّصه من عموم لفظ (أحد) فكان هو محلا للمحلوف عليه 
وعليه: قال الفقهلاء: لا يحنث ,إلا اإذا كلم يدا فلق ,كانم هذا الزرجل أي إنسان غير 


© لو حلف رجل فإْنَاة: والله لأكرمن _وجاةء وتوى-به زيداة فقلي هذا الفرع أيضا 
حذد محل اليمين وهو المحلوف عليه (زيد)» حيث خصصه بالإكرام من عموم 


إذا أكرم زيداء فلو أكرم غير زيدء لم يبر بيمينه(“. 


(1) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص؛ ؛. 

)2( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب النذرء باب يمين الحالف على نية اللمستحلف» برقم ((. ج“ 
ص .۱۲۷٤‏ 

)3( النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف» (كلاكه). شرح النووي على صحيح مسلم» طا مام دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» ۱۲۹۲ه جا ١وص؛7١١.‏ 

)4( السيوطي» المرجع السابق» ص ؛ ؛. 

)5( القرافي» الفروق» ج ص 5 1 . 


۱۷٦ 
الفرع الثاني: النذر‎ 

إن لألفاظ الناذر أثرآ في تحديد المنذور به» وعليه: فإن الحكم المترتب على 
ذلك هو الوفاء بما نذر به وذلك إذا كان مستوفيا الشروط التي ذكرها الفقهاء للنذر'ء 
ومن الفروع التي ذكرها الفقهاء -في هذا الشأن- ما يلي: 

- لو قال الناذر: (لله علي أن أطعم هذا المسكين شيئا سماه ولم يعيّنه) فلابد أن 
يعطيه الذي سماه؛ لأنه إذا لم يعين المنذور صار تعيين الفقير مقصوداًء. فلا يجوز أن 
يعطي غيره) (). 


الناذر محله» وهو إطعام ذلك المسكين الذين عيّنه. 


الفر ع الثالذ: الطلاق 


- لو قال زو4: (نسائي طوالقء واستثنى بقلبه واحدة) ١ء‏ قلي هذا الفرع حدد 
الزوج محل الطلاق» وهو نساؤه فلفظ-(نسائي) انظ عم اييتغرق جميع نسائه» ثم 
استثنى من هذا المحل واحدة منهن» وذلك بتخصيص النية له» وقصره على غير التي 
نواها من نسائه. 
القرم الرابع: الرجعة. 

جاء في تحديد محل الرجعة ما نصه: (ولا رجعة إلا لمطلق امرأة قد دخل 
بهاء ومسّهاء ولم يبت طلاقهاء وهو كل من طق واحدة أو اننتينء وإذا انقضت العدة 


فلك لر 9 


(1) من أراد الاطلاع على الشروط التي ذكرها الفقهاء للنذر فليراجع (الكاساني» بدائع الصنائع» ج٥»‏ ص١/-‏ 
١‏ 


۷¥ 


فهذا النص الفقهي يدل على أن محل الرجعة هي الزوجة المطلقة المدخول 
بهاء والتي لم تستوف عدد طلقاتهاء وذلك بأن طلقها زوجها طلقة واحدة أو اثنتين» 
وهي ما زالت في عدتها. 

- فلو طلق زوج زوجاته الأربع» طلاقا رجعياء ثم قال: رددت زوجاتي 
لعصمتي» واستثنى واحدة» فيكون محل الرجعة قد شمل ثلاثا من زوجاته ولم يشمل 


التي استثناها("). 


(1) هذا المثال» ذكرته؛ قياساً على الفرع الفقهي المذكور قبله في الطلاق. 


۱۷۸ 
المبحث الرايع 


معيار تفسير الألفاظ في تحديد الالتزامات الناشئة عن التصرف 


سبق -وأن أشرت- في الفصل التمهيدي إلى أن الفقهاء (رحمهم الله) تناولوا 
اثر تفسير ألفاظ المكلفين في تحديد الالتزامات الناشئة عن العقود أو التصرفات 


آثارآً تترتب عليه بعد انعقاده» وتحقق شروطه» وتسمى هذه الآثشار عند أهل القانون 
بالالتزامات!1). 


ويقصد بآثار العقد أو التصرف الانفرادي ما يترتب عليه من حقوق وواجبات 


للمتعاقد اء وتنقسم آثارركااعفدد و لسصصخاضد امد وت لب ووو ا 
الأول: وهو الأثر الأصّلي: للعقدد ,أو التبصرفٍ. الانفراللي (أي: المقصود منه) 


ويسمى ب: (حكم العقدٌ)», فمثلاً: عقد.البيتع ينقل'ملكية.المبييع إلى المشتريء وينقل 
ملكية الثمن إلى البائع. 


والثافيي: وهو الآثار الفرعية والمطالبات والالتزامات التي تنشأ من العقد 


لتحقيق حكم العقد» وتسمى ب (حقوق العقد)» ومثالها: حقوق عقد البيع كمطالبة البائع 
بالثمن» وحبس المبيع إلى أن يستوفيه» ومطالبة المشتري بقبض المبيع ونحوها. 

ويعتبر هذا المبحث مرحلة نهائية لكل المباحث الثلاثشة السابقة» فالمبحث الأول 
المتضمن أثر تفسير الألفاظ في إثبات أصل التصرف» فإذا ما انعقد العقد أو التشصرف 
الانفرادي ترتبت عليه آثاره الخاصة به» وكذلك الحال بالنسبة إلى المبحث الثاني 
الموسوم ب (أثر تفسير الألفاظ في تمييز التصرفات عن بعضها البعض)» فعندما 
يتعين العقد أو التصرف الانفرادي وفقاً للفظ المكلف» فعندئذ تترتب آثاره الخاصة بهء 


(1) الزحيليء العقود المسماة» ص٠‏ 5», .5١‏ 

(2) القرة داغي» مبدأ الرضا في العقود» ج۲» ص١5 .١‏ 

(3) سوارء التعبير عن الإرادة» ص۹٤١٠‏ لجنة القانون المدني الأردني» المذكرات الإي ضاحية» ج١2‏ ص۲۲۸» 
أبو البصل» دراسات في فقه القانون المدني الأردني» ص١١٠.‏ 


1۷۹ 


والمبحث الثالث تترتب الآثار والالتزامات الناشئة عند تحديد محل التصرف (المعقود 
عليه). 

وقبل أن أشرع في ذكر أهم الأحكام الفقهية في العقود والتصرفات الانفرادية 
المبنيّة على أثر تفسير الألفاظ في تحديد الالتزامات الناشئة عن التصرف» لابد من 
الإشارة إلى العلاقة بل المستند الشرعي لهذا المبحث وهو حرية اشتراط المتعاقدين ما 
شاؤوا من الشروط في العقدء أو المكلف في تصرفه الانفراديء إلا ما كان منهاقد 


ثبتت حرمته في الشرع» كما هو رأي جمهور الها ا :عدا الاه 


المطلب اللأول: الأحكام الفقهية في العقود المبنية علو أثر تفسير 
الألفاظ في تحديد الالتزامات المتعلقة بها. 
الفرع الأول: عقد البيع 

أولا: الأثر المرب علجعقة البام هبتر اليل ملكقة المع بمجرذ تمامه: أي 
صدور الإيجاب والقبوى»ء,ومغ هذاءايجوزا للبسائع. إذا كان الثم مؤجلا أو مقسطا أن 
يشترط تعليق نقل الملكية حتى يؤدي جميع الثمنء ولو تم تسليم المبيع. 

ثافها: يعتبر دفع الثمن أثرا مترتبا على عقد البيع» حيث يجب على المشتري 
دفع الثمن عند التعاقد أولاء وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به» ومع هذاء يجوز للمشتري 
أن يشترط تعليق دفع الثمن حتى يستلم المبيع7). 


(1) الكاساني» بدائع الصنائع» ج٥»‏ ص1876١.؛‏ الإمام مالك المدونة » ج”» ص972١»‏ الشربيني» مغني المحتاج» 
ج٤»‏ ص٠۲۲»‏ ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم» (ت: ۷۲۸ه). القواعد النورانية الفقهيةء طاء ١مء‏ (تحقيق 
محمد الفقي)» .١35١‏ ص84١-188.»‏ ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ج5» ص۳٠.‏ 

لمن أراد الاطلاع على شرح المسألة مفصلة (حرية الشروط التعاقدية) يراجع (طلافحة»ء محمد (١١٠5)»؛‏ 
قاعدة: 'تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" وتطبيقاتها الفقهية والقانونية في مجال المعاملات 
المعاصرة, رسالة ماجستير غير منشورة»ء جامعة اليرموك» إربدء الأردن» ص١۸۸-۸).‏ 

(2) لجنة القانون المدني الأردني» المذكرات الإيضاحيةء ج7”» ص١0‏ 2. الزحيلي» العقود المسماه» ص١ه-57.‏ 
(3) المصدران أنفسهما » ج۲» ص7١5:‏ ص37 ؛ حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكامء ج۱» ص58 23 
المادة )1۲( 


القرع الثاني: عقد الهبة 
إذا اتفق على غير ذلك)'ء فإذا اشترط الموهوب له على الموهوب» فيصح ذلك» 
وتعتبر ألفاظه مؤثرة في تحديد التزام تسليم الموهوب. 
الفرم الثالث: عقد شركة المضاربة 

- إذا قال رب المال الذي أذن لللمضارب بأن يضارب بمال المضاربة: وما 
ربحته» أو ما رزقك الله من ربح» فهو بيننا بنسبة كذا (حيث أضاف رب المال الربح 
في عقد مضاربتهما إلى المضارب)» وبناءً على هذا اللفظ الصادر من رب المال» 
قالوا: الربح المتحصل من المضاربة الثانية يوزع بين المضارب الأول والمضارب 
الثاني على ما اتفقاء ثم بعد حساب نصيب الممضارب الثاني مل الربح» يستوفي رب 
المال رأس ماله» وما يقي بعد ذلك» يكون بينه وبين.المضارب الأول على ما تشارطاه 


ا 
وأما إذا قال رب المال للمضارب”7): والربح» أو ما رزق الله من ربع بيننا 


شين كذ زقني يناه الحالتة لخر يسضيف وب لجال لحري ی ممه و يما لحن 
مارفا وا على ا اط تخار كن زت لحان الوا كرف رت ا 
نصيبه من الربح كما لو لم يكن المضارب الثاني موجودا؛ وذلك كون رب المال 
أضاف النسبة إلى جميع الربح» لا إلى ما يخص المضارب الأول. 

وهكذا نلاحظ أثر اللفظ الصادر عن رب المال فيما إذا أذن للعامل بالمضاربة 
مع إضافة الربح فيها إلى العاملء أو فيما إذا لم يضف الربح إلى العامل»ء كل ذلك يؤثر 
فى حدر لتر انات العاشقة عن المضازية الكائية فما يتطق قزري ار ف و تى 
تفاوته بالنسبة إلى رب المال والعامل وفقا للصيغة الصادرة عن رب المال. 


)1( المذكرات الإيضاحية» جا“ ص »٥۲۹‏ الزحيلي» العقود المسماة ص ۱٣٥۳‏ . 
)2( الكاساني» بدائع الصنائع» جا“ ص۹۷٩۰‏ ۹۸ إيراهيم عبد الحميد» شركة المضاربة» ص١٠6.‏ 
(3) المصدران أنفسهماء الصفحات نفسها. 


۱۸۱1 


الفرع الرابع: عقد القرض 

* (يلزم المقترض الوفاء في بلد القفرضء ولو غيّر المقرض موطنه إلا إذا 
اتفقق صراحة أو ضمنا على خلافه) ("). 

يعتبر مكان الوفاء من التزامات المقترضء» حيث يلزمه الوفاء في بلد القفرضء» 
ومع هذاء لو اتفق معه المقرض على أن يكون مكان الوفاء غير بلد القرض صح ذلك. 
الفرع الخامسر: عقد الإجارة 

3 يعتبر تسليم الشيء المؤجر من الالتزامات التي يرتبها عقد الإجارة على 
المؤجر بمجرد تمام العقد (أي صدور الإيجاب والقبول)» ومع هذاء فيحق للمؤجر أن 
يشترط على المستأجر الامتنتاع عن تسليمه الشيء المؤجر حتى يستوفي الأجر 
ال 
الفر ع السادسر: عق الإعارة 

- (إذا استحقت العاريّة في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا إذا اقفق 
يدعي أحد على حائز ملكية شيء» ويثبت ذلك بالبتنة؛ ويقضي القاضي له بالملك)0)ء 
فإذا حصل الاستحقاق وكانت العاريّة في يد المستعير» فلا ضمان على المعير؛ لأن 
الإعارة عقد تبرع» ومع هذا إذا اتفق المعير واللمستعير أنه إذا ظهر الاستحقاق 
للعاريّة» فإن الضمان على المعيرء فيلزم بذلك. 

فإن ألفاظ المكلفين لها أثرها في تحديد الالتزامات الناشئة عن العقود السابقة» 
وهي على سبيل المثال لا الحصرء فلو أردت استعراض جميع العقود وبيان أثتر ألفاظ 
المكلفين في تحديد التزاماتها لطال بنا الحديث» ولكنها نماذج تطبيقية لتدل على ما 
سواهاء إن اشتركت في ضابطها ومعناها. 


۸۲ 

المطلب الثاني: الأحكام الققهية في التصرقات الآنفرادية المبنية 
على أثر تفسير الألفاظ في تحديد الالتزامات المتعلقة بها 

إن لكل تصرف انفرادي أثرآ خاصاً به» وهذا الأثر يمكن لألفاظ المكلف أن 
يكون لها القدرة على تحديده» ولا غرو في ذلك» فالآثار الفقهية تترتب على ألفاظ 
المكلفين وذلك من خلال إعطاء الأحكام الشرعية لها. 
الفرع الأول: 1 

أولاً: إذا خلف المكلف قائلا: والله لا أبيع ولا اشتري ثم أمر غيره ففعل ذلك 
(لم يحنث؛ لأنّ حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالعاقدء والعاقد لغيره بمنزلة العاقد 
لنفسه فيما يرجع إلى جقوق العقدء فلا يصير الحالف بفعل_الوكييل عاقدا) ١ء‏ واستثني 
من هذا الحكم حالان: الأولى: أن يكون نوى أن لا يأمر غيره فجينشذ قد شدد الأمر 
على نفسه بنيّته» والثائقة: إن كان الحالف ممن لا يباشتر البيإع والشراء بنفسه؛ لان 
اليمين تتقيد يما خرف إن قود الجالفية .١‏ 

فا ذا ف کف کد ا كن بهن تست ف اکى سنا از 
للإنسان أن يفعله كالإيجاب والقبول في البيع والإجارة» والقبول في الهبة والصدقة 
والوصية» والأخذ في المباحات» فأما الميراث فلا يكون كسبا" للوارث؛ لأنه يملكه من 
غير صنعه» ولو مات المحلوف عليه وقد كسب شيئاً فورثنه رجل فأكل الحالف منه 
حنث؛ لأنّ ما في يد الوارث يسمى كسب الميت بمعنى مكسوبه عرفاء بحيث لو انتقل 
عنه إلى غيره بغير الميراث لم يحنث» (كما لو وهب إليه من أحد الورثة) لم يحنث؛ 


لأته صار للثاني بفعله فبطلت الإضافة إلى الأول("). 


)1( السرخسي» المبسوط› ج ص 1. 
(2) المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 
)3( الكاساني» بدائع الصنائع» ج“ ص٤1‏ . 


A۳ 


الفرم الثاني: الفذر 

* جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك (رحمه الله): (إن قال علي نذر إن 
فعلت كذا وكذا فحنث وهو ينوي بنذره ذلك صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة أو غير 
ذلك...؟ قال: قال مالك: ما نوى بنذره مما يتقرب به إلى الله فذلك له لازم وله نيته. 
قال: وقال مالك: وإن لم تكن له نية فكفارته كفارة يمين) . فنلاحظ مدى أشر تفسير 
بنيته» وإن لم تكن له نية فتكون كفارته كفارة يمين. 
الفر ع التالث: الطلالق 

* إذا قال زوج لزوجته: أنت طالق» ثم قال: أردت إن شاء الله تعالى 
(لم يقبل» قال الرافعي |آمن الشافعية": والمشهور. أنه.لا.يدين. أيضا)م بخلاف ما إذا قال: 
أردت إن دخلت» أو إن شاء زيد.فإنه يدين وإن لم يقبِل ظاهراء قال: والفرق بين إن 
شاء الله وبين سائر صور التعليق؛ إن التعليق بمشيئة الله يرفع حك الطلاق جملة فلابد 
فيه من اللفظ و التعاب ق بالدخول ونيوو لا يرنيه جملة. يبل يخصصه بحال دون 
حال)(). 

وبإنعام النظر في هذا الفرع الفقهي وحكمه؛ ندرك مدى أثر التلفظ بالاستثناء 
(إن شاء الله) وهو التعليق بمشيئة الله تعالى بحيث يرفع حكم الطلاق» وأما إن كان 
الانتضاء اما في نة الف فدلا يعوان في الالنز امات اة عن قتصرفه وشو 
الطلاق. 
القرع الرابع: الرجعة 

إذا قال: (راجعتك للمحبة أو قال: للإهانة» وقال: أردت انج راجعتك 


)1( الإمام مالك» المدونة 2 جا ص الله. 
(2) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص”7”. 


۸٤ 

ولم ينو شيئاء صحت الرجعة؛ لأنه أتى بصريحها وضم إليه ما يحتمل أن يكون سببها 
وأن يكون غيره فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك فالاحتياط أن يشهد) (). 

وبإنعام النظر في هذا الفرع الفقهي وحكمه» ندرك مدى أتر اللفظ في تحديد 
الالتزامات الناشئة عن تصرفه الانفرادي وهو الرجعة؛ حينما ذكر نيته» بينما في 
الحالة الثانية لم ينو شيئا مع إطلاق اللفظء فصحت؛ لأنَ لفظ (راجعتك) صريح في 
الرجعة» ولا تؤثر احتمالية النية بعدمهاء والله تعالى أعلم. 

وهكذاء نلاحظ مدى أثر تفسير ألفاظ المكلفين في تحديد الالتزامات الناشئة عن 
التصرفات الانفرادية السابقة. 


(1) البهوتي» كشاف القناع» ج06 ص ٤۲‏ "2 ابن قدامة, المغني» ج۰۷ ص٤ 25٠١‏ 5 » بتصرف يسير. 


1۸0٥ 


الخاتمة 

الحمد لله حمداً كثيرا طيّبا مباركا فيه» الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وبعد فإتي رأيت أن أجعل خاتمة هذه الدراسة خلاصة لأهمٌ النتائج التي تم التوصّل 
إليهاء وذلك في النقاط الآتية: 


- 
. 
0 


للعقد يُطلق على كل التزام يتعهد المكلثف الوفاء به سواء التزمه مقابل التزام 
آخر كما في البيع والإجارة» أم كان التزاما بإرادته وحدها كما في اليمين 
والنذر. وأمّا المعنى الخاص للعقد فلا يُطلق إلا على الالتزام الصادر من 
المتعاقدين المتوقف على رضاهماء وهذا هو المشهور عند الفقهاء إذا ما 
أطلق» حتى يكاد ونفدد>مودجالإاصطادع ومو الذي هعمد فك فوجوز ه الدر اسة. 

ثافياً: مصطلح التصرةا الانفرادي حديث التاق ولم يستعملة الفقهاء المسلمون 
قديماً؛ ولعل ذلك يرجع إلى دخوله في مفهوم العقد بمعنياه العام الذي ذكره 
الفقهاءعء و ال دنن الالتزتامسات بنوعيهسا (النحيج تفع فد بإرادة واحدة أو 
بإرادتين)» حيث إن التصراّف الانفرادي يُطلق على الإرادة الواحدة التي 
القبول. 

ثالثاً: المفهوم التركيبي المستخلص في تعريف مفردات الدراسة 'تفسير ألفاظ المكلفين 
في العقود والتصرفات الانفرادية". هو: إدراك القصد المشترك للمتعاقدين من 

E a‏ وله سيد ان لظ كن ريدن E‏ ا 


الأخرى للتعبير عن الإرادة كالكتابة» والإشارة:؛ والتعاطي» والسكوت» نجدها 
تتضمن اللفظ صراحة أو ضمناء فالكتابة هي ألفاظ منظومة:؛ والإشارة بمقام 
النطق باللسان» والتعاطي دلالته فعلية على الأخذ والإعطاء المعبّرين عن 


١/5 


الإيجاب والقبول الصادرين بألفاظ المتعاقدين» والسكوت إقرار ضمني على 
القبول كالبيان بالنطق. 

خامساً: إن معايير تفسير ألفاظ المكلفين لها أهمية كبرى بالنظر إلى الأثر المترتب 
عليهاء فهي الأداة لتحقيق الغاية من التفسيرء وهي الوقوف على إرادة 

تعادساً: يُعتبر المذهبان المالكي والحنبلي من أكثر المذاهب الفقهية أخذا واعتبارا 
للحقيقة الشرعيّة في تفسير ألفاظ المكلفين» وتقديمها على الحقيقة العرفية 
واللغوية» ويليهما المذهب الشافعي حيث قدمها على الحقيقة العرفية في حالة 
اعتبارها بعد الح ا 

سابعاً: إِنّ لنيّة المكلف إأثر ها في تخضيصن لفظه :العام* وتعفنيم لفظإله الخاصء وتقييد 
لفظه المطلق» وت ديسر کد معانني اللفظ الم لمشتر كع أو نر ف لفظفه عن | فق لحقبقة 
إلى المجازء خصوصا في التصرقات الانفرادية كالايمانء والنذورء والطلاق» 
على تفاوت فيما بين المذاهب الفقهيّة. 

كامفاً: إنّ العرف المستجمع لشروطه التي ذكرها الفقهاء (رحمهم الله)؛ قد اعتبره 
وقد تضافرت على الاعتداد به التطبيقات الفقهية الكثيرة المنشورة في مصادر 

تاسعاً: إن لدلالة الحال أثرآ بارزا في تفسير ألفاظ المكلفين» حيث تجعل الألفاظ 
الكنائية تقوم مقام الألفاظ الصريحة في إنشاء العقود والتصرفات الانفرادية» 
وتقييد مطلقهاء وهي معتبرة في المذاهب الفقهية مع تفاوت فيما بينها. 

أشن أ: "اق الفقياة. على 51 الالفاقة التفسيكفة جعت ويب العدوه اهيز فاك ر 


إذا كانت صادرة عن المكلفين وقد حصل الاتفاق فيما بينهم على النطق بها 
فأصبحت من قبيل العرف القولي» حيث توافر القصد والإرادة على النطظق 


AY 


بهاء واتفقوا أيضا على أن ألفاظ الألشغ تعتبر منشئة للعقود والتصرفات 
الانفرادية واختلفوا في الرجل العالم بالعربية حيث يرى جمهور الفقهاء انعقاد 


العقود والتصرفات الانفرادية بالألفاظ المصحفة مطلقاًء بينما فريق من الحنفية 
والشافعية والحنابلة لا يرون ذلك في هذه الحالة. 


حاآدي عسشر: تناول الأصوليون والفقهاء (رحمهم الله تعالى) مباحث أساليب صياغة 
اللفظ, سواء كانت مفردة» نحو: (الصريح والكناية» والحقيقة والمجاز»› والعام 
والخاص» والمطلق والمقيّد)ء أو مركيّة.» نحو: (التعليق والإأضافة؛ والاسنتثناء» 
والعطف)» فضبطوا أحكامها بدقة وأصالة واقتدارء وذكروا لها من القواعد 
المفتي والقاضي في فهم العقود والتصرفات الانفرادية. 

ثافي عشر: إن هناك أخكاما فقهية ثبنى على تفسير ألفاظ المكلفين في العقود 
والتصرفات الانفؤادية» من أهمّهما: إثات أصسّل التصرفء وتمييز العقود 


والتشصرفات الأثفرادية عن بعفضها التجغعض» وتحدنة محل التصرٌف» 
والالتزامات الناشئة عنه. 


ثالث عشر: إن الناظر في الأحكام الفقهية المبنيّة على تفسير ألفاظ المكلفين في العقود 
والتصرفات الانفرادية يجدها تشغل حيّزاً كبيرآ في تنظيم وتأصيل وتقعيد 
نظرية العقد في الفقه الإسلامي» حيث تغطّي أهم موضوعاتها في الانعقادء 
ومحل العقدء وآثاره؛ وكذلك الحال في التتصرفات الانفرادية كالأيمان والنذور 
والطلاق؛ لذا فإنني أوصي في خاتمة هذه الدراسة القائمين على وضع الخطط 
الدراسيّة لطلبة كلية الشريعة في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه 
بأن ينال هذا الموضوع نصيبه في خطة أحد البرامج المذكورةء لحاجة طالب 
العلم الشرعي له» بحيث تصبح عنده الملكة الفقهية في تفسير ألفاظ المكلفين. 

والله من رواء القصد هذا وبالله التوفيق» وصل اللهم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء والحمد الله رب العالمين 


الباحث 
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الفهارس 
لا فهرس الآيات القرآنية 
[] فهرس الأحاديث النبوية والأعلام المترجم لهم. 
لا فهرس المصادر والمراجع» ويشمل: 
أولا: القرآن الكريم وعلومه. 
ذف الست الكترديت ووم 


ثالثاً: الفقه الحنفي. 

رابعاً: الفقه المالكي. 

خامسا: الفقه الشافعي. 

سادسا: الفقه الحنبلي. 

سابعاً: أصول الفقه. 

ثامنا: القواعد الففهية. 

تاسعا: الفقه العام. 

عاشرآ: القانون. 

حادي عشر: الدوريات» والرسائل الجامعية غير المنشورة. 
ثاني عشر: التراجم والطبقات. 
ثالث عشر: اللغة والمصطلحات. 


ارقم 
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فهرس الآيات القرآنية 


فَأْسْيكُوهْنَ يمَعْرُوف 

ولا تَنكِحُوا ما تكح آباؤاكم 

يَاأَيّهَا الّذينَ أمنُوا لا تأكلوا أموالكم 
وتحرير رقبة مؤامِتة 

يَاأَيْهَا الذينَ منوا أوقوا بالعفود 
ولا تَتَازَغُوا فتقشلوا 

واستفزز من اسستطعت-متهم 
فشهادة أحدهم أرب شهادات بالله 
لما قضى زي مثها وَطرًا 

ومن كل تأكلون لحمًا طريًا 
اعملوا ما شيثثم 

فقتخرير رقبة 

إِذ أَقَسَمُوا ليصرمُتَهَا مُصنيحين ولا يستئثون 


وقاكهة وأبًا 


السورة 


رقم الآية 
۲۹ 


۲١ 


A-۷ 


11 


۷ 


Y۳ «©٦ 


1۹۰ 
فهرس الأحاديث النبوية 
الحديث الشريف 
أ 
إنما الأعمال بالنيّات... 


9 


ثلاث جدهن جد وهزلهن جد... 


مم 
من حلف على يمين فقال: إن شاء الله.. 
لا 


لا يحل لامرئ أن بأخد_حصيك . ! 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


لرقم العام 


قد الك 


۹۸ 


۹۸ 


o۲ 


۹۸ 


oo 


EET 


A <٦ 


۹۲ 


۲۲ 


V€ 


۱۹۱ 
فهرس المصادر والمراجع 


أولا: القرآن الكريم و علومه: 

- القرآن الكريم. 

- الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي الرازيء (ت:٠۷٠ه).‏ أحكام القرآن» 
ط (بلا)» ١م‏ (تحقيق محمد الصادق قمحاوي)» دار إحياء التراث العربيء 
بيروت: ۵۱۹۸5 

- الزركشيء أبو عبد الله محمد بن بهادرء. (ت: 15/اه). البرهان في علوم 
القرآن» ط (بلا)ء ؛م» (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم)»؛ دار المعرفةء 
روك ات 

- الشوكاني» محمدابن علعتقء_(ت1-٠5:‏ اه ت):.فتح:القديرا/الجامع بين فثني 
الرواية والدرية أأن على رة هليل ليلا يوي دار والفكة» بيروآك. 


ثانيا: الحديث الشريك و علومة 

يسن الباجي» سليمان بن خلف» (ت: 5لاءئه). المنتقفى شرح الموطأء ط (يبد) 
/ام» دار الكتاب الإسلامي» بيروت. 

2 البخاري» محمد بن إسماعيل› (ت: كه ؟هه)). صحيح البخاري» ط(۳)» ام 
(تحقيق د. مصطفى ديب البغا)» دار ابن كثير» اليمامة» ۱۹۸۷م. 

الترمذي» محمد بن عيسى» (ت: 4ااهه). سنن الترمذيء» طْ (بد مم 
(تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- ابن حبّان» محمد بن حبّان» (ت: 5755ه ). صحيح ابن حيبّان بترتيب ابن 
۴ ه`ھ_- ۹۹۲ ام. 

ج أبو داود» سليمان بن الأشعث»› (ت: دلااهه). سنن حي داود» طربلا)ء ٤م«‏ 


(تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


۹۲ 


- المناوي» محمد عبد الرؤوف» (ت: ١١١٠ه).‏ فيض القدير شرح الجامع 
الصغير من أحاديث البشير النذيرء ط(بل). ٦م»‏ دار الكتب العلمية»ء بيروت»ء 
pe‏ 

- النووي» أبو زكريا يحيى بن شرفء (ت: 1۷١‏ ه). صحيح مسلم بشرح 
النووي» طلاء 8 ١مء‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت» 197اه. 

ثالثا: الفقه الحنفي 

- البابرتي» محمد بن محمد بن محمودء (ت: ۷۸١‏ ه). العناية شرح الهداية» 
9 م داز الفكن ورو 0 0 

- داماد أفندي» عبد الرحمن بن الشيخ محمدء (ت: ١/151ه).‏ مجمع الأزهر في 
شرح ملتقى الأبحرء ط (بل)ء "مء دار إحياء التراث العربيء القاهرة 
۰ . 

- الزيلعيء عثمان ابن عليء (ت: 7 لاهم). تبيبين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
ط(؟)ء أعيد طبطّة,بالأدوفستء_١م,.دازز‏ المعرفة» بيرؤت» © 50اه. 

- السرخسي» أبو بكر محم بسن احم( ٣”‏ .نر ح السيّر الكبير 
ا مخ بن الكو الاو ف ر ك ار لعا 

- السرخسيء أبو بكر محمد بن أحمدء (ت: ٤۹١‏ ه). المبسوط ط(بلا)» 
RIS‏ زو 2 4ت 

- ابن عابدين» محمد أمين بن عمرء (ت: 57١١1ه).‏ رد المحتار على الدر 
المختار في شرح تنوير الأبصارء ط(؟)» 5م» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده» مصرء 955 ١م.‏ 

- ابن عابدين» محمد أمين بن عمرء(ت: ١١٠١ه).‏ مجموعة رسائل ابن 
عابدين» ط (بلا)» م» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

- الكاساني» أبو بكر مسعود بن أحمدء (ت: /541ه). بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع» ط۲» ۷م» دار الكتاب العربي» بیروت» 987 ١م.‏ 

- منلا خسروء محمد بن فراموز» (ت: 45/ه). ذرر الحكام في شرح غرر 


الأحكامء طربلا). "م دار إحياء الكتب العربية» بيروت. 


۹۳ 


- الموصليء عبد الله بن محمودء (ت: 1۸۳١‏ ه). الاختيار لتعليل المختار» 
ط(؟)ء ۲م» دج دار المعرفة» بیروت»› 316١م.‏ 

- ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم» (ت: ۹۷١‏ ه). البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» ط(بلا)» ۸م» دار المعرفةء بيروت. 

- ابن الهمام» محمد بن عبد الواحدء (ت: ١١۸ه).‏ فتح القدير شرح الهداية» 
ط(١)»‏ ١٠م»‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 1177١‏ ١م.‏ 

رابعاً: الفقه المالكي 

- الأصبحيء مالك بن أنسء (ت: 115ه). المدوتةء ط(١)ء‏ ١٤م»‏ دار الكتب 
العلمية» بیروت»› 15١5١ه‏ - 555١م.‏ 

- ابن جزيءء محمد بن أحمدء (ت: ٤١‏ ۷ه). القوانين_الفقهيةء ط (بلا)» ١م.‏ 

- الحطاب» أبو عل الله محمد.بن محمذه: (ت: 8554هتت). مواهلب الجليل لشرح 
مختصر الخليل» ط(۲) 1م دار الفكر ».بيروت»: ۳۹۸.١ه.‏ 

- الخرشي» أبو عل وايله مجمندايلن: عبيد.اللةق(ت:2103-1هة4). شرح مختصر 
خلیل» ط(بلا)» 8م» دار صادرء بيروث. 

- الدسوقي» محمد بن أحمدء (ت: ١١١١ه).‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» ط(بلا)» ٤م»‏ (تحقيق محمد عليش). دار إحياء الكتب العربية» دار 
الفكر» بيروت. 

- ابن عبد البرء أبو عمر يوسف» (ت: 577ه). الكافي في الفققه على مذهب 
أهل المدينة» ط(١)ء‏ "م» (تحقيق د. محمود أحمد القيسية)ء مؤسسة النداءء 
أبو ظبي» 1575ه-5٠١٠١آم.‏ 

- عليشء أبو عبد الله محمد بن أحمدء (ت: 1749ه). منح الجليل شرح 
مختصر خليل» طإ(بلا)» ۹م دار الفكر» بيروت. 

- النفراوي» أحمد بن غنيم» (ت: 75١١ه).‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن 


أبي زيد القيرواني» طربلا)» "م دار الفكرء بیروت»› 5١65‏ ١ه.‏ 


خامساً: الققه الشافئعي 

- الأنصاري» أبو يحيى زكريا بن محمدء (ت: 577ه). أسنى المطالب 
شرح روض الطالب» طإبلا)» ؛مء دار الكتاب الإسلامي» بيروت. 

- الأنصاريء أبو يحيى زكريا بن محمدء (ت: 154577ه). الغرر البهية في 
شرح البهجة الورديةء ط (بلا)» 5م؛ الطبعة اليمنية. 

- البجيرمي» سليمان بن محمدء (ت: ١؟١7١1ه).‏ تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)ء طإبلا)» ٤م»‏ دار الفكرء بيروت. 

- الجمل» سليمان بن عمرء (ت: ١٤٠٠٠١ه).‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح 
منهج الطلاب (حاشية الجمل على شرح المنهج)؛ طإ(بلا)؛ #م» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

- الرملي» شهابا الدين"أحمهد اجتن.:حفزةة:(ت:451ه]). فتاوي الرملي» 
(مطبوعة على هامش فتاؤى:ابلن حجسر)ء.ظرينلا)» ١٤م‏ ار الكتب العلمية» 
بیروت» 18 ا 

- الرمليء محمد بت (ت ٣٣٣ ٣‏ ).مات لمحت اج إلى شرح ألفاظ 
المنهاج» ط (بلا)» ۸م» دار الكتب العلمية» بيروت؛ ٤١٤١ه-۱۹۹۳١ءم.‏ 

- الشافعي» محمد بن إدريس» (ت: ۲٠٤‏ ه). الأم» ط(بلا)» ۸م» (تحقيق محمد 
زهري النجار)» دار المعرفة» بيروت» ٠55١م.‏ 

- الشربيني» محمد بن أحمد الخطيب» (ت: 81/7ه). مغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ط (بلا)» “مء دار الكتب العلميةء بيروت. 

- قليوبي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة:؛ حاشيتا قليوبي 
روفرف فرع ال ف الا اط 003 ان خا الكت 
العربية» بيروت. 

- النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف (ت: 515ه). المجموع شرح 
المهذب» ط (بلا)» ١١مء‏ مكتبة الإرشادء جدة» ١٠58١م.‏ 

- النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف» (ت: 51/5اه). روضة الطالبين وعمدة 
المفتين» ط(۲)» 7١م؛‏ المكتب الإسلامي» بیروت» 985 ١م.‏ 
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- الهيتمي» أحمد بن محمد بن حجرء (ت: 141/5ه). تحفة المحتاج بشرح 
اعا 60 ب .ذاو ادرت لرن يروت 

- الهيتمي» أحمد بن محمد بن حجرء ت(٤۹۷ه).‏ فتاوى الإمام ابن حجر 
E EEE E EOE‏ 


۹A۳‏ ام. 
ساسا : الفقه الحنبلي 


- البهوتي» منصور بن يونس» (ت:٠١٠٠ه).‏ دقائق أولي النهمى لشرح 
المنتهى (المععروف بشرح منتهى الإرادات)» ط(۲)» م“ عالم الكتبء» 
بیروت»› 1١5١ه‏ -۹1٩۱۹م.‏ 


- البهوتي» منصور بن يونس (ت: ١5.٠١ه‏ ). الروض المربع شرح زاد 
الستقنع» ط ياء ١ء»جكتبة‏ اراش الجديتشالرؤاش, ٠١‏ ١ه.‏ 

- البهوتي» ط (بلا)» منصور :بن يونس»(ت:٠١١٠٠١ه).‏ شاف القناع عن 
متن الإقناع» ١م؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ ١١١١٠١ه,‏ 

- ابن تيميةء أحمد بن عبس الحلسيم» (ت ۷۲۸ . الفر اع النورانية الفقهيةء 
طا ١مء‏ (تحقيق محمد الفقي)» ١4651١ام.‏ 

- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» (ت: ۷۲۸ه). مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية» ط(١)»‏ ۳۷م» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي 
الحنبلي وساعده ابنه محمد» طبع بأمر من صاحب السمو الملكي فهد بن عبد 
لغار ۳۹۸ف 

- الرحيباني» مصطفى بن سعد السيوطي» (ت: ١۲٤١‏ ه). مطالب أولي النهى 
فى فرع غا الى( 0 :الت يف-9 2 
١10ام.‏ 

- ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمدء (ت: ١577ه).‏ الكافي في فقه ابن 
حنبلء ط(ه)» ؛م» (تحقيق زهير الشاويش). المكتب الإسلامي» بيروت» 
۸ ام. 

- ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمدء (ت: ١577ه).‏ المغنيء ط(١)»‏ 


٠مء‏ دار الفكر» بيروت» ٥‏ اهھه. 


١85 


- ابن قيّم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء (ت: ١هلاهه).‏ إعلام 
الموقعين عن رب العالمين» ط(بلا)ء ؛م» (راجعه وعلق عليه طه عبد 
الرؤوف سعد)» دار الجيل» بيروت. 

المرداوي» أبو الحسن علي بن سليمان» (ت: ١۸۸ه).‏ الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف؛. ط(بلا)ء ١١م»‏ (تحقيق محمد حامد الفقي).؛ دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» ٠٠154ه-0٠158م.‏ 

ابن مفلح» أبو إسحاق إبراهيم بن محمدء (ت: ٤۸۸ه).‏ المبدع في شرح 
المقدع» ل ف٠‏ أ المكف الإسلامي: يروت 40 اه 

- ابن مفلح» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح., (ت: 57لاه). الفروعء 


ط٣‏ أمء (تحقيق عبد اللطيف محمد السبكي)» عالم الكتبء. بيروت»› 


5٠‏ ام. 
سابعاً: أصول الفقه 


- الإسنويء عبد الأرحيم بن الحسنء (تا: "/الاه). التمهييد فلي تخريج الفروع 
على الأصول» 2-625“ (لكفين 7 سك نت ٠/2275‏ مؤزسسة الرسالة 
بیروت»› ٤۰١‏ ١ه.‏ 

- الآمديء أبو الحسن علي بن محمدء (ت: ١571ه).‏ الإحكام في أصول 
الأحكام» ط(١)؛‏ ١٤م‏ (تحقيق سيد الجميلي).؛ دار الكتاب العربي» بيروتء 
٤‏ ه. 

- ابن أمير حاج» محمد بن محمدء (ت: ۸۷۹ه). التقرير والتحبير في شرح 
التحريرء ط (بلا)ء ”م دار الكتب العلمية» بيروت. 
البخاريء علاء الدين عبد العزيز بن أحمدء (ت: ۷۳١‏ ه). كشف الأسرار 
شرح أصول البزودي» ط (بلا)» ٤م»‏ دار الكتاب العربي» بیروت»› 3175 ١م.‏ 

- البصريء أبو الحسين محمد بن عليء (ت: ٤٠١١‏ ه). المعتمدء طاء امء 
(تحقيق خليل المیس)» بیروت» 5٠01‏ ١اه.‏ 

- التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمرء (ت: ”لاله ). شرح التلويح على 
التوضيح لمتن التفتيح في أصول الفقه»ء ط(بلا)» ١م»‏ مطبعة محمد علي 
صبيح» الأزهرء القاهرة» /951١م.‏ 


1۹۷ 


الجصّاصء أحمد بن علي الرزاي» (ت: ۳۷١‏ ه))» الفصول في الأصولء» 
ط(۱)» ٣م»‏ (تحقيق د. عجيل جاسم النشمي). 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمدء (ت: ٤٥٠١‏ ه). الإحكام في أصول 
الأحكام» ط(١)ء‏ 5م, دار الآفاق الجديدة» بیروت»› 98١‏ ١م.‏ 

الخضريء محمدء أصول الفقه» ط(بلا)» ١م»‏ دار الفكرء بیروت»› 98/8 ١م.‏ 

خلاف» عبد الوهاب» (ت: .)١155‏ علم أصول الفقه»ء ط(١٠)»‏ ١مء‏ دار 
القلم» الكويت. 

الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادرء (ت: 55لاه). البحر المحيط في 
ألصول الققه. ط(١)»‏ 6مء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الكويتية.//31١م.‏ 

الزحيليء وهبهة» أصول الففه الإسيِلاميء ط(؟)»؛ مء لآار الفكقرء دمشقء 
ام. 

الزنجاني» محمو بن أحمدء (ت: 555ه). تخريج الفروؤاع على الأاصول» 
طزه). ١م»‏ (تحقيق د. محمد اديب صالح). مؤسشة الرسالةء بيزإوت. 

زيدان» عبد الكريم» الوجيز في أصول الفقهء ط(١)»‏ ١م»‏ دار التوزيع والنشر 
الإسلاميةء بغداد»ء ۱۹۹۳م. 

السبكي» علي بن عبد الكافي» (ت: 5هلاوهف). الإبهاج في شرح المنهاج» 
ط(١)»‏ "”مء دار الكتب العلمية» بيروت» 85٠5١ه.‏ 

السرخسي» أبو بكر محمد بن أحمدء (ت: ٤۹١‏ ه). أصول السرخسيء 
ط(بلا)» ؟مء (تحقيق أبو الوفاء الأفغاني)» دار المعرفة» بيروت» ۷۲١٠١ه.‏ 
الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى» (ت: 175لاه). الموافققات في 
أصول الشريعة» شرح عبد اله درازء ط(")؛ ١م»‏ ج٤»‏ دار المعرفة؛ بيروت» 
/1. 

الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن عليء (ت: ٤١١‏ ه). اللمع في أصول 
الفقه» ط١ء‏ ١مء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 985 ١م.‏ 


4۸ 


- الشوكاني» محمد بن عليء (ت: ١٠5١١ه).‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
من علم الأصولء ط(١)»‏ ١م»‏ (تحقيق محمد سعيد البدري)» دار الفكرء 
بیروت» ۱۹۹۲م. 

- الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء (ت: 5.65ه). المستصفى من علم 
الأصول» ط(١)»‏ ١م‏ (تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي)» دار الكتب 
العلفة ووو وه 

- ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمدء (ت: ٠۲١‏ ه). روضة الناظر وجنة 
المناظر» ط(؟)»: ١م»‏ (تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد)» جامعة 
الإمام محمد بن سعود» الرياض» 5535١ه.‏ 

- ابن النجار» محمد بن أحمد الفتوحي» (ت: 151/7ه). شرح الكواكب المنيرء 
ط (بلا)ء ٤م‏ ا(تحتيى: د. محمد أل حيلي) و د. نرب لحماد)ء دار الفكرء 
مشق 2۹۸| 


ثامنا: القواعد الفقهية 


- الباحسين» يعقر بک مع ٣ار‏ م ع #تقاأصدهاء ط(١)»‏ ١م‏ 
مكتبة الرشدء الریاض»› ۹٩۹۹۹١ءم.‏ 

- الباحسين» يعقوب بن عبد الوهاب» قاعدة العادة محكقمة؛ ط(١)»‏ ١م»‏ مكتبة 
الزشده الرواكن اب 

- البورنو» محمد صدقي بن احمدء الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» 
طزه)» ١م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱۹۹۸م. 

- الحمويء أحمد بن محمدء (ت: ۹۸٠٠ه)»ء‏ غمز عيون البصائر شرح كتاب 
الأشباه والنظائرء لابن نجيم الحنفيء ط(١)؛‏ 5م؛ دار الكتب العلميةء بيروتء 
6 م. 

- ابن رجب» أبو الفرج عبد الرحمنء (ت: ١۷۹ه).‏ القواعد في الفقه 
الإسلامي» ط (بلا)» ١م»‏ دار المعرفة» بيروت. 

- الزرقاء أحمد بن الشيخ محمدء (ت: .)١178‏ شرح القواعد الفقهية:؛ ط(۲)» 


امء دار القلم»دمشق» 18 ام. 


١1 


الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادرء (ت: 55لاه). المنثور في القواعد 
(فقه شافعي)» ط(۲)» "م» وزارة الأوقاف الكويتية» الکویت» 185 ١م.‏ 

ابن السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن عليء (ت: ١۷۷ه).‏ الأشباه 

والنظائرء ط (بلا)» "مء (تحقيق: عادل عبد الموجود» وعلي محمد عوض)» 

دار الكتب العلمية؛ بيروت» 0+3 .ام. 

السلمي» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلامء (ت: 0٠575ه)؛‏ قواعد الأحكام 

في مصالح الأنام» ط(بلا)» ”م» دار الكتب العلمية» بيروت. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء (ت: ١151ه).‏ الأشباه 

والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةء ط(١):‏ ١م»‏ دار الكتب العلمية: 

سروف ام 

اين ا ا مم إن لاروق :این 

أنواء الفروق» ط(بلا)ء عالم الكتب» بيروت (مطبوع مع الفروة للقرافي). 

شين محمد عون التواعد الكلية والضوايط الف فى تفر ية الإتلامية: 

ط(١)»‏ ١مء‏ دار االفرقان» عمان» ٠ ١‏ مَ. 

العلائي» صلاح الدين خليلء (ت: ١5لاهده).‏ المجموع المُذهب في قواعد 

المذهب» ط(بلا)» ١م‏ (تحقيق د. مجيد العبيدي ود. أحمد عباس)» المكتبة 

المكتبة» مكة المكرمة» ودار عمارء عمان» 5١٠5م.‏ 

القرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس» (ت: 545ه). أنوار البروق في 

أنواء الفروق(الفروق)» طإ(بلا)» "م» عالم الكتب» بيروت. 

المجذدي» محمد عميم الإحسانء؛ قواعد الفقه»ء ط(١)»‏ ١م»‏ الصدف ببلشرزء» 

کراتشي» 587 ١م.‏ 

ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيمء (ت: ١517ه).‏ الأشباه والنظائرء ط(١)»‏ 
ام» (تحقيق: محمد مطيع الحافظ)» دار الفکر» دمشق» 587 ١م.‏ 

هرموش» محمود مصطفىء القاعدة الكليةء إعمال الكلام أولى من إهماله 

وأثرها في الأصولء ط(١)»‏ ١م»‏ المؤسسة الجامعية» بیروت» 31/1 ١م.‏ 


تاسعاً: الققه العام 

- الإبراهيم» محمد عقلة» نظام الأسرة في الإسلام» ط(؟)» "م» مكتبة الرسالة 
الحديثة» عمان» ٠53١م.‏ 

- الأشقرء عمر سليمان. مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين» ط(١)»‏ 
ام» مكتبة الفلاح» الکویت»› 9/8١‏ ١م.‏ 

- بازمول» محمد بن عمر. الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة 
النبوية» ط١ء‏ ١مء‏ دار الهجرة» الریاض»› 155١م.‏ 

- البغاء مطصفى ديب. أثر الأدلة المختلف فيهاء ط(؟).؛ ١م»‏ دار القلم» دمشقء» 
Ny‏ 

- الدرعان»ء عبد الله بن عبد العزيز . التصرف الانفرادي وأثره في بناء العقود 
والالتزامات في ألفقه الإستلامئ» .+)١[(2‏ أمء مكتبة التوبةء الریاش»› ۱۹۹۳م. 

- الدريني» السيد تشأت. التراضن فستي اعقو ,المبتادلات الماليةء ط(١)ء‏ ١مء‏ دار 
الشروق»› جدةقء 8 ۱۹4۸م: 

- الدرينيء» فتحي. نطريه التعسف في استعمال الى في الفتتته الإسلاميء ط(؛): 
ام» مؤسسة الرسالة» بیروت» 18/8١م.‏ 

- الزحيلي» وهبة. العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي 
والقانون المدني الاردني»› ط(١)؛‏ ١مء‏ دار الفكرء دمشق» 31/417١م.‏ 


2 الزحيلي» وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته. ط(٤)»‏ ١۱م»›‏ دار الفككرء دمشق› 


/61 ام. 
5 الزرقاء مصطفى أحمد» المدخل الفقهي العام» ط(۱)» كم دار القلمء دمشق» 
1 ام. 


- أبو زهرة» محمد. الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية» ط (يبلا)» ١م»‏ 
دار الفكر العربيء القاهرةء ٩۹۷١م.‏ 

- زيدان» عبد الكريم. مجموعة بحوث فقهية» ط(بلا)؛ ١م»‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ومكتبة القدسء بغداد» 51/85 ١م.‏ 

- زيدان» عبد الكريم» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» ط(١١)»‏ ١م»‏ مؤسسة 


الرسالة» بيروت» ومكتبة القدسء بغداد» ١٠155١1ه-184‏ ام. 


۲۰۱ 
المتدلان» صالح بن غنيم» النية وأثرها في الأحكام الشرعية» ط(۲)» امء 
دار عالم الكتب»الرياضء» ۱۹۹۳ءم. 

السنهوريء عبد الرزاق»ء مصادر الحق في الفقه الإسلاميء ط(يلا)» ١م‏ 
“اج دار الفكرء بیروت» 5655 ١م.‏ 

سوارء وحيد الدين. التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلاميء ط(؟)»؛ ١م‏ 
الشركة الوطنية» الجزائر» ۱۹۷۹م. 

سوارء وحيد الدين. الشكل في الفقه الإسلاميء ط(؟)»: ١م»‏ مكتبة دار التقافةء 
عمّان: ۱۹۹۸م. 

شلبي» محمد مصطفى. المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية 
والعقود فيه» ط(؟)؛ ١مء‏ دار النهضة العربية» بيروت» ١58١م.‏ 

صالح» محمد أديّب. تفسير النصوص في الففقه الإسِلاميء ط(؛)» ١م‏ المكتب 
الإسلامي» بيروك؛ 337١م.‏ 

عوض» السيد صهالح» أشر العرف في التشريع الإسلامي» ط(بلا)ء ١مء‏ دار 
الكتاب الجامعيء[القاهرةة 22١.115‏ 

أبو فارس» محمد عبد القادر. كتاب الأيمان والنذورء ط(٤)»‏ ١مء‏ دار الأرقمء 
عمان» ۱۹۹۸م. 

فتيان» فريد. التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي والقانون المدنيء. ط(بل)»› 
ام» معهد البحوث والدراسات العربية» بغداد» ١۱۹۸م.‏ 

القرة داغي» علي محيي الدين. مبدأ الرضا في العقودء ط(١)»‏ "مء دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» 985 ١م.‏ 

القضاة» نوح علي سلمان. إبراء الآمة من حقوق العبادء ط(١)ء‏ ١مء‏ دار 
البشيرء عمان» 31/5 ١م.‏ 

قوته» عادل بن عبد القادر. العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية 
عند الحنابلة» ط(١)»:‏ ١مء‏ المكتبة المكيةء السعودية» ۱۹۹۷م. 

الكيلاني» عبد الله إبراهيم. نظرية الباعث وأثرها في العقود والتصرفات في 
الفقه الإسلامي» ط(بلا)؛ ١م‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» عمان. 


طط 


۰۲ 


SE E E EET‏ دان 
الصفوة» الكويت. 

لاقي “معن اللظزييةة الو ارجات وال وو افر هة 
الإسلامية» ط(۳)» ١م»‏ ۲ج» دار العلم للملايين» بیروت» 3487 ١م.‏ 

المظفر» محمود. نظرية الإدارة المنفردة وتطبيقاتها القانونية والشرعية» 
طإ١)ء‏ ١م‏ دار حافظ جدة» ٠١57‏ ام. 

انان تمدو حورو دار روك لطر مين :ساروف SE‏ ووو انان 
المدنية والتجارية؛» ط(؟)» ١م»‏ دار النفائس» عمان. 


أبو البصل» عبد الناصر موسى. دراسات في فقه القانون المدني الأردنيء 
ط(١)»‏ ١مء‏ دار النفائس »اعمان ١4941١م:‏ 
حيدرء علي» درل الحكام شرح مجلحة:الأحكامء ط (بلا)ء مء (ترجمة: فهمي 
الحسيني)» دار الجيل» بیروت» ۹۹۱ ١م.‏ 
فودة» عبد الحكيم» تفسير العقاد في القانون المدني المصري والمقارن» 
ط(بلا)» ١م»‏ منشأة المعارف» الإسكندرية» ٥۱۹۸م.‏ 
لجنة القانون المدني الأردني. المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردنيء 
ط(بلا)» "مء المكتب الفني لنقابة المحامين» مطبعة التوفيق» عمان» 9179١م.‏ 

عشر: الدورياتء الرسائل الجامعية غير المنشورة 
الألفي»ء محمد جبرء (۱۹۹۷). نطاق تطبيق القاعدة الفقهية "لا ينسب إلى 
ساكت قول" في القانون المدني الأردني» مجلة دراسات الجامعة الأردنيةء 
AE‏ 
إبراهيم» إبراهيم عبد الحميد (بلا). شركة المضاربة (القراض). الموسوعة 
الفقهية الكويتية» طبعة تمهيدية لنماذج من موضوعاتهاء .)٠١(‏ 
الخرابشة» عبد الرؤوف مفضيء .)١118١(‏ منهج المكلمين في استنباط 
الأحكام الشرعية» رسالة دكتوراة غير منشورة جامعة الأزهرء القاهرة 


»مصر . 


الا 


- ضمرة» عبد الجليلء .)١115(‏ مباحث الاستثناء عند الأصوليين» رسالة 
ماجستير غير منشورة:» الجامعة الأردنية» عمان» الأردن. 

- طلافحة:؛ محمدء .)۲٠١١(‏ قاعدة: تصرف الإمام على الرعية منوط 
بالمصلحة" وتطبيقاتها الفقهية والقانونية في مجال المعاملات المعاصرة 
رسالة ماجستير غير منشورة»ء جامعة اليرموك» اربدء الأردن. 

- عبد الهادي» نزار محمد سعيد (بلا). التصرف الانفرادي» رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة آل البيت» المفرق » الأردن. 

- القضاة» آدم نوح عليء .)۲٠١١(‏ نظرية تحديد المستحقات في المذاهب 
الفقهية الأربعة» رسالة دكتوراه غير منشورة. الجامعة الإسلامية العالمية» 
ماليزيا. 

ثاني عشر: التراجم والطبقات 


- الزركليء خير الأين. الأعلام,اطإ(بلا)» داز العلم, للملايين» بيرؤات. 

- ابن العمادء عبد |الجي بن أحموءا(ت: !84س ). شيبذوايت الذهب في أخبار 
من ذهبء ط|بااد)؛ 5م دار الكنب العلمية: بيروت. 

- ابن قاضي شهبة» أبو بكر أحمد بن محمد» (ت: ١51/ه).‏ طبقات الشافعيةء 
طاء ٤م»‏ (تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان)» عالم الكتب» بيروت» 
۷ اه. 

- القرشي» أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاءء (ت: هلالاهه). الجواهر 
المضيئة فى ظبقات الحتفيةة طاإزلا)ء 62١١‏ مين محم كتنب حانة+ كر اشي؛ 

- ابن أبي يعلى» أبو الحسين محمدء (ت: ١5571ه).‏ طبقات الحنابلةء ط(بلا)ء 
"م (تحقيق: محمد حامد الفقي)» دار المعرفة» بيروت. 

ثالث عشر: اللغة والمصطلحات 
- الأنصاري» أبو يحيى زكريا بن محمدء (ت: 5757ه). الحدود الأنيقة 


والتعريفات الدقيقة» ط(۱)» ام (تحقيق: د. مازن المبارك)» دار الفكر 
المعاصرء بيروت» ١‏ ه. 


٤ 


البعلي» أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح» (ت: ۷٠۹‏ ه). المطلع على أبواب 
المقفع» ط(بلا)ء ١م»‏ (تحقيق: محمد بشير الأدلبي)» المكتب الإسلاميء 
نروت كاد 

الجرجاني» علي بن محمدء (ت:5١81/ه).‏ التعريفات» ط(١)»‏ ١م»›‏ (تحقيق: 
إبراهيم الأبياري)» دار الكتاب العربي» بيروت» ٠٠١‏ ٠١ه.‏ 

الرازي» محمد بن أبي بكرء (ت: ١١۷ه).‏ مختار الصحاح» ط(۳)» ١م»‏ 
دار عمارء عمّان» ۱۹۹۸ءم. 

الفراهيدي» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمدء (ت: ١٠٠١١‏ ه). كتاب العين» ط 
E E ENE E TORE‏ 
الهلال» بيروت. 

الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» (ت: ١١۸ه).‏ القاموس 
المحيط ط(؟)؛ ام (تحقيق: مكتيب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة)ء 
مؤسسة الرسالة) بيروت» 4١۹۹۸‏ 

الفيومي» أحمد ب محمد» (ت:: ٠/الاهبي‏ المصباح المنير فلي غريب الشرح 
الكبيرء ط(بلا)» [ام» مكتبة لبنان؛ بیروت»› ۱۹۸۷ءم. 

قلعة جيء محمدارواسء معجم لغتّة_ الفقهاءء ظر١)._‏ ام دار النفائس» بيروت» 
ا 

القونوي» قاسم بن عبد اللهء (ت: ۹۷۸ه). أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ 
المتداولة بين الفقهاء» (تحقيق د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي). دار الوفاءء 
جدة 5405 ١اه.‏ 

المناوي» محمد عبد الرؤوف» (ت: ١١١٠ه).‏ التوقيف على مهمات 
التععماريف» ط(١١)»‏ ١م»‏ (تحقيق د. محمد رض ونن الدية))» دار الفكر 
المعاصر» بيروتء دار الفكر» دمشق» ١٠5١ه.‏ 

ابن منظور. محمد بن مكرم» (ت: ١١۷ه).‏ لسان العرب» ط(١)»‏ 5١م‏ 
دار صادرء بيروت. 

النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف» (ت: 515اه). تحرير ألفاظ التنبيه. 
ط(١)ء‏ ١مء‏ (تحقيق: عبد الغني الدقر)» دار القلم» دمشق» 5٠048‏ ١ه.‏ 

الهروي» أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهرء (ت: 0706اه). الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي» ط(١):‏ ١م»‏ (تحقيق د. محمد جبر الألفي)» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ۹۹١١ه.‏ 
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ABSTRACT 


The present study addresses lexis of responsible-man in contracts and unilateral 
conducts because are frequently demanded by a layer (faqih) mufti to be fully 
intelligible in a way_lead to better decided on jurisprudential judgments. The study 
design involved a introduction; preamble,’ three chapters, j and conclusion. The 
introduction included importance of subject to study, reason§, for selection, previor 


studies, and method applied; and study plan. 


The preamble addrgsses definition 01 vocabularies used in the study, and importance 
of this subject for ISlamiceJurisprudence(Eigh),whereasathefirst chapter dealt with 
criteria for interpretation of responsible-man’s lexis most important of which are 


(legitimacy, intention, convention, denotation of status, and lexicon). 


The second chapter highlights styles of lexis phraseology and how to be interpreted 
whether are singular (like: true, metaphor, straightforward, metonym, common and 
specific, and absolute and restricted), and complex lexis (like: conditional, exclusion, 
conjunctional, constructed state), where conflicted criteria implemented in 
interpretation of responsible-man’s lexis are studied by stating rules and controls 


concerning clarity. 


In chapter three addresses jurisprudential judgments may arise on interpretation 01 
responsible-man’s lexis in contracts and unilateral conducts, most important of which 
are: proofing origin of a conduct, differentiating contracts, and unilateral conducts 
from each other, determining locus of conduct, identifying obligations arising from a 


conduct. 


The conclusion contained most significant research findings that implied research 
lexis provide valuable contribution to put rules and basis for a contract theory and 
unilateral conducts in Islamic jurisprudence (Figh). Inclusion of such subject in a Fiqh 
study syllabus (bachelor, master, or doctoral level) at Shariite faculties of is heavily 


recommended. 


